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2222-2222السنة الجامعية 

ضمانات تطبيق القاعدة الدستورية في النظام الدستوري 
 الجزائري

  



 

 

 

 لشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -2البليدة–جامعة علي لونيسي 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم القانون العام

 ضمانات تطبيق القاعدة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري 

 

 

 في القانون العام )ل.م.د(قدمة لنيل درجة دكتوراه أطروحة م

 اتتخصص الدولة والمؤسس

                                                                                              :إعداد الطالب                                                                                 

                                                     ة أحمد تقي الدينيعرايس                                                                              

 جنة المشكلة من: لأمام ال

 ئيسار  2امعة البليدة ج أستاذ محي الدين جمال
 مشرفا ومقررا 2جامعة البليدة  أستاذ كليزو محمد آك

 عضوا مناقشا المدرسة العليا للري أستاذ جلاب محمد
 عضوا مناقشا 2جامعة البليدة  أستاذ محاضر "أ" صوادقية هاني

 عضوا مناقشا ةجامعة تيباز  أستاذ محاضر "أ" برقوق عبد العزيز
 عضوا مناقشا جامعة الجلفة أستاذ محاضر "أ" بن مسعود أحمد

 
 2222-2222السنة الجامعية 

 

ي ر ضمانات تطبيق القاعدة الدستورية في النظام الدستو 
 الجزائري

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ُ الْمَلكُِ الْحَقُّ ۗ وَلََ تَ  عْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ )فَتَعَالَى اللَّه
بِّ زدِْنيِ عِلْمًا(  أَن يقُْضَىٰ إلَِيْكَ وَحْيهُُ ۖ وَقُل ره
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 الشكر والعرفان
 ه تتم الصالحات وبكرمه يعفو عن الذنوب والهفواتالحمد لله الذي بنعم

 .وبفضله يدخل المؤمنين واسع الجنات

 نشكره عز وجل ونحمده لأن وفقنا لإنجاز هذا العمل المتواضع 

 الفاضل إلى أستاذنا متنانونتقدم بجزيل الشكر وأخلص الا

على قبوله الإشراف على هذه الأطروحة وعلى نصائحه كلي " محمد آ زو" ك الأستاذ الدكتور
 القيمة وتوجيهاته السديدة.

 الفضلاء أعضاء لجنة المناقشةللأساتذة الشكر والعرفان  خالص

 قبولهم مناقشة هذا العمل العلمي.ى لع                        

فة كلية الحقوق، وكا من ساعدنا في إنجاز هذا العمل ولو بالكلمة الطيبة وخاصة أساتذة كل 
 عمال وموظفي الجامعة.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الإهداء
 

الطاهرة "رحمة الله عليه" روح والديتواضع إلى أهدي ثمرة هذا الجهد الم  

 إلى روح الشهيد بإذن الله ابن أخي العزيز 

 "هيثم زكريا"

من ترعاني بدعائها وتدفئني بحنانها إلى  

الحنون أمي   

 إلى كل من ساعدني بالكثير أو اليسير في إنجاز هذا العمل وخاصة

، إلى أبنائيميليقتي في البحث العفر  زوجتي  

وأمينة وعبد الرحمانزينب    

وجميع أبنائهم إخوتي وأخواتي  

لطلب العلم والمعرفة إلى كل التواقين 6102الدكتوراه دفعة  وكل طلبة وطالبات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ملخص:

يعتبر مبدأ سمو القاعدة الدستورية من أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة، لأنه يعكس   

صاحب السيادة، لذا يفترض احترامه وتطبيقه من طرف جميع مؤسسات الدولة الإرادة التأسيسية للشعب 

ومكونات المجتمع، لكن النص على هذا المبدأ في وثيقة الدستور وحده غير كاف لتكريس وحماية هذه 

القاعدة ما لم يحاط بضمانات قانونية مباشرة ممثلة في قيام علاقة تعاون وتوازن متبادلة بين السلطتين 

 يذية والتشريعية، ووجود هيئة للرقابة على دستورية القوانين.التنف

كما أن تلك الضمانات القانونية المباشرة قد تصبح عاجزة عن ضمان تطبيق القاعدة الدستورية  

في ظل تكريس النظام لمبدأ تدرج السلطات بدلا من تعاونها، وهيمنة السلطة التنفيذية وغياب تفعيل آليات 

جعل تطبيق قراراتها خدمة للسلطة السياسية، مما ي وتسيسنية، وتبعية هيئة الرقابة الدستورية، الرقابة البرلما

واحترام القاعدة الدستورية يحتاج إلى ضمانات واقعية غير مباشرة، ممثلة في رقابة الرأي العام بمختلف 

بدأ سمو السلمي، تحقيقا لمأدواته القانونية، وضمانة المقاومة الشعبية السلمية عن طريق وسيلة التظاهر 

 الدستور نظريا وعمليا.

 : القاعدة الدستورية، التعاون والرقابة، الرقابة الدستورية، الرأي العام، التظاهر السلمي.الكلمات المفتاحية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قائمة المحتويات 
 الصفحة لعنوانا

  والعرفان الشكر
  الإهداء
  ملخص

  قائمة المختصرات
  حتوياتقائمة الم
 26 مقدمة

 22 الضمانات الدستورية المباشرة لتطبيق القاعدة الدستورية: ولالأ  بابال

 22 التنفيذية والتشريعية   تالسلطاوالتوازن المتبادلة بين  علاقة التعاون: ولالفصل الأ 
 16 المتبادلة بين السلطة التنفيذية والبرلمان تعاونالمبحث الأول: وسائل ال

 16 الممكنة للسلطة التنفيذية على البرلمان  تعاونول: وسائل الالمطلب الأ

 16 الفرع الأول: تدخل السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان

 12 تعيين الثلث الرئاسي دعم لمركز رئيس الجمهورية-أولا
 12   القيود الواردة على تعيين الثلث الرئاسي-ثانيا     

 12 على تفوق الحكومة داخل البرلمانلرئاسي االثلث تعيين ثر أ-ثالثا    

 12 تدخل السلطة التنفيذية في التنظيم الداخلي للبرلمان  :الثانيالفرع 

 00 تدخل الحكومة في اقرار النظام الداخلي للغرفتين-أولا

 02 تدخل الحكومة في انعقاد دورات البرلمان-ثانيا

 03 شاط البرلمانيالفرع الثالث: تدخل السلطة التنفيذية في الن

 03 القوانين المبادرة بمشاريعفي تدخل الحكومة -أولا

 02 التدخل أثناء عملية المناقشة والتصويت -نياثا        

 32 الممكنة للبرلمان على السلطة التنفيذية تعاونالمطلب الثاني: وسائل ال

 32 ول: مجالات العمل الممكنة للبرلمان في الظروف العاديةالفرع الأ

 31 افقة البرلمان على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلمو م-أولا



 

 

 

 30 مشاركة البرلمان في تعديل الدستور-ثانيا

 36  عاديةالالفرع الثاني: مجالات العمل الممكنة للبرلمان في الظروف غير 

 36 الحصار مقيدة باستشارة البرلمان وأالطوارئ  ةإعلان حال-أولا

 12 الحصار مقيد بموافقة البرلمان  وأالطوارئ  ةتمديد حال-ثانيا

 10 تدخل البرلمان لاستخلاف رئيس الجمهورية -ثالثا

 12 المبحث الثاني: وسائل الرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والبرلمان

 12  المطلب الأول: وسائل التوازن المقرر للسلطة التنفيذية

 12 ستثناء الوارد عليه الفرع الأول: حل البرلمان والا

 60 حل المجلس الشعبي الوطني-أولا

 63 انتفاء حل مجلس الأمة الضامن لتفوق السلطة التنفيذية-ثانيا

 62 تقييم مسألة حل المجلس الشعبي الوطني واستثناء مجلس الأمة-ثالثا        

 21 الفرع الثاني: حق الاعتراض آلية لتحقيق التوازن المؤسساتي

 21 مفهوم الاعتراض على إصدار التشريع-أولا

 26 إجراءات ممارسة حق الاعتراض على إصدار التشريع-ثانيا        

 22 أثر تفعيل آلية الاعتراض على العمل التشريعي للبرلمان-ثالثا        
 22 المطلب الثاني: وسائل التوازن المقررة للبرلمان

 22 تبة لمسؤولية الحكومة الفرع الأول: أدوات الرقابة غير المر 
 22 السؤال وسيلة إعلام ورقابة برلمانية مقيدة -أولا        
 20   الاستجواب آلية لاتهام الحكومة -ثانيا        
 22 التحقيق البرلماني  آلية-ثالثا        

 21 الفرع الثاني: وسائل العمل الرقابي المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة 
 20 الرقابة السابقة للبرلمان على مخطط عمل الحكومة-أولا        

 22 بيان السياسة العامة كمحدد لمسؤولية الحكومة-ثانيا        
 221  الدستورية القاعدة لتطبيق كضمانة الدستورية الرقابة: الثاني الفصل

 202 الجزائر في سياسي كاختيار الدستوري المبحث الأول: المجلس



 

 

 

 202 الدستوري المجلس استقلال ضوابط: الأول المطلب

 202 الدستوري المجلس لاستقلال الشكلية الضوابط: الأول الفرع

 202 الدستوري المجلس حياد ومظاهر العضوي الاستقلال-أولا    

 226 الدستوري للمجلس والمالي الإداري الاستقلال-ثانيا        

 222 الدستوري المجلس ستقلاللا الموضوعية الضوابط: الثاني الفرع

 222 الدستوري المجلس لعمل مقيدة وسيلة الإخطار-أولا

 211 الدستوري المجلس لعمل كضابط المداولة-ثانيا

 213 الدستورية الرقابة مجال في المجلس الدستوري اختصاصات: الثاني المطلب

 213 الإجبارية للمراقب الدستوري الدستورية الرقابة: الأول الفرع

 211 العضوية القوانين مطابقة رقابة-أولا

 212 البرلمان لغرفتي الداخلي النظام مطابقة رقابة-ثانيا        

 212 السلم ومعاهدات الهدنة اتفاقيات على السابقة الرقابة-ثالثا        

 202 الدستوري للمراقب الدستورية الاختيارية الرقابة: الثاني الفرع

 202 المعاهدات دستورية لىع الرقابة-أولا

 200 والتنظيمات القوانين الدستورية على الرقابة-ثانيا        

 203 توريالدس للمجلس اللاحقة للرقابة كآلية الدستورية بعدم الدفع: الثالث الفرع

 201 الدستورية بعدم الدفع آلية مفهوم-أولا

 230 حرياتوال الحقوق ىعل وأثاره الدستورية بعدم الدفع ممارسة ضوابط-ثانيا

 232 القضائية الجهات أمام الدستورية بعدم الدفع إحالة إجراءات-ثالثا        

 210 الدستورية بعدم الدفع آلية تفعيل معوقات-رابعا    

 الأحكام تفسير في الدستوري المجلس وضوابط تقنيات: الثاني المبحث

 والحريات الحقوق على وأثره                

 

211 

 210 توريالدس لمجلسختصاص الا مردها وأساس الأحكام تفسير تقنيات: الأول المطلب

 الدستورية الأحكام بتفسير الدستوري المجلس اختصاص أساس: الأول الفرع

 التشريعية والقواعد             

 

210 



 

 

 

 اموالأحك الدستورية القواعد تفسير في الدستوري المجلس تقنيات: الثاني الفرع
 التشريعية

212 

 212 التحفظي التفسير اعتماد-أولا        

 261 الدستورية الكتلة اعتماد-ثانيا        

 262 الدستوري المراقب لعمل المقيدة الضوابط: الثالث الفرع

 262 السيادة وأعمال السياسي للنشاط التعرض عن الامتناع-أولا        

 220 التشريع ملائمة في وريالدست المراقب اختصاص عدم-ثانيا

 221 التشريع بواعث في بالبحث الدستوري المراقب اختصاص عدم-ثالثا

 221 التشريع ضرورة في بالبحث الدستوري المراقب اختصاص عدم-رابعا        

  الدستورية القاعدة حماية على الدستوري المجلس عمل أثر: الثاني المطلب
 الأساسية والحريات حقوقال مجال في                 

 

220 

 220 الدستوري المراقب اجتهادات من والحريات الحقوق موقع: الأول الفرع
 223 والفكرية السياسية الحقوق حماية في التدخل-أولا        
 222 الشخصية والحريات الحقوق وتكريس حماية في التدخل-ثانيا        

 222 الأخرى الدستورية والقيم والحريات الحقوق بين الموازنة: الثاني الفرع
 222 للمجتمع العامة بالمصلحة والحريات الحقوق موازنة-أولا        
 220 والحريات الحقوق لممارسة كأساس المساواة لمبدأ المشرع مراعاة-ثانيا        

 222 الضمانات الدستورية غير المباشرة لتطبيق القاعدة الدستورية: باب الثانيال
 220 دور الرأي العام في كفالة احترام نفاذ القاعدة الدستورية: الثالثالفصل 

 222 ضمان مبدأ سمو الدستور للية آالمبحث الأول: الرأي العام ك
 222 أهميته وأنواعهالمطلب الأول: مفهوم الرأي العام 

 221 ومميزاته العام الرأي تعريف: الأول الفرع
 221 الدستورية القاعدة وحماية تفعيل في العام أيالر  أهمية: الثاني الفرع

 222 الفرع الثالث: أنواع الرأي العام 
 222 ممثليه حيث من العام الرأي-أولا        
 222 والتأثر التأثير مدى باعتبار العام الرأي-ثانيا        



 

 

 

 100 والثبات الاستمرار بحسب العام الرأي-ثالثا        
 102 العام الرأي لرقابة المُفّعِلَة الوسائل: الثاني المطلب
 102 العام الرأي لرقابة فعلية ضمانة الانتخابات: الأول الفرع

 102 الانتخاب تعريف-أولا
 101 الانتخاب لحق والقانونية الدستورية الحماية-ثانيا        
 103 الانتخابات لنزاهة المقررة الضمانات-ثالثا        

 106 الرقابة ممارسة في العام الرأي وسيلة الاستفتاء: نيالثا الفرع
 106 الاستفتاء مفهوم-أولا        
 102 الاستفتاء أنواع-ثانيا        
 120 الجزائري القانون في الاستفتاء فكرة أساس-ثالثا        
 121 الاستفتاء وعيوب مزايا-رابعا        

 123 طةالسل على العام الرأي لرقابة تمكين سيةالرئا العهدة تحديد: الثالث الفرع
 122 الدستور لتطبيق الضامنة العام للرأي المؤطرة الآليات: الثاني المبحث
 122 الدستور عن ومدافع العام للرأي مكون السياسية الأحزاب: الأول المطلب
 122 الدستورية القاعدة تطبيق في وأهميتها السياسية الأحزاب: الأول الفرع

 122 السياسية الأحزاب تعريف-أولا
 112 ستورالد عن والدفاع العام الرأي تكوين في السياسية الأحزاب أهمية-ثانيا        

 110 السياسية الأحزاب لفعالية الدستوري والقانوني التقييد: الثاني الفرع
 113 السياسية للأحزاب الدستوري التقييد-أولا        
 116 السياسية للأحزاب القانوني تقييدال-ثانيا        

 100 الدستور عن الدفاع في السياسية الأحزاب دور: الثالث الفرع
 100 الدستور بتعديل المختصة الجهة على السياسية الأحزاب تأثير-أولا        
 101 ستورالد بتعديل المختصة الجهة على البرلمانية المعارضة تأثير-ثانيا        
 102 الدستور عن للدفاع كآلية الضاغط جماعات: الثاني المطلب
 102 أهميتها وبيان الضغط جماعات تعريف: الأول الفرع



 

 

 

 102 الضغط جماعات تعريف-أولا        
 102 الضغط جماعات أهمية-ثانيا        

 132 الضغط لجماعات والتشريعي الدستوري التقييد: الثاني الفرع
 132 الضغط لجماعات الدستوري يدالتقي-أولا        
 130 الضغط لجماعات التشريعي التقييد-ثانيا        

 132 الدستور عن الدفاع في الضغط جماعات دور: الثالث الفرع
 132  التنفيذية السلطة على التأثير حيث من-أولا        
 110 التشريعية السلطة على التأثير حيث من-ثانيا        
 112 الدستورية القاعدة عن الدفاع في الإعلام وسائل دور: لثالثا المطلب
 111 الإعلام لحرية القانوني التحديد: الأول الفرع

 111 الإعلام لحرية الدستوري التقييد-أولا        
 111 الإعلام لحرية القانوني التقييد-ثانيا        

 162 دستورال عن الدفاع في الإعلام وسائل دور: الثاني الفرع
 162 المواطن لدى والدستورية القانونية الثقافة بعث-أولا        
 161 المناسبة القرارات لاتخاذ المعلومة من المواطن تمكين-ثانيا        
 161 الحقائق وكشف العام الرأي على القضايا عرض-ثالثا        
 160 الشعب ومحاسبة للمساءلة المسؤولين إخضاع-رابعا        
 212 الدستورية القاعدة تطبيق ضمان في السلمية الشعبية المقاومة دور: الرابع الفصل

 166 المبحث الأول: الحراك الشعبي كآلية للرقابة الشعبية في التجربة الجزائرية 
 166 المطلب الأول: مفهوم ومطالب الحراك الشعبي 

 162 -والأسباب المميزات – الشعبي الحراك: الأول الفرع
 162 المقصود بالحراك الشعبي -أولا
 162 مميزات الحراك الشعبي -ثانيا
 122 أسباب الحراك الشعبي -ثالثا

 123 الفرع الثاني: مطالب الحراك الشعبي 



 

 

 

 123 والدستورية السياسية الحراك مطالب-أولا        

 126 واقتصادية اجتماعية مطالب-ثانيا        

 126 وفعاليتها الشعبي الحراك مظاهر: الثاني المطلب

 122 السلطة مقاومة في للحراك السلمي التظاهر: الأول الفرع

 122 السلمي التظاهر حرية دسترة-أولا        

  22/12 قانون بمرجعية السلمي التظاهر حرية ممارسة ضوابط-ثانيا        
 والمتمم المعدل             

 

121 

 122 العمومية والمظاهرات للاجتماعات المنظم القانون تكييف ةإعاد-ثالثا        
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 مقـدمة

تعتبر السلطة في المجتمعات الديمقراطية يد الدولة ووسيلتها في السيطرة على النظام وتوجيهه بما 

ذي يحدد الو  ساسي الذي اتفقت عليه إرادة المجتمع،يحقق تلك المبادئ والأهداف التي يقررها نظامها الأ

طريقة عملها، ويبين الضوابط التي تحمي حقوق وحريات المواطنين داخل شكل الدولة ونظامها ومؤسساتها و 

 الدولة.

وعليه فلا يوجد مجتمع منظم دون وجود سلطة موجهة له وقائمة على شؤونه تعمل في إطار هيكلي  

والتطور  نيلدستور التي تلعب دورا أساسيا في بناء السلم والاستقرار السياسي الوطنيووظيفي تحدده وثيقة ا

 الاقتصادي والاجتماعي، في إطار دولة أساسها مبدأ الشرعية وسمو القاعدة الدستورية.

وبناءً على هذا السمو المعترف به للقاعدة الدستورية والذي يعتبر من المبادئ المسلم بها في الأنظمة  

ضبط العلاقة بين السلطات العامة  ديمقراطية الحديثة، يتحدد شكل الدولة ونظامها السياسي، ويتم في إطارهال

جتمع مكونات الدولة والمدية والجماعية، حيث تتقيد جميع وبه تصان الحقوق والحريات الفر  ،في الدولة

المصلحة له ق حقتو  قيمه الأساسية،مبادئه و بالدستور الذي يمثل إرادة الشعب المفرغة في شكل وثيقة تحفظ 

 كيان الدولة واستمرارها.ضمان  في إطار العامة

ذا كان لا الإشكال بالنسبة لعلاقة المواطن باحترام القاعدة الدستورية لأن أصل القاعدة  يطرح وا 

ضمان بالدستورية جاء ليحمي حقوق المواطن وحرياته، لتجد تلك القواعد أن وعي المواطن بحقوقه ومطالبته 

حرياته هي الدافع وراء احترام قواعد القانون الدستوري، وبالتالي لا يحتاج الأمر لتطبيق جزاء على مخالفته 

دستورية للها، لأنه حريص على تحقيق هذه الحقوق والحريات؛ بينما الإشكال يطرح بالنسبة للمؤسسات ا

ر ستو امها للضوابط والقيود التي يضعها الدالحقوق والحريات من جهة، ومدى احتر  تلكالتي تقوم على رعاية 

 .قابلةمى صلاحيات ومهام السلطة الأو تلك التي توضع لتقيد كل سلطة حتى لا تتعدى عل ها،سواء لضمان
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 قد جزاءلنوع من ا ي حال تعديها على قواعد الدستوريوقع على هذه السلطات فأن وعليه يمكن على الأقل 

بالوعي عاليته وف تهشد دايتز ت والذي ،لرأي العام ضد السلطة العامةلفعل  ةدر مقاومة سلمية أو يكون في شكل 

مانة غير في بحثنا ض يمثلوهو ما يطلق عليه بالضمانات الشعبية، والذي  ،السياسي والاجتماعي للمواطن

ختلف مض عناصر المجتمع المدني بمباشرة لتطبيق القاعدة الدستورية، والتي تجمع رقابة الرأي العام، وبع

جزاء منظم يوقع على السلطات في حال يقابله ، كنوع من الجزاء غير المنظم القانونية المباحة هوسائل

يعية، علاقة التعاون والتوازن المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشر  في تجلىالفتها لقواعد الدستور يمخ

خرى لصلاحياتها المحددة في السلطة الأمن أجل الحد من تجاوز  حسب آليات الرقابة الممنوحة لكل سلطة

 الدستور. 

كما يظهر هذا الجزاء من خلال وسيلة الرقابة الدستورية على القوانين أين تتكفل هيئة دستورية  

، من خلال آليات دستورية تجسدها قرارات وآراء تلغي الأخرىبفرض احترام قواعد الدستور على السلطات 

ي نستلهم من فكرة الجزاء أنه إذا كان سهلا تطبيقه وممارسته على المواطنين وتؤيد أعمال السلطات، وبالتال

عن طريق القوانين العادية، بما يضمن احترامهم للقاعدة القانونية المقررة بوسائل السلطة العامة، لكن 

عدة االإشكال الذي يطرح كيف يمكن ضمان احترام هذه المؤسسات الدستورية التي تمثل جزء من الدولة للق

 لجزاء على نفسها.عنصر االدستورية في ظل فرضية عدم إمكانية تطبيق السلطات ل

لحل هذه المسألة حرصت بعض النظم السياسية على أن تُضَمِّنَ الوثيقة الدستورية التي تمثل أسمى 

خرى أسائل و ل القانونية بالإضافة إلى وثيقة قانونية في الهرم القانوني والتنظيمي للدولة، جملة من الوسائ

شعبية يتم من خلالها كفالة تطبيق القواعد الدستورية وحمايتها، بحيث تضمن عدم خروج السلطات الدستورية 

رية، مبدأ سمو القاعدة الدستو  عنون ورقابة متبادلة بينها أثناء ممارسة مهامها أو بمناسبة وجود علاقة تعا

، في إطار النص ضمنيا على الأخذ 2222من دستور  وهذا ما تناوله المؤسس الدستوري في الجزائر ابتداء
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نشاء  يجاد علاقة تعاون ورقابة متبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وا  بمبدأ الفصل بين السلطات وا 

مجلس دستوري يقوم بمهام الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات، وضمان إنشاء الجمعيات 

 النشاط الإعلامي تماشيا مع التحول الديمقراطي. والنقابات، وفتح

الي بدلا ، وتبني النظام البيكامير 2226بدأت تتطور علاقة هذه المؤسسات بعد مجيء دستور لقد   

، 1002التعديل الدستوري لسنة ام السلطة التنفيذية أكثر بعد أين توسعت مه، من نظام الغرفة الواحدة

 قة بإرساء أسس دولة القانونعلى المستوى المنظومة القانونية لها علا عدة إصلاحات اأحدث نذيلال 1026

 وطبيعة العلاقة بين السلطتين من خلال ،على تغيير شكل النظام السياسيما في إصلاحاته اركز حيث 

 .تغليب كفة السلطة التنفيذية وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب رئيس الحكومة

ور التشريعي للبرلمان وخلق حالة لا متوازنة في مجال الممارسة السياسية الدتراجع في  ظهركما  

بل أوجد ما يعرف بالنظام الرئاسي المختلط الذي كرس  ،المعارضةدور من حيث دعم أحزاب الموالاة وتقيد 

 فصلالعن مبدأ  بدلاالسلطات  مبدأ تدرج وتبنىخرى، يس الجمهورية في جميع السلطات الأتحكم رئ

سة رئاسة سوأصبحت كلها تسير وتعمل في فلك مؤ  ءالقضا ةما قيد صلاحيات البرلمان، وسلطت بعدالسلطا

ورية والتي القاعدة الدست حماية وتطبيقالضمانات القانونية لبعض الدستور  تضمن وعليه فقدالجمهورية، 

على دستورية لا والرقابة ،من أهمها علاقة التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

  الدستورية أثبتت أن الضمانات القانونية غير كافية لحماية القاعدة الدستورية.التجربة  غير أن القوانين،

غير مباشرة لتحقيق ما عجزت عنه الضمانات  آلياتومن هذا المنطلق أصبح من الضروري تفعيل  

ث الرأي العام مع بعض تطبيقاته العملية الواقعية، حيالدستورية المباشرة، ولعل أهم هذه الضمانات ضمانة 

يمثل السياج الذي يحمي القاعدة الدستورية في المجتمع، والذي يعيد السلطة إلى موقعها الحقيقي إذا انحرفت 

 .عما حدده الدستور



19 

 

 

ي قوامها تاستفادت منها النظم الديمقراطية في بناء الدولة الحديثة الللرأي العام تطبيقات عملية يوجد  

سلطة وسيادة الشعب، ولا صوت فيها يعلو صوت الشعب صاحب السيادة، حيث يمكن أن تصبح الحركة 

الشعبية أو الاحتجاجات مصدر حقيقي لإيجاد دستور يسمو على جميع القوانين، كما قد يكون هذا النوع 

صة خاور وحماية قواعده و من الاحتجاجات الشعبية أجدر وأنجع وسيلة غير مباشرة في ضمان تطبيق الدست

 .قاومتها للسلطةإذا تميزت بالسلمية في م

وبهذا الطرح جاء اختيارنا لهذا الموضوع الموسوم بضمانات تطبيق القاعدة الدستورية في النظام  

الدستوري الجزائري، والذي يستمد أهميته من المكانة التي تحظى بها القاعدة الدستورية بين النظم القانونية 

راسات الدستورية، وما تشكله من أهمية في تنظيم السلطات الدستورية داخل الدولة، وضمانها للتوازن والد

بين السلطة العامة وحماية الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطن، والتي تقع في دائرة اهتمامات الدستور 

 وأولوياته. 

ي مشروعية وعلاقته بتجسيد دولة القانون التمبدأ اله بناقتر لاأهمية دراسة هذا الموضوع  عودأيضا ت

تحتل فيها القاعدة الدستورية أعلى مراتب النظام القانوني، ما يجعل كل المؤسسات الدستورية تسير في 

لاا مست بفلكها ولا يمكنها أن تخرج عن قو   كيزتهار اء دولة القانون أساس بن يمثل مبدأ الذيهذا الاعدها وا 

 .ولىالأ

اسة هذا الموضوع وعنايته بالبحث نابع من دوافع ذاتية يتقدمها مجال تخصصنا الذي اختيارنا لدر  

ها المكانة الموضوعية تعلو الدوافع  يهتم بدراسة كل ما له علاقة بالدولة والمؤسسات والقانون الدستوري، أما

حاولنا حيث  ية،كاديمالمتميزة التي يحظى بها موضوع القاعدة الدستورية وضمانات تطبيقها بين الدراسات الأ

 ناولتت خاصة وأن الدراسات السابقة ،ة لهذه الضماناتعمليوال ةنظريال معرفة الجوانب في هذه الدراسة
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مستقل  ة، فأردنا دراسته بشكليع رئيسيضاورية كجزئية متصلة بمو موضوع ضمانات نفاذ القاعدة الدست

 ."ضمانات تطبيق القاعدة الدستورية"وبعنوان مباشر 

ا لحداثة الموضوع بالنسبة للبحث العلمي في مجال القانون الدستوري في الجزائر تلقينا العديد ونظر 

من الصعوبات التي عرقلة السير الحسن لهذه الدراسة، ومن بينها ضيق المدة الزمنية الممنوحة للباحث 

أحسن  خراجه علىبالنظر إلى طبيعة وأهمية الموضوع محل البحث، والذي يحتاج إلى جهد فكري وبدني لإ

وجه، إضافة إلى قلة المراجع والدراسات الدستورية الأكاديمية المتخصصة خاصة بالنسبة للضمانات الشعبية 

وتعديل قانون الانتخابات اللذان يعتبران  1010التي تكاد تكون منعدمة، كما أن التعديل الدستوري لسنة 

لبحث، مما أرغمنا على إدخال تعديلات على مضمون من نتائج الحراك المبارك تم إصدارهما بعد إتمام ا

، من 22البحث ليتلاءم مع الوضع القانوني، ضف إلى ذلك صعوبات الواقع الصحي الذي فرضه كوفيد 

حيث صعوبة التنقل للجامعات والتواصل مع الأستاذ المشرف، غير أن تلك العوائق لم تثني عزيمتنا في 

براز مدى مساهمتها في ضمان تطبيق القاعدة الدستورية في النظام  دراسة وتحليل وتقييم هذه الضمانات وا 

 الدستوري الجزائري.

إبراز  وه دراسةال ههذمن هدف ال على ضوء الاعتبارات السابقة وما يكتسبه الموضوع من أهمية فإن

 واحتراممو س تحقيقو تطبيق القاعدة الدستورية أهم الضمانات المباشرة، وغير المباشرة التي تسهم في 

يا في الضمانات واقعلهذه  المفعلةوسائل الأهم  تحديدو  ،في الدولة من طرف السلطات السيادية الدستور

لطرح إشكالية  قادناما  و، وه11/01/1022الديمقراطي بعد الجزائري في ظل الأحداث التي لازمت الانتقال 

ية مؤسسات الدستور حكم سير وتنظيم الإذا كان الدستور الجزائري أسس للمبادئ العامة التي ت :مفادها

الضمانات القانونية المباشرة وغير المباشرة التي تكفل تطبيق قواعد هذا الدستور أهم هي في الدولة، فما

 وتعزز احترامها؟
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عط م المنهج التحليلي الذي يتلاءاعتمدنا  اء الموضوع حقه من الدراسةللإجابة عن هذه الإشكالية وا 

ية للموضوع من خلال تحليل المواقف والنصوص القانونية والآراء والاتجاهات وضبط ما مع الطبيعة القانون

يمكن أن يخدم هذا الموضوع، كما فرض علينا استخدام المنهج المقارن لطرح نقاط التشابه والاختلاف بين 

يل الاستدلال بعلى س-خرى لقانونية ومع النظم الدستورية الأالوقائع والنصوص الدستورية داخل منظومتنا ا

، ومعرفة موقع المنظومة الدستورية الحالية وما توصلت إليه عبر تلك التعديلات التي أحدثها المؤسس -فقط

ا هذه بين المنهج راستنالدستوري من نتائج بالنسبة للضمانات القاعدة الدستورية. وعليه نكون قد جمعنا في د

 المقارن.المنهج التحليلي و 

ام نبدأ البحث عن ضمانات نفاذ القاعدة الدستورية التي تمثل موضوع دراستنا هذا الإطار الع ضمن 

بتقسيمه إلى بابين، نتناول في الباب الأول الضمانات الدستورية المباشرة أو ما يطلق عليه بضمانات السلطة 

السلطتين  ينالتي تمارس بين أروقة السلطات العامة في الدولة. وتظهر من خلال علاقة التعاون والتوازن ب

المجلس الدستوري ب ةما تباشره المؤسسة السياسية الممثل وأيضا عن طريقلتنفيذية والتشريعية )فصل أول( ا

رقابة على دستورية القوانين )الفصل الثاني(، بينما تتناول في الباب الثاني الضمانات الدستورية غير  من

من  ،مارسها صاحب السيادة للحد من تغول السلطةالمباشرة وما يصطلح عليها بالضمانات الشعبية التي ي

 . خلال دور الراي العام )الفصل الأول( ودور المقاومة الشعبية السلمية )الفصل الثاني(
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 البــــــــــــــاب الأول

 المباشرة لتطبيق القاعدة الدستورية الضمانات الدستورية

تعتبر القاعدة الدستورية المرجع الأساسي الذي تستند عليه الدولة في نظامها الداخلي والخارجي وفي 

رتكز عليها لها ميزة السمو الدستوري لت تحتاج إلى مرجعية دستورية التية ضبط مؤسساتها الدستورية طريق

سياسية لمكونات الالحماية اللازمة تجاه الها تحقق و لبة بتكريس وجودها، مطاأثناء ممارسة مهامها وأثناء ال

  .مكونات الدولة والمجتمعبين لتوازن وتحدث نوعا من ا ،خرىوالاجتماعية الأ

ة ملجأثناء إعداد دستورها على تضمينه وانطلاقا من هذه الأهداف تحرص السلطة التأسيسية للدولة 

لقواعد لهذه الأحكام وابالخضوع جميع مؤسسات الدولة ومكوناتها  رة تلزممباشالدستورية الضمانات ال من

خضوع وتقييد  في الدولة، حيث يتأكد قواعد القانونيةعلى باقي الوالتدرج الدستورية التي تمتاز بصفة السمو 

باشرة متعمل مؤسسات الدولة أثناء ممارسة مهامها الأساسية من خلال وجود بعض الوسائل القانونية التي 

 حماية الوثيقة الدستورية.ى لع

حدى أهم إعلاقة التعاون والتوازن المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية )الفصل الأول(  تعتبرو 

دستوري وهي نتيجة لأخذ المؤسس ال ،الدستور والدفاع عنهاحترام قانونية المباشرة التي تكرس الضمانات ال

 متبادلةعلاقة تعاون وتوازن  الذي من سماته الأساسية وجود، 2222دستور  بمبدأ الفصل بين السلطات منذ

من باب إحداث التوازن وتكريس مبدأ السلطة توقف متعددة، مجالات في بين السلطة التنفيذية والبرلمان 

 السلطة وليس من باب السلطة تخاصم السلطة.

ة القاعدة الدستورية متمثلة في خرى مهمة في مجال تطبيق وحمايضمانة دستورية أأيضا يوجد  

ة تتولى مراقبة متخصصسلطة سياسية  سهر عليها( والتي تالرقابة الدستورية على القوانين )الفصل الثاني

تورية راقب مدى التزام المؤسسات الدس، وتوالتشريعات القانونية مع الدستوروتحديد مدى تطابق النصوص 

  .الدستوروثيقة باختصاصاتها المحددة في 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ــل الأولالفصـــ
 علاقة التعاون والتوازن المتبادلة 

 بين السلطتين

 التنفيذية والتشريعية
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 الفصـــــــــــــل الأول

 علاقة التعاون والتوازن المتبادلة بين السلطتين

 التنفيذية والتشريعية

 البرلماني من حيثئاسي، ومظاهر النظام حاول المؤسس الدستوري المزج بين مظاهر النظام الر 

وازن في إطار اعتماد مبدأ التعاون والتة والتشريعية التي أساسها تكريس العلاقة القائمة بين السلطتين التنفيذي

مبدأ الفصل المرن بين السلطات، حيث يتم هذا التعاون والرقابة المتبادلة في الميادين والاختصاصات التي 

ة صاصات المحددة للبرلمان والرقابة على بعض وظائفه البرلمانيختالاتسمح بتدخل السلطة التنفيذية في 

 .لدولةل المؤسساتيي الذي تحتله في التنظيم سواء بدافع سياسي أو دستوري، انطلاقا من الموقع القو 

كما أن للبرلمان مشاركة السلطة التنفيذية في جملة من الوظائف الدستورية المتعددة خاصة في 

ن باب تلطيف العلاقة بين البرلمان والحكومة، وسواء كان ذلك في زمن السلم أو الجوانب الاستشارية م

أثناء الظروف الاستثنائية، ولكن هذا لا ينفي وجود آليات رقابة برلمانية تمارس على أعمال الحكومة من 

حرصا على ضمان تطلعات الشعب الممثل داخل و  ،ر الذي يحدده الدستورالإطا أجل ضبط توجهاتها في

 البرلمان الذي له الولاية العامة في سن التشريعات وحماية الحقوق والحريات. 

وعليه نسلط الضوء على علاقة التعاون والتوازن المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال 

نفيذية تبين السلطة ال وسائل التعاون المتبادل تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: يتناول )المبحث الأول(

 المتبادلة بين السلطة التنفيذية والبرلمان. وسائل الرقابة (يثانال مبحثال)و ،والبرلمان
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 المبحث الأول

 المتبادلة بين السلطة التنفيذية والبرلمان تعاونائل الوس

بين  توازنعلاقة تعاون و  وجودلفصل المرن بين السلطات سمح بالمؤسس الدستوري بمبدأ ا أخذ 

طة التنفيذية تتعاون حيث أصبحت السل ،عتبر من صميم النظام النيابيت تيالتنفيذية والتشريعية واللطتين الس

ونشاطه  في تنظيمه الداخليمن بينها التدخل في اختيار أعضاء البرلمان، و  ع البرلمان في عديد المجالاتم

دة مجالات التنفيذية في ع سلطةمع ال ة التشريعيةممثل للسلطيظهر تعاون البرلمان ك، كما )المطلب الأول(

خلاف وتمديد حالة الطوارئ والحصار، واست ،ومعاهدات السلم في طلب موافقته على اتفاقيات الهدنة تتجلى

، كل ذلك يدخل ضمن إصلاح وضبط فروع السلطة وانماط تفاعلها لثاني()المطلب ارئيس الجمهورية، 

 1.المتبادل

 المطلب الأول

 للسلطة التنفيذية على البرلمان الممكنة تعاونوسائل ال

ال يتجلى في عدة مظاهر للاتصال من أهمها مج برلمانالتنفيذية وال ةيوجد تفاعل مستمر بين السلط

)الفرع  نتكوين البرلمان )الفرع الأول(، أيضا مشاركة السلطة التنفيذية في التنظيم الداخلي للبرلما

 .(البرلماني )الفرع الثالث هنشاطفي و  الثاني(،

 تدخل السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان: الفرع الأول

 (01)لمجلس الشعبي الوطني خمسةاعهدة  تدوم ةالغرف على ثنائيةالجزائري  ينظام البرلماناليعتمد 

 ضمن ،2(00( سنوات يجدد انتخاب نصف أعضاءه كل ثلاث سنوات)06ستة )وعهدة مجلس الأمة  سنوات

ر على تمكنها من التأثي لة من الوسائل القانونيةستوري السلطة التنفيذية جمهذا الإطار منح المؤسس الد

                                                           

1 Hassan Zouaoui :ce les réformes constitutionnelles font au parlement marocain, cahier 

politique et droit , n°10, université Ibn Zohr, Agadir, Maroc 2014 p12.  

يدة جر ال 1026 \00\06 المؤرخ 02\26رقم القانون بموجب المعدل والمتمم 2226من الدستور الجزائري  222 المادة 2
 التعديل الدستوري.المتضمن  1026\00\02بتاريخ  23عدد ،الرسمية للجمهورية الجزائرية
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يظهر ، لبرلماناالتنفيذية و  ةإيجاد نوع من التعاون بين السلطهدف بكوين العضوي والوظيفي للبرلمان، الت

 .ثانيا())أولا( والقيود الواردة عليه الثلث الرئاسي أولوية تعيين من خلال ذلك

  :ثلث الرئاسي دعم لمركز رئيس الجمهوريةتعيين ال-أولا

من بين الأمة مجلس ثلث حق لرئيس الجمهورية أن يعين من الدستور ي 222لنص المادة  ااستناد

 حيث يتم تزويد البرلمان ببعض الكفاءات التي تأبى دخول معترك الانتخابات ،الشخصيات والكفاءات الوطنية

ل بعض الهيئات التي قد لا يحالفها الحظ في الفوز بمقاعد على كما يمكن تمثي ،لأسباب فكرية أو مادية

ة مجلس الأمة من الناحية الوظيفيمستوى المجلسين أثناء الانتخابات، خاصة إذا كان وجودها ضرورة تخدم 

 .1ما تمتاز به من خبرة فنية وعلمية يمكن أن تستفيد منها السلطة التشريعيةل

ذا كانت صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين الثلث الرئاسي الهدف منه هو إحداث نوع من التوازن  وا 

ها أن التي يمكن لخلال هذه الكفاءات التي يختارها و  داخل المؤسسة والسعي لإثراء العمل البرلماني من

حتياطي إلاا أن ذلك يعتبر سلاح ا تقدم البديل فيما يخص العمل البرلماني ومناقشة النصوص التشريعية،

يسهر على مراقبة نشاط المجلس الشعبي الوطني والوقوف بالمرصاد الذي لتنفيذية لدى مجلس الأمة للسلطة ا

، خاصة وأن سلطة رئيس الجمهورية موسعة وغير التي لا تخدم برنامج الرئيس ومخطط الحكومة هلاقتراحات

  2.مقيدة في اختياره لشخصيات الثلث المعين ولا تحتاج لما يبررها

 :الواردة على تعيين الثلث الرئاسيالقيود -ثانيا

تعيين الثلث الرئاسي لدى مجلس الأمة سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية من حيث المبدأ، إلاا أن هذا  

في المادتين  20\26نص عليها قانون الانتخاب  ،ا في الشخصالتعيين يخضع لشروط عامة واجب توفره

ور احية الدست، أما من ناتمن ناحية قانون الانتخاب كشروط واجب توفرها في أي ناخب جزائري 01، 00

لمادة بين زت ايا م، حيث ت أن التعيين يكون من بين الشخصيات والكفاءات الوطنيةنيمنه ب 222فالمادة 

                                                           

226ص1001القانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندرية،و  السياسية النظم الحلو، راغب ماجد 1 

2 Boussoumah Mohamed, la parenthèse des pouvoirs publics constitutionnel de1992 à 1998 

édition, Office Publique Universétaire, Alger, 2005 p.p 418,419. 



28 

 

 

 ،الشخصيات الوطنية بمعنى الشخصيات التي تنتمي إلى هذا الوطن وتتمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية

كون ذات تأثير وطني بمعنى تكون معروفة لدى المواطن بما قدمته من خدمة لهذا ضف إلى ذلك أنها ت

أما عبارة كفاءات فترمز إلى القدرة العلمية والمهنية والمعرفية  1،وتمثل اختياره في التعبير عن سيادته الوطن

من خلال  واضح ارهحيث يكون تأثي ،التي تمتاز بها بعض الشخصيات كنخبة قليلة جدا في هذا الوطن

والملاحظة التي يجب  ،لقطاعاتات التي تقدمها لأبناء المجتمع في مختلف الميادين واالأعمال والإنجاز 

تقديمها أن الثلث المعين لا يشترط فيه أن يكون من بين المنتخبين في المجالس الولائية أو البلدية، فقط 

لوبة من طرف المشرع من أجل ضمان دون الشروط الخاصة المط تتوفر فيه الشروط العامة للانتخاب،

مبدأ المساواة في الشروط العامة بين المنتخبين والمعنيين في مجلس الأمة، كما يلتزم رئيس الجمهورية 

لاا خرق الدستور  بتعيين هذه الشخصيات والكفاءات في حدود ثلث أعضاء مجلس، ولا يمكن له أن يتعداه وا 

 2ير المباشروتعدى إلى النصيب المقرر بالانتخاب غ

 :على تفوق الحكومة داخل البرلمانالرئاسي الثلث تعيين ثر أ-ثالثا

جلس الشعبي وبين الم يلعب الثلث المعين دورا محوريا في ترجيح موازين القوى داخل البرلمان نفسه،

رات اوهو الحال بالنسبة لجميع القر  الوطني والحكومة خاصة أثناء عملية التصويت على مشاريع القوانين،

من الدستور على أن مجلس الأمة  202/3المصيرية التي يستشار فيها مجلس الأمة، حيث نصت المادة 

يصادق على النص الذي يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع 

من القانون  32أكدته المادة القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية، و 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وبالتالي فإن المصادقة على القوانين  26، والمادة 21\26العضوي 

العادية لا يمكن أن تصح إلاا بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وبالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين 

مة إلى أبعد من ذلك حينما أكد على المراقبة الوجوبية لاكتمال العضوية، بل ذهب النظام الداخلي لمجلس الأ

                                                           

1 André Hauriou, jean Giquel et patrice Gélard, droit constitutionnel et institutions politiques,7e  

Edition, paris 1980, p310.  

 ، مرجع سابق.02-26المعدل والمتمم بالقانون  2226من دستور  222/0المادة 2
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النصاب قبل البدء في عملية المصادقة على مستوى مجلس الأمة، واشترط الذهاب لإقرار جلسة ثانية 

 يحددها مكتب المجلس بالتشاور مع الحكومة في حال عدم اكتمال هذا النصاب.

مجلس الأمة على القوانين والسكوت عنها بالنسبة يظهر من خلال تحديد النصاب لدى مصادقة  

ض الذي يعتبر الجزء المرجح لتمرير أو رفو للغرفة الأولى دور وأهمية الثلث الرئاسي داخل هذه المؤسسة، 

، وهذا ما يؤكد نية المشرع في تخويل مجلس الأمة 1المشاريع بما يخدم مصالح الحكومة والسلطة التنفيذية

مدى ملائمة التشريعات التي يصادق ويصوت عليها المجلس الشعبي الوطني لتوجهات صلاحية الرقابة على 

 .2الحكومة من حيث تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية

يظهر أيضا أثر مجلس الأمة من خلال المداولة الثانية التي يطلبها رئيس الجمهورية، حيث يمكن  

عد وتقديم ملاحظاته وتوصياته والتي يمكن ب ،ائمةللمجلس إدخال تعديلات على القانون من خلال لجانه الد

موافقة ممثل الحكومة وممثل الغرفة الأولى أو مندوب أصحاب الاقتراع حسب الحالة، أو مندوب أصحاب 

التعديل، أن يُعْتَمَدَ كتعديل على النص الذي رفض إصداره الرئيس، وفي الحالة العكسية يمكن لمجلس الأمة 

، وعليه 3تي أجرتها الغرفة الأولى إرضاءً للحكومة، ما يضطرها إلى سحب النصأن يرفض التعديلات ال

 ن دور الثلث المعين داخل مجلس الأمة هو مراقبة توجه الأغلبية المعارضة.فإ

 تدخل السلطة التنفيذية في التنظيم الداخلي للبرلمان : الفرع الثاني

ة ن باب التدخل والتعاون مع المؤسسة التشريعيهناك العديد من المجالات التي تساهم فيها الحكومة م

 .وانعقاد دورات البرلمان)ثانيا(ومنها المساهمة في إقرار النظام الداخلي للغرفتين)أولا( 

 

 

                                                           

.12ص، الجزائر ،1003 ،3 العدد النائب، مجلة المبادرة، طريق عن التشريع معمري، الدين نصر 1 

 والهيئة البرلمان بين الوظيفية العلاقةقارنة مراسة د، الجزائري السياسي النظام في السلطة ممارسة يبأسال بوقفة، الله عبد2
 .230،232ص، الجزائر 1002 هومة، دار التنفيذية،

 .1022\02\11الموافق  2302 عام القعدة ذي 00 بتاريخ لمجلس الأمة الصادر الداخلي النظام من 02 المادة3
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 :تدخل الحكومة في اقرار النظام الداخلي للغرفتين-أولا

د نظامهما سلطة غرفتي البرلمان في إعدا 201/0المادة  في 1026ي لسنة الدستور التعديل أقر 

حيث يسهر المجلس الدستوري على ضمان استقلالية المجلسين في مجال إعداد  الداخلي، والحق في تعديله،

هما الداخلي باعتباره اختصاص وظيفي مستقل، يمكن إقراره بعد صدور قرار المطابقة من المجلس يقانون

 .1الدستوري

لي الداخ ماي ومجلس الأمة على نظامهوعليه فبعد مصادقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطن

دراسته من قبل لجنة الشؤون القانونية، والذي يمكن تعديله قبل تقرير  الأعضاء الحاضرين، وبعدبأغلبية 

يقدم لمكتب المجلس الذي عضوا، ( 00) ثلاثينيس المجلس أو باقتراح من بطلب من رئ 2،مطابقته للدستور

ويتم إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية الشخص  يحيله إلى لجنة الشؤون القانونية،

الأمانة العامة للمجلس إخطار يتم تسجيلها لدى  بموجب رسالة، 3الوحيد المخول بذلك باعتباره حامي الدستور

طابقته يفصل المجلس الدستوري في محيث ، لأي من المجلسينطلب فيها مراقبة النظام الداخلي الدستوري ي

 وع في تطبيقه برأي وجوبي.قبل الشر 

يس الجمهورية عدم مطابقتها لروح الدستور عادة ما يمس الإخطار بعض المواد التي يرى فيها رئ

، وبالتالي فإن تصريح المجلس الدستوري بأن النظام الداخلي 4وشكله أو لإخلالها باستقلالية المؤسسات

                                                           

يدة جر . ال1026ماي  22ه الموافق 2302شعبان  3م المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر من النظا 0المادة 1
  .1026يام22ة بتاريخ صادر  12 عددالرسمية للجمهورية الجزائرية 

، مرجع سابق1022أوت11لمؤرخ فيلمجلس الأمة ا الداخلي النظام من220 ،220 المادتان 2 

 ، المرجع نفسه.الدستوري المجلس عمل عدلقوا المحدد النظام من 00 المادة3
 بمراقبة يتعلق 1022\02\11 الموافق 2302 القعدة ذي 02في مؤرخ 22 \ د م\ د ن.ت 201رقم الدستوري رأي المجلس4

 2302 القعدة ذي 00صادر 32 عدديدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جر ال مجلس الأمة للدستورل الداخلي النظام مطابقة
 .1022\02\11 موافق
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مر لا يعمل به إلاا بعد مطابقته، وينطبق الأ لإحدى الغرفتين يتضمن حكما غير دستوري، فإن هذا الحكم

 .1على أي تعديل لنظام الغرفتين الذي يخضع بدوره للمطابقة

يعتبر تقيد البرلمان بعرض نظامه الداخلي على المطابقة الدستورية للمجلس الدستوري حفاظا على 

ة من بقواعد الدستور، وخاص عدم انتهاك الغرفتين للقاعدة الدستورية سواء كان ذلك عن علم أو بدون علم

حيث الحفاظ على عدم تعدي السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة التنفيذية، أو ما يطلق عليه 

 .2تجنب السيادة السيئة للبرلمان

إن تدخل السلطة التنفيذية ممثلة بشخص رئيس الجمهورية في مسألة إعداد النظام الداخلي عن طريق 

حكام رفتين لأتوري، إذا كان الهدف منه هو إقرار مطابقة النظام الداخلي للغإخطار رئيس المجلس الدس

فهذا لا يمنع من سعي رئيس الجمهورية لكبح سلطة البرلمان خاصة المجلس الشعبي الوطني إذا  ،الدستور

فتي غر  تانذا فإذا كإلى جانب ه ،كان يسعى إلى تقوية مكانته الدستورية لمواجهة تدخل السلطة التنفيذية

لاستشارة من خلال ا خل في إعدادهفإنه يمكن للحكومة أن تتد ،لان في إعداد نظامهما الداخليستقتالبرلمان 

رفتين للخبرة والمعرفة الدقيقة بخبايا العلاقة الوظيفية القائمة بين الغ االتي يطلبها منها مجلسي البرلمان نظر 

 .3والحكومة وكفاءة هذه الأخيرة عمليا

 :لحكومة في انعقاد دورات البرلمانتدخل ا-ثانيا

ينعقد البرلمان بقوة القانون خلال مباشرته لإشغال دورته الأولى، خمسة عشر يوما بعد إعلان المجلس 

، وكقاعدة عامة فالدورة 4الدستوري عن نتائج الانتخابات التشريعية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

( أشهر على الأقل قابلة للتمديد وتبدء في ثاني يوم 20لمدة عشرة ) البرلمانية تنعقد مرة واحدة في السنة
                                                           

جامعة محمد خيضر  ،1 العدد المجلس الدستوري الجزائري التنظيم والاختصاصات، مجلة المنتدى القانوني، علواش، فريد1
 .1002، الجزائر بسكرة

 لبنان ،1002 ،2ط، الحقوقيةبي الحلدراسة مقارنة، منشورات  السياسية والمبادئ الدستورية العامةالأنظمة أحمد سعيفان،  2
 .323ص
 والهيئة البرلمان بين الوظيفية العلاقةراسة مقارنة، د الجزائري السياسي النظام في السلطة ممارسة أساليب بوقفة، الله عبد3

 .12، 16ص سابق مرجع ،التنفيذية
سابق. مرجع، 11/02/1022المؤرخ  لمجلس الأمة الداخلي النظام من 1 المادة 4 
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 علىلسلطة التنفيذية يوجد تأثير واضح ، حيث من الدستور201/2عمل من شهر سبتمبر طبقا للمادة 

دوراته، وهو من مقتضيات علاقة التعاون، وطبيعة المهام التي تقوم بها طلب انعقاد فيما يخص لمان البر 

 كن أن نبين هذا التأثير في الآتي:الحكومة، يم

 :طلب الوزير الأولم يةدورة البرلمانالتمديد -أ       

نقاط تمام دراسة جميع الللبرلمان لإفي طلب تمديد الدورة العادية  الحق للوزير الأول خول الدستور 

رفتين وممثل الحكومة الغ حيث يجتمع مكتب 1،المدرجة في جدول الأعمال المقرر في بداية الدورة البرلمانية

في مقر إحدى الغرفتين بالتداول من أجل ضبط جدول أعمال الدورة حسب ما تراه الحكومة من أولوية في 

 .2ترتيب النقاط والمسائل التي سيتم مناقشتها

ال التي تم ضبطها في جدول الأعمال إلى تغطية الدورة العادية لجميع الأعموقد يرجع سبب عدم 

ى طريقة إللوجود أيام راحة، إضافة لاجتماع غرفتي البرلمان،  ةالمقرر لأيام العمل  لفعلياستغلال الاعدم 

ل من الأسبوع، إضافة للكم الهائ طيلة أيام التي لا تكون سات العامةالجلعقد اللجان، و  توزيع برنامج عمل

 .3ة البرلمانيةتمديد الدور لأول لطلب الوزير ا وكل ذلك يبرر المبرمجة للمناقشة والتصويت،القوانين مشاريع 

 :مطلب السلطة التنفيذيةللبرلمان الدورة غير العادية -ب      

رة دراستها جميعا في ذات الدو  لجتها قد لا يكفيرتقب معال والمجدول الأعماإن المسائل المدرجة في 

مان ى منح حق دعوى البرللذلك درجت الدساتير في الأنظمة البرلمانية الحديثة عل 4،البرلمانية المحددة زمانيا

ئيس ر  بدعوى منحالات محددة  وط التي يحددها الدستور، وفيالشر  دورة استثنائية ضمن للانعقاد في

                                                           

 ، مرجع سابق.02-26تمم بالقانون المعدل والم 2226 من الدستور 201المادة  1
، نفس المرجع.لمجلس الأمة الداخلي النظام من 21 المادة 2 

السلطة التشريعية -2226دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  الجزائري، السياسي النظام بوالشعير، سعيد3
 .23ص، 1020، الجزائر ،امعيةجطبوعات الميوان الد ،3زءجال-والمراقبة

، مداخلة ضمن المؤتمر الدولي 1026أحمد تقي الدين عراسية، مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري  4
 .22ص 1022أفريل  22-20الرابع، دولة القانون "التجربة الجزائرية"، جامعة أم البواقي، الجزائر 
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لاا ف ،أعضاء البرلمان لمباشرة مسائل طارئة أو مستعجلةأو بطلب من الوزير الأول و الجمهورية  إن البرلمان وا 

 . 1ينعقد بقوة القانون ودون حاجة لاستدعائه

بموجب مرسوم رئاسي  2وعليه فإن انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان مرتبطة بإرادة رئيس الجمهورية

من  22يحدد جدول أعمال الدورة، كما ينعقد البرلمان المجتمع بغرفتيه في الحالات المقرر بنص المادة 

متعددة نظرا للمكانة ، حيث نلاحظ أن مجالات تدخل رئيس الجمهورية واسعة و 21-26القانون العضوي 

التي يحتلها باعتباره حامي الدستور من جهة، ونظرا لأهمية وخطورة الحالات المذكورة سابقا التي تتطلب 

تنسيق بين المؤسسات الدستورية في إطار احترام قواعد الدستور، أما بالنسبة لطلب استدعاء البرلمان في 

فهذا أمر متوقف على العلاقة  ،رئيس الجمهورية دورة غير عادية من طرف الوزير الأول وبدعوى من

الوظيفية بين البرلمان والحكومة وكيفية إعداد جدول أعمال كل دورة إضافة إلى زيادة نشاط الحكومة في 

ستدعي رئيس الجمهورية الذي يموافقة المبادرة بمشاريع القوانين، والملاحظ أن طلب الوزير الأول مرتبط ب

طلاع دورة غير عادية بموجب مرسوم رئاسي متضمن جدول أعمال يوجه للبرلمان للاالبرلمان من أجل عقد 

 لحكومة ماي بين البرلمان وامعقود لرئيس الجمهورية حفاظا على التوازن المؤسسات عليه، إذن فالاختصاص

انعقاد ب لجمهورية لتقدير مدى ملائمة طيثبت هيمنة السلطة التنفيذية من خلال منح سلطة تقديرية لرئيس ال

 .3دورة غير عادية للبرلمان

ن أجل ادية مإضافة إلى ما سبق فإن رغبة نواب المجلس الشعبي الوطني في طلب عقد دورة غير ع

عد بشأنه جدول أعمال يرسل إلى رئيس الجمهورية، الذي يعقد بشأنه يستوجب أن يتمرير اقتراح قانون 

ساله للبرلمان بموجب مرسوم رئاسي يسمح له بعقد ويعاد إر  ،اجتماع مع الحكومة في شكل مجلس وزراء

                                                           

 ،2222 شمس، عين جامعة مطبعة المصري، توريالدس والنظام العامة النظرية الدستوري، القانون الشاعر، طه رمزي1
 .112،100ص مصر،

، يحدد تنظيم 1026غشت  11ه الموافق لـ 2302ذي القعدة  11 في المؤرخ 21\26 العضوي القانون من 3/3 المادة2
لجمهورية لالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية 

 .10الجزائرية العدد 
 والهيئة البرلمان بين الوظيفية العلاقةراسة مقارنة، د الجزائري السياسي النظام في السلطة ممارسة أساليب بوقفة، الله عبد3

 .66ص سابق، التنفيذية مرجع



34 

 

 

نين هما بلوغ ثقد دورة استثنائية مرهون بأمرين إهذه الدورة، وبالتالي يصبح مصير البرلمان بخصوص ع

موافقة رئيس الجمهورية، وفي الحالتين تتحقق مصلحة و  أعضاء المجلس الشعبي الوطني 1\0نصاب 

توفر نصاب الأغلبية واستثناء مجلس الأمة الذي أصبح له الحق في السلطة التنفيذية خاصة بعد اشتراط 

 .1ة التشريعيةالمبادر 

أعضاء مجلس الشعبي الوطني والوزير  1\0أنه من غير المنطقي أن يُسَاوَى بين نصاب يظهر  

ح وهذا ما يمس بسيادة البرلمان ويفت 2الأول الذي يعتبر في الأصل منسق بين الحكومة ورئيس الجمهورية

 المجال للسلطة التنفيذية للتحكم في العملية التشريعية.

 تدخل السلطة التنفيذية في النشاط البرلماني: الفرع الثالث

ذية السلطة التنفيمن تدخل  دونمكن أن يمارسها البرلمان منفردا يالعديد من المهام التي لا  يوجد

عبر مختلف  انهع دافعيو )أولا( القوانين ريع اشمبَادر بيُ ، فهي من وتوجهه البرلمانيالعمل على  رتي تؤثلا

 .)ثانيا(التصويت وتوجيه المناقشات في عمليةأيضا  تتحكمو  ،التشريعية محطات العملية

  :القوانين مشاريعتدخل الحكومة في المبادرة ب-لاأو 

دلة بين امن مميزات النظام الدستوري الجزائري الذي اعتمد مبدأ الفصل بين السلطات قيام علاقة متب

كومة في الح ة على التعاون والتوازن مشاركةالسلطة التنفيذية والبرلمان ومن مظاهر هذه العلاقة المبني

ختصاص العملية التشريعية من خلال المبادرة بمشاريع القوانين على الرغم من اعتبار البرلمان هو صاحب الا

المجلس  شريع تتقاسمه ثلاث جهات دستورية هيأصبح حق المبادرة بالتوبذلك ، الأصلي في ممارسة التشريع

بعد  4أو رئيس الحكومة حسب الحالة ،3الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة ممثلة في الوزير الأول

                                                           

المعدل والمتمم، مرجع سابق. 2226دستور 206المادة   1 

22ص سابق مرجع، 3الجزء بوالشعير، سعيد  2 

 بالقوانين" مبادرة مجلس الأمة حقوأعضاء  والنوابالأول الوزير  من "لكل 1026التعديل الدستوري  من 206/2 المادة تنص3
ه 2331جمادى الأولى  21المؤرخ  10/331الصادر بالمرسوم الرئاسي  1010من التعديل الدستوري  230المادة   4

 .21للجمهورية الجزائرية، عدد ، الجريدة الرسمية 1010ديسمبر  00الموافق 
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نائبا من المجلس الشعبي الوطني  10وتسمى المبادرة اقتراح قانون إذا تم تقديمها من طرف ، 1010تعديل 

الأول أو رئيس  لس الأمة وتسمى مشروع قانون إذا قدمها الوزير( من أعضاء مج10أو عشرون عضوا)

 .1الحكومة حسب الحالة

ويعتبر الاشتراك في مجال المبادرة التشريعية ضرورة لا غنى عنها من أجل تفادي انفراد كل جهة 

قتراحات خر في ابموجب مشاريع القوانين نتج عنه تأإلاا أن تدخل الحكومة  ،من هذه الجهات بحق المبادرة

في  هاتدخلة ويكون فنيالالميدانية و  خبرتهاب حكومة في هذا المجالالقوانين بالنسبة للبرلمان بسبب تفوق ال

 الآتي:ك العمل التشريعي

 :إعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء-أ      

ية المؤهلة الحها التقنتبدأ الوزارة المعنية على مستوى الحكومة بإعداد المشروع التمهيدي من خلال مص

ثم يتم إرسال هذا المشروع التمهيدي الذي تراعي فيه التقنيات الفنية والشكلية المطلوبة إلى  ،لهذا الغرض

الأمانة العامة للحكومة التي تمثل قاعدة النشاط القانوني للدولة، حيث تمرره على مديريات المصالح 

القانون ومدى ملائمته  ع شروط وخصائص مشروعالمختصة من أجل التحقق من مدى شموله على جمي

تشكل الحكومة من أجل أخذ رأيها ، ثم يعرض على جميع الوزرات التي 2هداف المسطرة مسبقالتحقيق الأ

سته خرى على مجلس الحكومة لدرايعرض مرة أل ه الوزارة المعنية،بداء ملاحظاتها كمشروع تمهيدي قامت با  و 

                                                           

لم تقدم إلاا بعد  ونهاكبمشاريع القوانين بالنسبة للحكومة واقتراح القوانين بالنسبة للنواب المبادرة  بينفي التسمية  الفرق يعود 1
 تعبر هيف وابالن مقترحات بينما، لتأكد من صياغتها القانونيةلالوزراء  مجلس على عرضها ثم كافية بحث وتدقيق ودراسة

 قتراحاتالا هذه تقديم اءأثن الفني الجانب يفتقدون النواب كونشكلية والموضوعية، تفتقر للدقة من الناحيتين ال عارضة فكرة عن
 دستور ظلال في الجمهورية لرئيس التشريعية الاختصاصات في ذلك شذي فلاح حسن،راجع  والكفاءة، الخبرة لنقص
 .1022، العراق 1، العدد 22لة كلية الحقوق جامعة النهرين، المجلد ، مجتحليلية( )دراسة 1001العراقي

لجزائري في الدستورين ا بالقوانين المبادرة لحق المنظم القانونيطار ثاني بن علي، حمودي محمد بن هاشمي، الإ سهلة بن2
 1020الجزائر  ادرار، عةجام ،2العدد، 1المجلد ، مجلة الدفاتر السياسية والقانون،1022 لسنة والمغربي 2226لسنة 
 .26ص
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ثراء محتوا عداد الصياغة القانونية للنص،ومناقشة جزئياته وا  جلس الوزراء م ليتم عرضه في الأخير على ه وا 

 بعد موافقة رئيس الجمهورية. 1يداعه مكتب المجلس الشعبي الوطني،قرار بشأن إللمداولة واتخاذ 

 ا مرفقةهن تقدمالقوانين أإعدادها لمشاريع لتزام بها من طرف الحكومة أثناء ومن الشروط الواجب الا

ن وأ 2للأسباب الموجبة للتشريع بكل التفاصيل هامع عرض ،محررة في شكل موادالوثائق الضرورية  بجميع

ثني ور اورفضه قبل مر  هلاا يكون هذا المشروع قد تم سحبمراعاة أ، و تتضمن أهداف مشروعة ومحققة

 يد الدراسة علىيكون هذا المشروع مطابقا لمشروع قانون أو اقتراح من النواب ق ( شهرا، وألاا 21عشر)

لاا قوبل بالرفض ، إضافة إلى الحرص على عدم تسبب هذه المشاريع في الاخلال 3مستوى اللجان الدائمة وا 

 .4بالتوازن المالي للدولة من حيث الأهداف المستقبلية أثناء تجسيدها على أرض الواقع

  :ستشارة مجلس الدولة بشأن مشروع القانونإ-ب     

إبداء الذي تعده الحكومة على مجلس الدولة واخطاره أمرا إلزاميا من أجل عرض مشروع القانون 

والسارية  من حيث مدى انسجام ومطابقة مواده مع النصوص القانونية المعمول بها حال إعداده 5رأيه،

 6حيث يرسل الملف بجميع لواحقه وعناصره المحتملة المفعول على إقليم الدولة من حيث الزمان والمكان،

بداء رأيه الاستشاريويس في شكل جمعية عامة في الظروف العادية، أو  7جل لدى مجلس الدولة للتداول وا 

                                                           

 تلمسان، معةجا العام، القانون في دكتوراه أطروحة الجزائري، الدستوري التطور خلال من التشريعية السلطة ،شريط وليد 1
  .122ص، 1021الجزائر 

 ، مرجع سابق.21\26من القانون العضوي  10المادة 2
، مرجع سابق.02-26المعدل والمتمم بالقانون  2226 دستور من 202 المادة 3 

المرجع نفسه. 21\26 العضوي القانون من 22 المادة 4 

المؤرخ  162-22من المرسوم التنفيذي  01، مرجع سابق، والمادة 02-26المعدل بالقانون  2226من دستور  206المادة 5
الاستشاري أمام مجلس ، المحدد لأشكال الاجراءات وكيفياتها في المجال 2222أوت  12الموافق 2322جمادى الاولى  2

 .63الدولة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 ، المرجع نفسه.162-22من المرسوم التنفيذي  3المادة 6
 مجلس تصاباختصا المتعلق 2222\01\00ـل الموافق 2322 صفر 03 المؤرخ 02\22 العضوي القانون من 21 المادة7

م، 1022يوليو  16ه الموافق 2301شعبان  13المؤرخ  20-22بالقانون العضوي  تممالمعدل والم وعمله، وتنظيمه الدولة
 .1022غشت  00بتاريخ  30ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد جال
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في شكل لجنة دائمة في الحالات الاستثنائية، وبعد إتمام الإجراءات المقرر أمام مجلس الدولة يتم إعلان 

يرسل  في شكل تقرير نهائيالمداولات بأغلبية الأصوات الحاضرة ويحرر الرأي الاستشاري لمجلس الدولة 

من طرف رئيس المجلس إلى الأمين العام للحكومة، الذي بدوره يبلغ الوزير الأول ويتم عرض مشروع 

 1القانون على مجلس الوزراء للموافقة، ثم يودع من طرف الوزير الأول عن طريق وزارة العلاقات مع البرلمان

 .2حسب الحالة مع إشعار بالاستلاملدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 

  :التدخل أثناء عملية المناقشة والتصويت-نياثا

تعتبر المناقشة والتصويت وعقد جلسات مشتركة بالتنسيق بين الحكومة وغرفتي البرلمان مظهر من 

اليب سمظاهر التعاون، حيث يُبْرِزُ هذا المظهر أن تدخل الحكومة في العمل البرلماني متعدد الجوانب والأ

ة التصويت عليها وكيفي تسيير الجلسات، وتحديد طريقة مناقشة مشاريع القوانين، السيطرة علىمن ما يمكنها 

 ما لهذه الأساليب من أثر على سلطة البرلمان.و 

 :حضور الجلسات ومرافقة مشاريع القوانين-أ     

ية ة بالنسبة للعملحضور جلسات الغرفتين من طرف الحكومة يعتبر مسألة ضرورية وذات أهمي

ملا ع أو كانت مغلقة كاستثناء من هذا المبدأ، ،أصل العاماء كانت جلسات البرلمان علنية كالتشريعية سو 

من الدستور، حيث بات عمل البرلمان قائم على مبدأ التنسيق والتعاون المشترك مع الحكومة  200بالمادة 

غال اللجان الدائمة أو أثناء المناقشات العامة ويستوي ذلك فيما إذا كان هذا الحضور على مستوى أش

ذلك من التأثير على نواب البرلمان  ولولا يخ 3التشريعية ومواقفها امن أجل الدفاع عن مبادراته ،للبرلمان

ودفعهم للتراجع عن مواقفهم بمساندة الأحزاب الموالية، كذلك يظهر الاستماع إلى ممثل الحكومة عن طريق 

                                                           

مع المجت ذية، مجلة القانونالتنفي السلطة في الجزائر بين الضوابط القانونية وهيمنة بالتشريعة ، المبادرة البرلمانيمسراتي سليمة1
 .12ص، 1023جامعة وهران، الجزائر،  ،0والسلطة، عدد 

 .سابق مرجع، 21\26 من القانون العضوي 10المادة  2
 ،لقانون العامدكتوراه في ااطروحة  ،زائريجستوري الدال نظامال في السلطات بين الفصلأ مبد تطبيق دىم ،مسراتي سلمية 3

 .202ص، 1020الجزائر جامعةكلية الحقوق، 
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، بما يسمح للبرلمان 1لتي تدرس نص تسوية الميزانية الذي تقدمه الحكومة لسنة سابقة اللجنة المختصة ا

من التحقق من كيفية وطريقة تنفيذ الحكومة للميزانية حسب الإيرادات المقدرة والنفقات المخصصة لكل سنة 

مدة لا تزيد  لميزانية الدولة على البرلمان في2يسمى في بعض الأنظمة عرض الحساب الختامي مالية، ما

 .3ة من تاريخ انتهاء السنة الماليةعن سن

إلاا أن هذه المسألة غير مقررة عمليا بسبب عدم احترام الحكومة لهذا البند الذي يفرض عليها تقديم  

ل فقد رأينا أن الوزير الأول يقدم هذا التقرير مرة ك تقرير أو عرض سنوي للبرلمان حول الاعتمادات المالية،

ثلاث سنوات وبالتالي فالانضباط أمر مفقود في هذه المسألة من طرف الحكومة وبالمقابل يطالب  سنتين أو

البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية، مما يجعلها مسائل شكلية في 

 .4المالية دون إشراك فعلي للبرلمانظل انفراد الحكومة بإعداد قانون 

 المناقشة والتصويت:-ب     

المناقشة من المراحل الأساسية التي يمر بها التشريع، تقسم الأدوار فيها بين ممثلي الحكومة 

 والمتدخلين من النواب حسب ترتيب تسجيلهم، وتأخذ عدة صور هي كالآتي:

 :التصويت مع المناقشة العامة-2

الطريقة الأساسية الأولى والعادية تعتبر هذه  21\26من القانون العضوي  01تجسيدا لنص المادة 

التي تتم من خلالها دراسة جميع المبادرات سواء كانت مشاريع أو اقتراحات قوانين، حيث أفرد المشرع لهذه 

                                                           

يدة الرسمية جر ال 1022 أوت 11 الموافق 2302 القعدة ذو 00 لمجلس الأمة المؤرخ الداخلي النظام من 20 ةالماد 1
 .1022 ،32 عددللجمهورية الجزائرية، 

 صوت لتيا ماليةال لسنةل المخصصةالإيرادات قيمة  عن للبرلمان المالية وزير يقدمه سنوي تقرير هو الختامي الحساب2
محمد  راجع .قد يرتب مسؤولية الحكومة، ما أو التي صرفت خلال السنة المالية المقدرة النفقات الية ونسبةعليها في قانون الم

 .021ص ،2222مصر  ،دار الفكر العربي القانون الدستوري،، كامل ليلى
.002ص، نشر سنة نو د مصر،، الجامعية المطبوعات دار ابراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، 3 

.1026دستور من 222 ادةالم 4 
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( وتتم المناقشة العامة في مرحلتين متتاليتين هما المناقشة 01-01الطريقة البسيطة والعادية أربعة مواد)

 .العامة والمناقشة مادة، مادة

مقررة اللجنة المختصة  1وتبدأ مرحلة المناقشة بالنسبة للمشاريع القوانين بالاستماع إلى ممثل الحكومة

ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق ويلاحظ أن البداية كانت لممثل الحكومة لأنها المبادرة ولها 

 فاع عنها، ثم إلى مقرر اللجنة التي قامتالدو  اكافة الآليات لإعطاء مفاهيم وبيان حقائق وأهداف مشاريعه

بدراسة المشروع، والتي تكون لها إحاطة فنية بالمشروع المقدم، وأخيرا المتدخلين من النواب لإبداء وجهات 

 نظرهم وتقديم أراءهم التي ستثري المشروع وتبين سلبياته وايجابياته.

حيث  النواب وبالتالي فهم أصحاب الشأن يختلف الأمر بالنسبة لاقتراحات القوانين التي يبادر بها

الاقتراح  ثم مقرر اللجنة التي درست ،تبدأ المناقشة بمندوب أصحاب الاقتراح وممثل الحكومة في مرتبة ثانية

وأخيرا المتدخلين من النواب، إلاا أن ما يلاحظ على هذه المرحلة هو أولوية الحكومة في الترتيب من حيث 

ذا كانت تدخلها في مناقشة مشار  يع أو اقتراحات القوانين حيث تسبق في الحالتين مقرر اللجنة المختصة وا 

الحالة الأولى يبررها منطق أنها صاحبة المبادرة بالتشريع، فإن الحالة الثانية لا مبرر لها سوى هيمنة 

 السلطة التنفيذية وتحكمها في توجيه ما يقترحه النواب.

ية، تقوم اللجنة نوالتقرير التمهيدي الذي تعده اللجنة القانو  المتدخلونالتعديلات التي يقدمها وبناء على 

ثم تعد تقريرا تكميليا بحضور ممثل الحكومة وأصحاب التعديلات والنتيجة إعادة  ،ت منهابفحصها والتثب

صياغة هذه التعديلات التي ترفق بالتقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة ويتم عرضها مجددا للمناقشة 

 لتصويت في جلسة عامة.وا

                                                           

 تقديم عليه قعي الذي المختص القطاع وزير يمثلها وبالتالي القانون مشروع يعنيها التي الوزارة حسب الحكومة ممثل تدخل1
 النظام ،ركاتب محمدراجع ، للدولة العامة للمصلحة استجابته ومدى وأهدافه القانون مشروع أسباب وعرض وتوضيح تفصيل
 ،1ط ،1الجزء نظمة الاخرى،وبعض الأ وفرنسا ومصر الجزائر من كل مقارنة دراسة البرلمان، لعضو القانوني
 .231ص1022الجزائر
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عند الانتهاء من هذه الإجراءات الأولية يبت المجلس في طريقة التصويت على النص كاملا أو 

وبعدها  ،ويعلن رئيس الجلسة عدد الحضور من النواب وعدد الوكالات والنصاب المطلوب للتصويت هتأجيل

علان الأصوات الممتنعة عن طريق الكلمة المباشرة ويسجل ذلك على اللوحة  1لرئيس الجلسة يتم التصويت وا 

ويجرى التصويت على النص مادة، مادة بنفس الكيفية مع أهمية تقديم تعديلات من الأطراف  الإلكتروني،

المعنية شفويا، يسمح فيها رئيس المجلس إذا رأى أن التعديل يؤثر في فحوى النص تقرير توقيف الجلسة 

تنتاجات التعديل ويصبح التوقيف وجوبيا إذا تقدم بطلبه مكتب لتمكين اللجنة من المداولة بخصوص اس

 .2اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب الاقتراح أو ممثل الحكومة

 :التصويت مع المناقشة المحدودة-2

لكل قاعدة عامة استثناء يرد عليها فإذا كانت المناقشة العامة قبل التصويت على مشاريع القوانين 

ل الحكومة، مندوب أصحاب الاقتراح، رئيس اللجنة المختصة أو مقررها، وبالتالي يسمح فيها بتدخل ممث

 .فهي مناقشة محدودة على هؤلاء السابق ذكرهم وليست ممدودة إلى غيرهم الذين شملتهم المناقشة العامة

كذلك هذه الطريقة محدودة من حيث المدة الزمنية الممنوحة للمتدخلين التي تكون بناء على طلب  

أما بالنسبة للمناقشة مادة، مادة  مثل الحكومة أو اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون،م

ويتضح أن المستفيد الأول من هذه الطريقة  3،يضاف اليهم مندوب وأصحاب التعديلات التي أقرتها اللجنة

ا للقيود إلاا نسبة قليلة جدا نظر  هو السلطة التنفيذية لأن أغلب المبادرات تكون من الحكومة وما الاقتراحات

خاصة من حيث نظام الاغلبية الموالية والثلث المعين، ضف إلى ذلك  ،التي يفرضها الدستور على النواب

أن هذه الطريقة في الوقت الراهن قليلا ما تلجأ إليها الحكومة لأن الكفة في صالحها أمام البرلمان ذو 

ن إة قوية تمكنها من فرض وجودها داخل البرلمان، وعليه فين آليات سياسولما للحكومة م ،الأغلبية الموالية

                                                           

 .236صمرجع سابق،  بركات، محمد1
، مرجع سابق.21\26ن القانون العضوي م 03المادة  2 

، نفس المرجع.21\ 26القانون العضوي  من 06 المادة 3 
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المناقشة والتصويت في هذه الطريقة غالبا يتم بصورة كلية دون الذهاب إلى المناقشة مادة، مادة خاصة إذا 

 لم تسجل تعديلات من طرف ممثل الحكومة واللجنة المختصة وأصحاب التعديلات.

 :التصويت دون مناقشة-2

تعتبر هذه الطريقة من أخطر الطرائق التي تمس مباشرة بسيادة البرلمان كسلطة أصلية للممارسة 

لأن إرادة البرلمان بغرفتيه مغيبة بسبب وضعها أمام خيارين بشأن التصويت على ما  ،العمل التشريعي

حيث يعرض  ،الاستعجالتصدره السلطة التنفيذية خارج انعقاد دورة البرلمان، وفي الحالات المرتبطة بعامل 

 والاستماع فقط لممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة، النص بكامله للتصويت والمصادقة دون مناقشة،

بداء الموافقة أو الرفض من البرلمان، وعليه فهذه الطريقة تقترن بموضوع التشريع ب وامر التي يختص الأوا 

دستورية تساهم في تقوية السلطة السياسية من خلال  ، وهي وسيلة سياسية أكثر منها1بها رئيس الجمهورية

 .هاإلى رفض نواب الشعب التي قد تفضي يع مشاريع القوانين دون مناقشةتمرير جم

 المطلب الثاني

 الممكنة للبرلمان على السلطة التنفيذية تعاونوسائل ال

لى أهمية ، وهو عأصلي وأصيل يمتاز به البرلمان كسلطة تشريعية بالدرجة الأولىهناك اختصاص 

، تورخرى كمجالات محددة بنص الدسمان الذي لا تجاريه فيه أي سلطة أكبيرة لأنه يعتبر روح ومادة البرل

من جانب آخر نجد أن البرلمان يمكن له أن يتدخل كهيئة سيادية في إطار مجالات التعاون المتبادل بين 

حالة  ية للممارسة بعض الاختصاصات سواء فيالسلطتين التنفيذية والتشريعية إلى جانب رئيس الجمهور 

 بلاد.تمر بها الالتي قد  الثاني( )الفرعثناء الظروف الاستثنائية أأو  الأول( فرع)ال الظروف العادية،

 مجالات العمل الممكنة للبرلمان في الظروف العادية: الأولالفرع 

رية التي العديد من المسائل الدستو  للبرلمان أحقية دستورية بالتدخل ومشاركة السلطة التنفيذية في

يختص بها رئيس الجمهورية أصلا، وهذه الاختصاصات لا توازي اختصاصاته الأصلية في مجال التشريع، 

                                                           

 .21\26 العضوي القانون من 02 المادة1
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ولكن يدخل  ،ن كانت في نتيجتها غير ملزمة للسلطة المقابلةا  تحقق له السلطة السيادية حتى و  ولكنها أيضا

التي  ومن أهم هذه الاختصاصات والبرلمان، التنفيذية ةبين السلط ال للتعاون المتبادلفي إطار إيجاد مج

يمارسها البرلمان إلى جانب السلطة التنفيذية الموافقة على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم )أولا( والمشاركة 

 في عملية التعديل الدستوري )ثانيا( 

 :موافقة البرلمان على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم-أولا

 ىمن الدستور وجوب موافقة البرلمان بغرفتيه صراحة عل 232اشترط المؤسس الدستوري وفقا للمادة 

تدخل في مضمون هذه المادة قبل المصادقة عليها من طرف رئيس  التيجميع المعاهدات والاتفاقيات 

كتب ف الآخر لدى مبحيث تقوم الحكومة بإيداع المعاهدة المبرمة بين الدولة الجزائرية والطر  ،الجمهورية

المجلس الشعبي الوطني في شكل مشروع قانون، لتتولى لجنة الشؤون الخارجية للمجلس المعني تحضير 

تقرير خاصة بهذه المعاهدة، ثم تعرض وثيقة المعاهدة وتقرير اللجنة المختصة على المجلس الشعبي الوطني 

 مع عدم السماح بإحداث التعديل على ،لاأو مجلس الأمة للمناقشة ثم التصويت عليها جملة وليس تفصي

والسؤال  .2،وعليه تتم الموافقة على مشروع المعاهدة، أو رفضه أو تأجيله دون حق التحفظ 1مواد المعاهدة

 المطروح هل موافقة البرلمان تلزم الرئيس بالتصديق على المعاهدة؟

قدر اهدات والاتفاقيات فإنه يمن منطلق أن رئيس الجمهورية يعتبر الطرف الفعال في إبرام المع 

مصلحة الدولة من وراء إبرامها، وبالتالي تحديد الأهداف وتقدير الأسباب والإحاطة بكل الظروف القبلية 

حيث يمكن له أن يمتنع عن التصديق حتى في ظل موافقة البرلمان أو إرجائه  ،والبعدية لإبرام هذه المعاهدة

هورية يقوم بالتصديق على المعاهدة بعد صدور القانون المتضمن إلى وقت لاحق، والغالب أن رئيس الجم

                                                           

سابق مرجع ،21\26 العضوي القانون من 02 المادة 1 

 ،2ط لمية،الع مقارنة، المركز العربي للدراسات والبحوث دراسة البرلمان لعضو القانوني المركز الرحمان، عبد خالد أفين2
 .312 ص، 1002مصر 
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، إضافة إلى أن الموافقة الصريحة للبرلمان تنبع من مبدأ تمثيل 1الموافقة البرلمانية بموجب مرسوم رئاسي

 إرادة الشعب وضمان المصلحة العامة للأمة. 

طرفا في المعاهدة ذات الأشكال  وتبدو موافقة البرلمان مقيدة بإجراء مناقشة عامة فقط لأنه ليس

، وعليه تخرج من اختصاصه جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي لم ينص عليها 232الست المحددة بالمادة 

 لا تحتاج لموافقة صريحة منه.و الدستور والتي تصبح من اختصاص السلطة التنفيذية 

 :مشاركة البرلمان في تعديل الدستور-ثانيا

جهات المواد تحدد  (1خمسة )تحت عنوان التعديل الدستوري  2226من دستور  اشتمل الباب الرابع

 2226تباعها، حيث وجدنا أن دستور ، والإجراءات الواجب إالدستورية التي لها حق المبادرة بتعديل الدستور

 1026ولم تعدل خلال  ل الدستورة بتعديالمتعلق د الخمسالمواعلى  حافظأو بعده  1026سواء قبل تعديل 

. وبالتالي 10022العهدة الرئاسية التي مسها التعديل خلال تحديد والمتعلقة ب، 02فقرة  121المادة  ماعدا

ور ادرة بتعديل الدستبعد التعديل على حق رئيس الجمهورية في المب 102والمادة  223فقد حافظت المادة 

ا رئيس ميرأسه 3ي البرلمان مجتمعتينعضاء غرفتلأ الدستور هذا الحق جوازا ، ثم يمنحاأولوية ينفرد بهك

 مع تقييد المبادرة باقتراح التعديل تقييدا موضوعيا جزئيا. 4مجلس الأمة

                                                           

 ،ي القانون العامف ماجستير رسالة ي،الجزائر  الدستوري النظام في الجمهورية لرئيس التشريعية الاختصاصاتأحمد بركات، 1
 .62ص، 1002\1002، تلمسان جامعة

 المتضمن 1002\22\21ل الموافق  2312القعدة ذي 22المؤرخ 02-02رقم القانون من23المادة تعديل بعد العهدة فتح تم 2
ي الدستور  المؤسساعتمد  ثحي ،1002\22\26لـ 60، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد الجزائري الدستور تعديل
 عبارة حذف طريق عن العهدة فتح تم المادة هذه تعديل بمناسبة ثم، واحدة مرة للتجديد القابلة الواحدة الرئاسية العهدة نظام

 موجبالرئاسية ب العهدة تحديدلدة و ع، ثم المرة من أكثر المنصب لهذا الترشح تقيد كانت التي المادة نص من" واحدة مرة"
تحكم ت أصبحت الذي الدستور احترام مبدألك ب، وكذةالتداول على السلطوهذا التدخل يمس بمبدأ  1026 تعديل من 22 ةالماد

 .رلمانيةالب المؤسسة وضعف، التنفيذية السلطة هيمنة واقع من انطلاقا مصالحهو فيه شخصية الرئيس بما يتماشى 
 ، مرجع سابق.02-26المعدل والمتمم بالقانون  2226دستور  121 المادة3

 1002تعديل قبل تكنم لتي ال 121المادة هي 2226الدستور مجيء منذ الرابع الباب لمواد بالنسبة التعديل مسها التي الجوانب
 لتاما الدستوري بالجمود المتعلقة السابعة الفقرة أضيفت 1002وبالتعديل فقرات ستةإلاا  تتضمن لمو  222رقم تحت كانت والتي

 221المادة بموجبت عدل 1026تعديل أثناء ثم والجمهورية، الثورة رموز من باعتبارهماين الوطني والنشيد لعلمبالنسبة ل
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  :قيد العضوي على المبادرة باقتراح التعديلال-أ

( أعضاء غرفتي 0\3يمنح الدستور الحق لثلاثة أرباع ) الدستور من 122بالرجوع إلى نص المادة 

رضه على عله بادرة باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكن المبالبرلمان مجتمعتين 

 الاستفتاء الشعبي للموافقة عليه أو رفضه.

يظهر من خلال عبارات وألفاظ هذه المادة أن المؤسس الدستوري قد فرض عدة قيود موضوعية   

ين ا كان منبثقا عن اجتماع الغرفتلا يمكن أن يصدر اقتراح بتعديل الدستور إلاا إذحيث  ،على الاقتراح

يتم هذا الاجتماع في شكل مؤتمر يضم أعضاء مجلس و  ،إحداهما لا يصح ان تنفرد بتقديمه ، بمعنى1معا

 .2الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني، أين يجري التصويت على مراجعة الدستور

حيث  ،ة عليهلموافقالجمهورية لذا الاقتراح على رئيس القيد الآخر الذي يفرضه الدستور هو عرض ه 

تين على تقديم تفاق الغرفيتم تقيد اقتراح أعضاء البرلمان بموافقة السلطة التنفيذية بمعنى آخر في حال ا

يصبح لاقتراح امصير ، فإلى مرحلة استفتاء الشعب إلاا بعد موافقة رئيس الجمهوريةاقتراح لا يمكن أن يمرر 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن المبادرة البرلمانية بتعديل الدستور في ظل  معلق على إرادة رئيس الجمهورية

الذي يساوي بين سلطة رئيس الجمهورية  2260هي أضعف حال مما كانت عليه في دستور  2226دستور َ 

وطني في المبادرة بتعديل الدستور، وعليه يصبح البرلمان في مركز والأغلبية داخل المجلس الشعبي ال

 لنسبة للدور الذي تلعبه السلطة التنفيذية في تعديل الدستور. با ضعيف

                                                           

ه نجد لتعديلا نتفحص الما  الواقع في ولكن الدستوري خارج إطار التعديل تعتبروالتي  العهدةتحديد  تخص 02الفقرة وأضيفت
 فالمادة ،والحريات الحقوق لمسألة بالنسبة وخاصة الموضوعي الحظرب المعنية المادة هذه فقرات محتوى من العديد مس قد
عطاء  ضمان على الدولة حرص عن تعبر ظاهرها في 1026تعديل 06  وه المادة هذه استحداث للمرأة إلاا أن أكثر حقوقوا 

 والاستحقاق. والجدارة المساواة مبدأب مباشر مساس
ق.ساب مرجع 21\26 العضوي القانون من 22 المادة 1 

 ،بسكرة جامعة 2العدد، 2المجلد المفكر، مجلة التشريعية، الوظيفة لمجلس الأمة في المعدل الدور ،بوليفة عمران محمد 2
 .120ص، 1023، الجزائر
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من الدستور حيث لا يمكن لأي تعديل  221إضافة إلى تلك القيود هناك قيد آخر اشترطته المادة 

التعديل ذا كانت المبادرة بلكن الملاحظ أنه إ ،دستوري أن يمس المجالات الثمانية المحدد بنص المادة السابقة

تعدي أما عمليا فقد لاحظنا كيف تم الام هذه المجالات يظل نظريا فقط، ئيس الجمهورية فإن احتر من ر  تأتي

على هذا الحظر الموضوعي من خلال التعديل غير المباشر خاصة في مجال الحقوق والحريات، وكذلك 

 .1بالنسبة لمسألة فتح وغلق العهد بما يتناسب مع شخص الرئيس

 :بادرة باقتراح التعديلالقيد الإجرائي على الم-ب

م في قهمن الناحية الإجرائية أيضا فقد تم وضع قيود دستورية على ممارسة أعضاء البرلمان لح

حيث ارتبط  ،ما يبقى الأولوية في ممارسة هذا الحق لرئيس الجمهورية دون سواه، المبادرة بتعديل الدستور

في  يتم قبول هذا الاقتراح وهذالفي شكل مؤتمر  أعضاء الغرفتين المجتمعتين 0\3الاقتراح بضرورة إجماع 

 نية.فب تحقيقه لعدة اعتبارات سياسية و حد ذاته شرط يصع

بة هذه النسبة يصعب تحقيقها بسبب اختلاف تركي عتبارات السياسية يمكن القول أنّ فمن حيث الا

. أما 2بكل غرفةوشروط ومدة العضوية وكذلك الاختصاصات المنوطة  ،عدد الأعضاءحيث الغرفتين من 

خاصة إذا كان  ،التي تعتبر نسبة مشددة 0\3بالنسبة للاعتبارات الفنية فتكمن في صعوبة تحقق نسبة 

التعديل يسير في غير توجه السلطة التنفيذية وبرنامج رئيس الجمهورية بالتحديد، إلى جانب هذا هناك 

 مل آخر محدد لمصير الاقتراح حسب توجهالأغلبية الموالية لرئيس الجمهورية في كلا الغرفتين وهذا عا

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            يسمح بتجديد انتخاب رئيس الجمهورية                حيث السلطة على التداول مبدأ تكرس التي المواد أهم من 23 المادة تعد كانت 1
، وتم فتح 1002الدستوري لسنة  التعديل المتضمن22\02القانون بموجب للتعديل المادة هذهت تعرض فقط أين واحدة مرة

 تعديل لحق هاحتكار  خلال من الجمهورية رئيس يأتي ثم، القانون دولة ومبادئ الدستور وليس الرئيس شخص يخدم ماة بالعهد
 1026لتعدي ويمرر المجال هذا في الحقيقي دوره يلعبلم  الذيي الدستور  المجلس من بمساعدة 120 للمادة واستغلاله الدستور
 1002 تعديل قبل 23 المادة لنص بذلك  ويعود هاد رئيس الجمهورية لغلقالمعدلة بحيث عا المواد أهم من 23 المادة وكانت

 المجالات ضمن من وتصبح المادة هذه تعديل على موضوعي حضر يجري ثم 1026 تعديل من 22 المادة بنص ويكرسها
 لدساتيرا ضعف لنا يبرز وهذا 1026 تعديل 2226ستورد 221 المادة من 02 الفقرة خلال منا تعديله يمكن لا التي

 مؤسسات.ال وليس شخاصلأاإرادة  عن تعبر زماتأو  واجهة دساتيرأصبحت  التي الجزائرية
جامعة  ،6العدد ،0المجلد يار،عالم مجلة الجزائري، الدستوري النظام في الدستوري البرلمانية إلى تعديل المبادرة رابح، شامي2

 .121ص، 1021تسمسيلت، الجزائر 
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هذه الأغلبية، كذلك هناك عامل آخر يمثله وجوب عرض اقتراح التعديل كما ذكرنا على موافقة الشعب، 

رضه أو الإرادة الكاملة في قبول عو وهذا أيضا يعتبر حاجزا يتحكم فيه رئيس الجمهورية الذي له الاختيار 

ا على الاستفتاء مإعرضه في يم التعديل الذي له الاختيار رئيس بتقدرفضه، وهذا يختلف عن واقع قيام ال

 موافقة أعضاء البرلمان بعد اجتماع الغرفتين. 0\3أو على البرلمان والاكتفاء بإحراز 

ها رئيس ي مسألة يتحكم فيهمانية باقتراح التعديل الدستوري وعليه يمكن القول أنّ المبادرة البرل

ن عدم إمكانية البرلمان أصلا في التقدم باقتراح تعديل الدستور في ظل الضعف بغض النظر ع ،الجمهورية

 الاستقلال الوظيفي الذي يمكن أن يحمل هذه المبادرة إلى التحقق.  غيابالفني الذي يشهده وكذلك في 

 عاديةالغير مل الممكنة للبرلمان في الظروف مجالات الع: الفرع الثاني

ن الدولة دية لتصريف شؤو مهورية اختصاصات يمارسها في الظروف العالقد منح الدستور لرئيس الج

يلعب فيها  ها،تتتطلب اتخاذ تدابير استثنائية لمجابه غير عادية اظروفومصالحها، ولكن قد تسود الدولة 

لى استقلالها باعتباره القائد الأعدور الرئيسي من أجل حماية وضمان سلامة إقليمها و رئيس الجمهورية ال

رى التي خظهر أهمية المؤسسات الدستورية الأمي الدولة ومؤسساتها، ولكن بجانب رئيس الجمهورية توحا

اتخاذ القرارات بشأن هذه الظروف في إطار مبدأ التعاون، ومنها البرلمان بغرفتيه الذي له أن يتدخل  هتشارك

 بينه في الآتي:لى إعلان حالة الطوارئ أو الحصار كما نبتقديم الاستشارة أو الموافقة ع

 :الحصار مقيدة باستشارة البرلمان وأالطوارئ  ةإعلان حال-أولا

المتفحص لجميع المواد الدستورية المتعلقة بإعلان الظروف غير العادية يجد أنها جميعا يختص بها 

 رئيس الجمهورية، بما في ذلك حالتا الطوارئ والحصار.

  :الحصار وأالطوارئ  ةمضمون حال-أ

، حيث يحق لرئيس الجمهورية 201دستور على حالة الطوارئ والحصار بموجب المادة لقد نص ال

إقرارها إذا دعت الضرورة الملحة ولمدة معينة، بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس 



47 

 

 

لى عالأمة ورئيس مجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري وهذا من أجل الحفاظ 

 مية.عمو السلطات الهذه التدابير من طرف  ، تمارسالنظام العام وسلامة التراب والأشخاص والممتلكات

 2226إلى غاية دستور  2226دساتير الجمهورية انطلاقا من دستور غلب أ هاحالة الطوارئ نظمت

لطوارئ والحصار والمتفحص لهذه المواد يجد أن المؤسس الدستوري جمع بين حالة ا ،1بمختلف تعديلاته

ولم يفرق بينهما من حيث الشروط الشكلية والموضوعية والآثار المترتبة عليها، حيث شملت جميع الدساتير 

الحالتين في مادة واحدة وأسندت الاختصاص فيها لرئيس الجمهورية بنص الدستور الذي يعتبر ضمانه 

ي ذا من باب التضييق على هذه السلطة التلحماية الحقوق والحريات، ولم يترك أمر تنظيمها للبرلمان وه

قلص من د يما ق ،تعمل على رقابة السلطة التنفيذية للحد من نفوذها في ممارسة حالة الطوارئ أو الحصار

في الظروف غير العادية وهذا بدوره يعزز مكانة رئيس الجمهورية ويرجح كفه  سلطات السلطة البرلمان

 السلطة التنفيذية.

                                                           

 2226دستور 201 والمادة 2222دستور من 20 المادةو  2226دستور من 222 المادة موجبب الطوارئ حالة تنظيم تم1
 مجلس الأمة هو رئيس لأن نظرا الوطني الشعبي المجلس رئيسعلى مجلس الأمة  رئيس، حيث قُدٌّم َ 1026المعدل سنة 

 ويتولى مانع، حدوث حال في لجمهوريةا رئيس بإنابة يقوم من وهوللاجتماع،  الغرفتين استدعاء حال في البرلمان يرأس الذي
 لسلطةل بالنسبة أمان مجلس الأمة كصمام يحتلها التي السياسية المكانة عن ناهيك، التامغور الش حالة في الدولة رئاسة

 01 المؤرخ 22\م.د\ر.ق.ع\02رقم الدستوري المجلسأي ر ذلك  وأكد سياسيا الجمهورية رئيس من اضافة إلى قربه، التنفيذية
 يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني الذي العضوي القانون مطابقة بمراقبة المتعلق 2222\01\12 الموافق 2322 القعدة ذو

رجع لرئيس البرلمان ت رئاسة أنعلى  منه فقرات عدة في، الحكومة وبين بينهما الوظيفية العلاقات وكذا ومجلس الأمة وعملهما
الدولة يسهر  في الثانية الشخصية يعتبر أنه أهمها من ودستورية كما ذكرنا والتي اعتبارات سياسية لعدة مجلس الأمة وهذا

عراف لأاضافة إلى العامل التاريخي حيث أثبت ا للحل قابلة غير الغرفة هذه اضافة إلى أنها، مؤسسات على استمرار واستقرار
 ،عوابدي عمار راجع للمزيد:. مجلس الأمة لرئيسن برلمارئاسة ال، ترجع فيها الازدواجيةذات الدستورية المقارنة أن البرلمانات 

 .20-22، ص 1003، الجزائر أفريل،، 1 العدد البرلماني، الفكر مجلة الجزائري، البرلماني القانون في البرلمان رئاسة
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لمؤسس الدستوري إلى تنظيم حالة الطوارئ أو الحصار بموجب نصوص دستورية وهذا ما أدى با

وفتح الباب للسلطة التنفيذية عن طريق الوزارة الداخلية  1حتى لا تعطى فرصة لتدخل البرلمان لتنظيمها

 .2وجميع مصالحها المؤهلة لاتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام العام

ار لتي تستدعي طلب استشارة البرلمان بغرفتيه مجتمعتين فهي حالة الحصأما بالنسبة للحالة الثانية ا

يتطلب  حيث قيامها لشكلية لحالة الطوارئ،التي نظمها المؤسس الدستوري بنفس الشروط الموضوعية وا

وهما يختلفان عمليا نظرا لأن حالة الطوارئ هي حالة أخف من حيث الخطورة  شرط الضرورة الملحة،وجود 

لمواجهتها، بينما حالة الحصار تسبق عادة الحالة الاستثنائية وتتعلق بظروف أخطر، حيث تسمح والتأهب 

لرئيس الجمهورية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لاستتباب الوضع ولتفادي الوصول إلى قيام الحالة 

وارئ مقدمة من حيث ، كذلك حالة الط3الاستثنائية التي تكون أكثر تقييد أو أكثر مساس بالحقوق والحريات

، كما أنه تقع المسؤولية في ضمان الأمن العام 201الترتيب والتأثير عن حالة الحصار حسب المادة 

 وحماية الحريات على عاتق أعوان الشرطة في حالة الطوارئ، ويسند الأمر لسلطة الجيش في حالة الحصار 

ة ار من رئيس الجمهورية )مرسوم رئاسي( بسلطالشيء الواجب مراعاته هو أن إعلان الحالتين يتم بموجب قر 

 تقديرية.

  :الحصار وأالطوارئ  ةالشروط إعلان ح-ب

من الدستور إعلان حالتي الطوارئ والحصار بمجموعة من الشروط  201لقد أحاطت المادة 

 الموضوعية والشكلية الواجب مراعاتها من طرف رئيس الجمهورية ويمكن حصر هذه القيود كالآتي:

 

                                                           

، 0ية، الجزءالسلطة التنفيذ-2226في ضوء دستور  الجزائري السياسي النظام النظام السياسي الجزائري، ،بوالشعير سعيد1
 .002ص، 1020الجزائر  ،د. م. م

حالة  علانإ المتضمنم، 2221فبراير  02 الموافق 2320شعبان 01 المؤرخ 33\21 الرئاسي المرسوم من 03 المادة2
 )ملغى(.2221فيفري  02، بتاريخ 20، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددالطوارئ
.002ص ،نفسه مرجع بوالشعير، سعيد 3 
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 :وفر شرط الضرورة الملحةت-2

مقتضى هذا الشرط أنه لا يمكن دستوريا لرئيس الجمهورية تقرير حالة الطوارئ أو الحصار إلاا إذا 

أي بعد استنفاذه لجميع الخيارات المطروحة في الحالات العادية ولا يمكن له  دعت الضرورة الملحة لذلك،

ية العمومي والحريات وفقا لما يمليه الدستور وقوانين الجمهور تجاوزها إلاا بعد تطور الوضع إلى تهديد الأمن 

 على السير العادي لمؤسسات الدولة.  في الحفاظ

في هذا الإطار واجب على رئيس الجمهورية التقيد بالشروط الموضوعية المقرر لحالتي الطوارئ 

ب مدنية والعسكرية حسوالحصار والتي من أهمها عنصر الضرورة الملحة الذي يسمح بتدخل السلطات ال

إطار  والعودة للحياة العادية التي كانت تعيشها البلاد في ،الحالة لاتخاذه التدابير اللازمة للاستتباب الوضع

كما يجب التنويه أن عبارة شرط الضرورة الملحة عبارة فضفاضة وغامضة،  ،1الدستور والقوانين المنظمة لها

 ن.قيام إحدى الحالتيإعلان لتقديرية لرئيس الجمهورية في تتصف بالعمومية مما قد يوسع السلطة ا

 :لة الطوارئ أو الحصار محدد زمنياإقرار حا-2

لحالة إقرار هذه احماية للحقوق والحريات وضمان لاستمرار واستقرار مؤسسات الدولة قيد الدستور 

لضمان  أُقرا هذا الشرط لا يمكن تجاوزه من طرف السلطة التنفيذية بكل عناصرها، حيث بقيد زمني محدد

 عدم التعسف في استعمال السلطة. 

من الدستور، فإن إقرار احدى هاتين الحالتين يكون لمدة  201رد في نص المادة وبناء على ما و 

، 1026معينة، لم يحددها الدستور وتركها لينظمها قانون عضوي، ورغم تعديل الدستور عدة مرات آخرها 

                                                           

 على داثحمواجهة الأى استعص الشعبي إذا الوطني للجيش الصلاحيات بعض تفويض المختصة للسلطات يمكن حيث1
تناهية إلى دقة وصرامة م البعض منها يحتاج اعتبار، وبالدولة أمن على وخطورتها وجسامتها الجرائم لامتداد الشرطة أسلاك
   طبيعة حيث نم يزانايتم اللتين الحصار أو الطوارئ فحالة لية. وعليهعلى قاعدة عين أميناس البترو  الهجوم في حدث مثلما

تمس  لتي قدا ، والسلطة المخولة بتطبيق التدابيرالأهدافوالحريات، ومن حيث  العام النظام على شكلهذي تالوتهديد  الخطر
 وقات والتضييقالتفتيش في كل الأ ق،سحب الوثائ مثل الاعتقال الاداري، والوضع تحت الرقابة القضائية الجسدية، سلامةبال

المتعلق بحالتي الطوارئ والحصار من المرسوم الرئاسي  2-1 المواد به ممارسة بعض النشاطات ومنعها وفق ما قضت على
 .، مرجع سابق0زء الجزائري الج السياسي النظام ،شعيرالسعيد بو للمزيد الاستاذ 
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ي المنظم القانون العضو  لم يصدر ن مسائل الحقوق والحريات والممارسة السياسية،الذي تعدلت معه العديد م

 02/01/2221الموافق ل  2321شعبان  01المؤرخ  21/33بينما حددها المرسوم الرئاسي للحالتين، 

وحدد  1،( شهرا مع إمكانية رفعها قبل انتهاء هذه المدة21المتضمن إعلان حالة الطوارئ باثنتي عشر )

 2( أشهر.03ة الحصار بأربعة )حال

ي نيفهم من هذا أن السلطة المختصة بإعلان حالة الطوارئ أو الحصار تصبح مقيدة بالعامل الزم

لاا أصبحت أعمالها مشوبة بعيب التعسف في استعمال ولا يجب أن تتعدى  الدستور والقوانين المنظمة لذلك وا 

 جراءات والتدابير التي يراها مناسبة لاستقرار الوضع حتىاتخاذه الإويبقى أمام رئيس الجمهورية السلطة، 

 .3مادامت الغاية أكبر وسلامة الدولة تبقى فوق كل اعتبار الحرياتحقوق و بعض الولو يتم خرق 

  :رؤساء المؤسسات الدستورية استشارة-2

 رئيس وجوب استشارة رئيس الجمهورية لكل من 201لإقرار حالة الطوارئ حسب نص المادة  يشترط 

ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري بعد اجتماع  ،مجلس الأمة

عام لالنظام ا رئ أو الحصار حسب الظروف التي تهدديتم تقرير حالتي الطوال ،المجلس الأعلى للأمن

لاستتباب  الصائب قرارلمؤسسات الدستورية اتخاذ الاستشارة الرئيس لجميع رؤساء االداخلي، حيث تسهل 

 .الوضع دون تقييده بها كإجراء الشكلي

 

                                                           

عدم إعادة تفعيل القانون " عضوي قانون بموجب الحصار وحالة طوارئال حالة تنظيم "يحدد الدستور من 206 المادة1
 .والحصار الطوارئتي سلطة رئيس الجمهورية في اعلان حال دييقعدم تته ياغالعضوي المنظم للحالتين 

م، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، 02/01/2221 هالموافق2321شعبان  01المؤرخ في 21/33المرسوم  من 02 المادة2
، ه2322ذي القعدة  12المؤرخ في  226 /22من المرسوم  02 المادة. و 2221فيفري 02، بتاريخ 20يدة الرسمية العدد الجر 

، بتاريخ 12يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد ر الج م المتضمن تقرير حالة الحصار،2222يونيو  21الموافق 
21/06/2222. 
 على يرهماتأث المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى القانونية لنصوصل تحليلية قراءة غربي نجاح، ،غضبان مبروك 3

 .26، ص 1020، جامعة بسكرة، الجزائر20العدد ،2المجلد  فكر،ممجلة ال ،الحقوق والحريات في الجزائر
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  :الحصار مقيد بموافقة البرلمان وأالطوارئ  ةديد حالتم-ثانيا

من الدستور فإنه لا يحق لرئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ  201تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 

ية تمعتين، ويعتبر تمديد الحالين من بين الحالات الدستور أو الحصار إلاا بموافقة البرلمان بغرفتيه المج

الحصرية التي يجتمع فيها البرلمان الجزائري بغرفتيه للنظر في مدى موافقة أعضائه على تمديد هذه الحالة، 

مان على ، والعلة في شرط موافقة البرلالمجتمعتين إلى رئيس مجلس الأمةوتسند رئاسة البرلمان بغرفتيه 

لة الطوارئ هو النظر في مدى ملائمة القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية بمناسبة إعلان حالة تمديد حا

أو  شروعيةالطوارئ أو الحصار، خاصة وأن هذه القرارات تعتبر من الناحية العملية خروج عن قاعدة الم

 المشروعية الاستثنائية.

ذه ويسمح له خلال ه ،ة بصورة موسعةيفتح مجال ممارسة التشريع أمام رئيس الجمهوري وعليه  

الأوضاع التي يضيق فيها التشريع البرلماني بممارسة سلطات خاصة باستتباب الوضع الأمني ويصبح 

المشرع في هذه الحالات هو رئيس الجمهورية وليس البرلمان، الذي يظل له دور استثنائي يتوقف على 

التي تهدد النظام العام تتطلب إجراءات قد تكون في كثير لأن الأوضاع  1،طلب الاستشارة والموافقة الآلية

من الأحيان مخالفة للقوانين السارية في الحالات العادية، خاصة وأن هذه القرارات تمنح سلطات واسعة 

 للسلطات العسكرية والأمنية أثناء السهر على تطبيق هذه القرارات.

 لمسندة إلى السلطة المدنية في مجال النظاموبناء عليه تفوض إلى السلطة العسكرية الصلاحيات ا

بعض المهام ووظائف السلطة الأمنية الشرطية. وبذلك يحق لها اتخاذ  إلى السلطة العسكريةالعام وتجمع 

جراء التفتيش ومنع صدور الجرائد والمنشورات، وسحب الأسلحة  تدابير الاعتقال وفرض الإقامة الجبرية، وا 

حكم حتى في تنظيم توزيع المواد الغذائية والمعدات، وحضر النشاط الجمعوي، المرخصة من أصحابها، بل تت

كما يحق للحكومة في حالة الحصار والطوارئ حل المجالس المنتخبة وتعويضها بالمندوبيات لتسيير شؤون 

تعد على إرادة الشعب ومواد الدستور خاصة وأن هذه السلطات والصلاحيات  ، وهذا يمثلالإدارة المحلية

                                                           

ة، تخصص في العلوم القانوني ماجستير مذكرة 2226دستورفي  التنفيذية للسلطة التشريعية ، الاختصاصاتعيادي سعاد 1
 .21، ص 1023كلية الحقوق جامعة باتنة، الجزائر، ، قانون دستوري
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شراف لجنة لرعاية النظام العام تتشكل من الوالي ومسؤولين  التي تمارسها السلطة العسكرية تتم تحت رعاية وا 

يقات والتدابير إلاا بعد انتهاء حالة الحصار باستثناء المتابعة يلشرطة والجيش، ولا ترفع هذه التضمن ا

 .1الجارية أمام القضاء

هام المسندة إلى مصالح وزارة الداخلية التي تشرف على وما نلاحظه أن هناك تطابق قريب في الم

 ،22/226ا حالة الحصار في المرسوم ونظيرته ،21/33تسيير حالة الطوارئ في المرسوم الرئاسي 

ي حالة فالاختلاف فقط في الهيئات المسيرة لكل منها إضافة إلى أن بعض سلطات وزارة الداخلية تسند 

 .الحصار للسلطات العسكرية

شارة فإنه في حالة الطوارئ أو الحصار يقع على البرلمان كممثل لإرادة الشعب عدة واجبات منها للإ

مراقبة عملية إنهاء وقف حالة الطوارئ أو الحصار بعد انتهاء الفترة المحددة لكل منهما، ومتابعة الحالة 

ر قرار الإعلان لقواعد الدستو الواقعية للحقوق والحريات أثناء قيام حالة الطوارئ والحصار، ومدى احترام 

خاصة إذا علمنا أنه أثناء إقرار هذه الحالة يتم تفعيل أحكام الدستور بشكل جزئي، وتطبيق التشريعات 

الاستثنائية مثل المراسيم الرئاسية التي تنظم هذه الحالة، وتقيد الحقوق والحريات وتوسيع وتقوية السلطة 

 متبادل بينها.خرق قاعدة التعاون الخرى و الأالتنفيذية على حساب السلطات 

ولهذا يجب إيجاد مجموعة من الضمانات الكفيلة  2بالتالي تعطيل مبدأ الفصل بين السلطات و  

 وبالتالي ضمان تطبيق القاعدة الدستورية في مثل ،بحماية الحقوق والحريات، وضمان استقلال المؤسسات

من الدستور المتعلقة  201ستوري أن يعيد مراجعة المادةهذه الأوضاع غير العادية، لذا فحري بالمؤسس الد

عادة النظر  بالحالة الطوارئ والحصار من جديد ولو بالتقريب للحالات والظروف التي تستدعي إعلانها، وا 

في مدتها، وظروف تمديدها بالنظر إلى الظروف المحيطة والنتائج المحققة، وللبرلمان في هذا الشأن عمل 

يير لفة بتسوزارة الداخلية، والهيئات المك الجان التحقيق في الخروقات القانونية التي ترتكبهميداني من خلال 

 مرحلة حالتي الطوارئ والحصار.

                                                           

 ، مرجع سابق.الحصار حالة تقرير يتضمن 2222جوان 03 المؤرخ 22/226 الرئاسي المرسوم من22-00من المواد1
 2  .132.132ص سابق مرجع ،دراسة مقارنة البرلمان لعضو القانوني المركز الرحمان، عبد خالد أفين



53 

 

 

كذلك البرلمان كسلطة تشريعية تبادر باقتراح قوانين تحيط بدقة بمثل هذه الحالة خاصة من حيث  

 في القضايا التي يكون أحد أطرافها مدنيين دونضمان الحقوق والحريات وتتكفل المحاكم العادية بالنظر 

ترك المجال للمحاكم الخاصة أو محاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية خرق العلاقة الوظيفية بين 

 .1المؤسسات الدولة

من خلال هذا التحليل نصل إلى أن المؤسس الدستوري وضع قيد استشارة رئيس غرفتي البرلمان  

بينما اشترط موافقتهما فقط في تمديد حالتي الطوارئ  ،حددة للظروف غير العاديةفي جميع الحالات الم

ذا كانت الاستشارة ضروري ، فإن الرئيس غير ملزم بها، بينما موافقة البرلمان في الحالتين ةوالحصار، وا 

 سعية على قرارات رئيس الجمهورية، ونحن نهيب بالمؤسين تعتبر ضرورية وملزم لإضفاء الشر السابق

ب، سواء الحالة الاستثنائية، حالة الحر  ىخر فقة البرلمان في جميع الحالات الأالدستوري أن يفعل طلب موا

لمصيرية االتعبئة العامة، لأن البرلمان هو الشعب وبالتالي ضروري طلب موافقة هذا الشعب في المسائل 

 مع رأي الشعب.مشروعية الرئيس إذا تطابق قراراته  زالتي تخصه من ناحية والتي تعز 

  :تدخل البرلمان لخلافة رئيس الجمهورية-ثالثا

قد لا يتمكن رئيس الجمهورية من إتمام عهدته الانتخابية بسبب إحدى الدواعي التي قد تطرأ مثل 

من  201حدوث المانع المؤقت أو النهائي، أو بسبب الوفاة أو بسبب الاستقالة كما نصت عليه المادة 

لمؤسس الدستور في جميع الحالات التي يصبح فيها منصب الرئيس الجمهورية شاغرا، الدستور، وقد أسند ا

تسير الدولة إلى رئيس مجلس الأمة، بينما في حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة 

تجنبا و مجلس الأمة يتولى تسييرها رئيس المجلس الدستوري، حفاظا على استمرار واستقرار المؤسسات، 

لحدوث فراغ مؤسساتي يؤدي إلى انهيار الدولة، وفيما يلي نستعرض الحالات التي يتدخل فيها رئيس مجلس 

 الأمة لخلافة رئيس الجمهورية.

 

                                                           

 الدستوري نظامينالبين  دارسة الجزائري الدستوري النظام في التشريعية السلطة على التنفيذية السلطة هيمنة، هاملي حمدم1
 .22ص، 1023الإسكندرية، مصر  الجديدة، الجامعة دار والفرنسي، المصري
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 إنابة رئاسة الجمهورية في حالة الشغور المؤقت:-أ 

ون قدرة ديمكن لرئيس مجلس الأمة أن يشغل منصب رئاسة الدولة بالنيابة بسبب وجود مانع يحول 

وتتحقق هذه الواقعة  201رئيس الجمهورية على تأدية مهامه بشكل طبيعي وهذا ما جاء بنص المادة 

خرى إجرائية للوصول إلى حق رئيس مجلس الأمة بقوة الدستور لقانونية من خلال شروط موضوعية وأا

 لإنابة رئيس الجمهورية خلال هذه المدة في الآتي بيانها. 

 :ية لإثبات المانع المؤقتالموضوع الشروط-2

 أن يجتمع بغرفتيه لإعلان حالة البرلمان تلزممن الشروط الموضوعية التي تحقق شرط المانع و 

 مؤقت لمنصب رئيس الجمهورية ما يلي:الشغور ال

رية تعرض رئيس الجمهو  اشترط الدستور لقيام المانع وجوب لقد: ثبوت المرض الخطير والمزمن-

، ويعود ممارسة مهامه بصفة معتادة وعاديةيحد من قدرته على رف مؤقت ظ، كلمرض خطير ومزمن

سألة الثقة وهنا تطرح م ،إلى التقارير الطبية المرفقة إلى مجلس الدستوري ةالحالة المرضيخطورة تصنيف 

علها خاصة إذا كانت اللجنة غير مستقلة ما يج ،في هذه التقارير التي قد لا تعبر عن حقيقة مرض الرئيس

 201.1خفى الحقيقة على الشعب حتى لا يطالب بتفعيل المادة ت

أو  ،الطعن في هذا التقرير الطبي إمكانيةالنظام الداخلي للمجلس الدستوري لا لم يبين الدستور و  

العة في خاصة إذا كانت السلطة التنفيذية ضالتأكد منه بتوسيع الاستشارة الطبية للتثبت من حقيقة المانع 

التزاوج بين صفة المرض الخطير والمرض المزمن يعتبر في حد ذاته أن إضافة إلى  ملف،إعداد هذا ال

                                                           

 بوتفليقة العزيز بدعترشح الرئيس  أبان المجلس الدستوري عن ضعف مواقفه وانحيازه للسلطة التنفيذية من خلال قبوله ملف 1
لا تتطابق ووضعه الصحي الذي يعلمه طبية  شهادةبناء على و  رغم حالته الصحية الحرجة، 1022، 1023خلال انتخابات 

، لسوفياتيا في الاتحاد أسابيع عدة يقضي جعله خطير لمرض تعرض الذي بومدين هواري الرئيس معالشعب، أيضا حدث 
علن ت لموفي الحالتين  ،تاريخ وفاته 12/21/2222إلى  22/22/2222من باشا مصطفى مستشفى في (30وأربعين يوما )
 .التام حالة الشغور
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 فتينصلاستمرار في مزاولة مهامه إذا لم تجتمع في المرض هاتين الية تمنح فرصة لرئيس الجمهورية لإشكال

 .1في آن واحد حتى يحصل المانع الذي يؤدي إلى شغور منصب الرئيس

يجب أن تترتب  هفإن 201طبيقا لنص المادة : تلية لمهام رئاسة الجمهوريةاستحالة الممارسة الفع-

على هذا المرض الخطير والمزمن نتيجة قانونية وهي استحالة ممارسة الرئيس لمهامه الدستورية بشكل 

يوحي باطمئنان الشعب والمؤسسات الدستورية عن أدائه الوظيفي المعتاد، حيث يتيسر له مخاطبة الشعب 

شعار  ه بأنه مازال قادرا صحيا على أداء واجباته الدستورية والسياسية كما هو متعارف عليه في الديمقراطيات وا 

 الحديثة.

وهنا يلعب الجهاز الطبي المحلف دورا أساسيا ومصيريا في تقدير مدى قدرة الرئيس على ممارسة 

 طبي مستقل تحت وصايةمهامه بصفة عادية، ونحن نرى أنه من واجب الدستور النص على خلق جهاز 

السلطة القضائية لمتابعة الحالة الصحية لرؤساء الجمهورية، وبناء على تقاريرهم التي تكون لها حجية يتم 

 إعلان حالة المانع من طرف البرلمان بعد تثبت المجلس الدستوري.

ذا كان المؤسس الدستوري قد أقرن رئيس مجلس الأمة بالمانع عند الشغور النهائي لم رئاسة  نصبوا 

المعدل  رئيس المجلس الدستوري في نفس الفترة، خاصة وأن الدستورب اقترانهو الجمهورية، فقد استثنى تزامنه 

ه، يسئاسة الدولة في حالة حصول المانع لرئلم يبين أن نائب رئيس المجلس الدستوري له الحق في ر  1026

 . ناهيك عمن يختص بالتعيين في هذه الحالات

لمانع ا ي بالمؤسس الدستوري أن يستعمل عبارة "لأي سبب كان " بالنسبة لحصولوعليه كان حر 

لمجلس ابها فقط رئيس مجلس الأمة ،إضافة إلى أنه قيد بهذه الصياغة  لرئيس الجمهورية ولا يخص

قيقة غة دنه حدد بصيمن مجال الاجتهاد الدستوري لأ، وضيق ستوري من حيث تكييف حالات المانعالد

التعامل يفية ولم يبين كيضبط بشكل دقيق حالات الشغور  ، وبالتالي فإن المؤسس الدستوري لم2سبب المانع
                                                           

مجلة العلوم  ،في الجزائر 1026 الدستوري التعديل ظل في الجمهورية رئيس منصب شغور حالة تنظيم جعلاب، كمال1
 .126ص، 1022، ديسمبر الجزائر لفةالج جامعة ،21 العدد ،0 المجلد القانونية والاجتماعية،

 للعلوم لجزائريةا المجلة ،دراسة مقارنة والتونسي الجزائري الدستورين في الجمهورية رئيس منصب تريعة نوارة، حالة شغور 2
 .22ص، 1026جامعة الجزائر، الجزائر ، 03 ، العدد10مجلد  ،والاقتصادية والسياسية القانونية
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رق القاعدة مما سهل خ ،بطريقة تمنع تكرار الأزمات والتجارب السياسية التي عرفتها الدولة في هذا المجال

حداث فراغ دستوري في حالات عديدة صعبت من مأمورية تسيير مؤسسات  الدولة. الدستورية وا 

 :لإعلان المانعالإجرائية الشروط -2

انع المؤقت مباشر لقيام المالمادية والمتعلقة بالمرض كسبب إن الشروط الموضوعية التي تمثل الواقعة 

يس غرفته ل رئمه الذي يتحتتبعها شروطا إجرائية يختص بها المجلس الدستوري والبرلمان المنعقد بغرفتي

 ن أهمها:العليا عبء مهام الدولة وم

نص الدستور في الفقرة الأولى من المادة  :التثبت من حقيقة المانع اختصاص المجلس الدستوري-

على أن المجلس الدستور يجتمع وجوبا ويتثبت من حقيقة وجدية المانع بكل الوسائل الملائمة، حيث  201

ما لى أي سلطة معنية، بيمكن له القيام بجميع التحقيقات، وله الحق في الاستماع لأي شخص مؤهل وا  

المانع الذي سببه مرض خطير ومزمن، بل له الحق في يسمح له حسب المادة أعلاه من التأكد من حقيقة 

ا بما وأسبابه امن خلال لجان يعدها خصيصا للبحث في جميع تفاصيله التحقيق مباشرة في هذه المسألة

 1.في ذلك الملف الطبي

القانونية التي يمكن لها اشعار المجلس أو إخطاره بالواقعة  من هي الأطرافالذي يطرح  السؤال 

لقيام المانع، وهل بإمكان المجلس الدستوري التحرك والاستعلام من  االقانونية أو المادية التي تكون سبب

 ؟اب ومسببات هذه الواقعةتلقاء نفسه عن أسب

وجوبا بناء على نص المادة الظاهر أن مسألة الإخطار غير واردة لأن المجلس الدستوري يجتمع 

، لذلك يجب أن يلعب المجلس الدستوري دوره كما ينبغي للإحاطة بكافة 2باستدعاء من رئيسه أو نائبه 201

من النظام  21الظروف المحيطة بالمانع أو الشغور من خلال تفعيل الآليات التي نصت عليها المادة 

 . 201المحدد لقواعد عمله، في ظل احترام المادة 

                                                           

م، 1022يونيو  00ه الموافق 2330شوال  12لمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في من النظام ا 22المادة   1
 .1022جوان 00بتاريخ  31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع نفسه. من 22 المادة2
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جماع على نع يقترح بالإوعليه فإن المجلس الدستوري يجتمع وجوبا وبعد التثبت من حقيقة هذا الما

من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري، أن  22حيث تؤكد المادة  ،لتصريح بثبوت المانعاالبرلمان 

ذا فيما يخص ه ،( أعضاء على الأقل20المجلس لا يصح له الفصل في أي مسألة إلاا بحضور عشرة )

، بينما في هذه الحالة فإن المجلس يقدم اقتراح على البرلمان بالإجماع لرقابة على دستورية القوانينمسألة ا

بمعنى كل أعضاء المجلس متفقين على هذا الاقتراح وهذا بدوره يعتبر عقبة، بمعنى أنه في حالة ما إذا لم 

رلمان مقيد مما يجعل الب ،لن القرار النهائي بثبوت المانعيحصل الإجماع لا يقدم هذا الاقتراح للبرلمان ليع

 بالاجتماع الوجوبي للمجلس الدستوري وبإجماع أعضاءه على الاقتراح.

ينعقد وجوبا البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا برئاسة : إعلان المانع المؤقت اختصاص برلماني-

ويكلف بتولي رئاسة الدولة  ،أعضائه 1/0لبية ويعلن المانع لرئيس الجمهورية بأغ ،1رئيس مجلس الأمة

( يوما حيث تكمن الإشكالية فيمن يستدعي البرلمان 31بالنيابة رئيس مجلس الأمة مدة خمسة وأربعين)

بالتالي ، و لثقة الشعبفاقد الأمة الموالي لرئيس الجمهورية و للانعقاد، إذا كان الأمر أسند لرئيس مجلس 

ن استدعى البرلمان للا جتماع فإن له سلطة تقديرية في إعلان حالة الشغور المؤقت لاعتبارات حتى وا 

ور وللبرلمان سلطة نهائية في إعلان الشغ ،اسياسية محضة خاصة وأن اقتراح المجلس الدستوري ليس ملزم

أعضاء البرلمان وهذه أيضا  1/0من عدمه، ضف إلى ذلك ثبوت المانع لرئيس الجمهورية يكون بموافقة 

 ةبة يمكن أن توقف إعلان ثبوت المانع خاصة في حال كون الأغلبية موالية للرئيس وغير موافقتعتبر عق

 على تنحيته.

 :استخلاف رئيس الجمهورية في حالة الشغور النهائي-ب     

علان الشغور التام أو النهائي، كما له السلطة الكاملة في  تبعا لمواد الدستور ينفرد البرلمان بإثبات وا 

 ؤون الدولة بعد إعلان هذه الحالة.إدارة ش

                                                           

 المجلس تنظيم يحدد 11/02/1026 الموافق 2302 القعدة ذي 11 ؤرخالم 26/21 العضوي القانون من 1/ 22 المادة 1
زائرية، ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجالحكومة وبين بينهما الوظيفية العلاقات وكذا ومجلس الأمة وعملهما، الوطني الشعبي
 .1026أوت  12بتاريخ  10العدد 
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الاستقالة بسبب استمرار المانع ولمدة تتجاوز خمسة وأربعين  :الاستقالة بسبب استمرار المانع-2

( يوما الأولى التي تشكل المانع المؤقت والتي يمكن لرئيس الجمهورية مزاولة مهامه إذا ما رفع هذا 31)

 يايجعل رئيس الجمهورية فاقد القدرة واقع ما، ار المانعر المدة واستمنما في حال تجاوز هذه بي ،المانع أو زال

علان هذه الواقعة المادية دستوريا، حفاظا على استقرار  على ممارسة مهامه الدستورية، هنا يستوجب إثبات وا 

من حصول على ضرورة التحقق 201/2بموجب المادة شدد المؤسس الدستور  لدستوري وتوازنه، لذلكالنظام ا

 .201/2" وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملاءمة... " في المادة المانع بقوله 

لاجتماع المجلس الدستوري  يوما سببا كافيا 31وقد اعتبر المؤسس الدستوري استمرار المانع فوق مدة 

غرفتي ن مح بالإجماع ي يأتيه في شكل اقترالإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية الذوجوبا 

 ستقالة الرئيس بقوة الدستور.اعن يعلن لأعضائه  1/0ان وبأغلبية البرلم

 تعتبر الاستقالة حق شخصي يمكن لرئيس الجمهورية ممارسته الشغور بسبب الاستقالة أو الوفاة:-2

رية بالاستقالة من و عن طريق التعبير الإرادي المفرغ في وثيقة قانونية يعلن فيها عن تخليه عن قيادة الجمه

وضمان سير المؤسسات الدستورية دون تعطيل ولا انقطاع،  منصبه مسبقا، مراعيا قبل ذلك مصلحة البلاد،

حيث يتوجب عليه كحامي للدستور ومجسدا لوحدة الأمة والدولة أن يختار الظرف والزمان المناسبين لتقديم 

 سيرورة ودوام المرفق العام.  استقالته عملا بمبادئ القانون العام في الحفاظ على

الظاهر أن المؤسس الدستوري لم يفصل في كيفية وطرق ممارسة حق الاستقالة، وتعيين الجهات 

، حيث يتم 1المختصة بذلك والضمانات المتعلقة بهذا الإجراء الدستوري في الظروف العادية أو الاستثنائية

ري وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي عن طريق إصدار في حالة الاستقالة الإرادية اجتماع المجلس الدستو 

تية بحيث يحرص المجلس الدستوري على تقديم كافة الوثائق الثبو  شهادة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ،

تماع وجوبا البرلمان لاج وها إلى رئيس مجلس الأمة الذي يدعالمتعلقة باستقالة أو وفاة الرئيس ليتم تقديم

الذي يكون موضوعه إعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية بسبب الاستقالة الإرادية أو الوفاة  لهذا الغرض

                                                           

 سابق مرجع ،في الجزائر 1026 الدستوري التعديل ظل في الجمهورية رئيس منصب شغور حالة تنظيم جعلاب، كمال1
 .112ص
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، حيث يسند مهام رئاسة الدولة للرجل الثاني في الدولة رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 201طبقا للمادة 

 ح لتولي هذا المنصب. ، ويحرم فيها رئيس الدولة من الترش1( يوما تتم خلالها انتخابات رئاسية 20تسعون )

 المبحث الثاني

 برلمانالتنفيذية وال ةالمتبادل بين السلط ةالرقابوسائل 

علاقة التعاون المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تقابلها علاقة رقابة وتوازن تعتبر من 

ية في مواجهة للسلطة التنفيذ مظاهر الديمقراطية النيابية الحديثة، حيث أفرد الدستور وسائل للتوازن مقررة

 البرلمان، )مطلب أول(، كما منح لهذا الأخير وسائل وآليات للرقابة على أعمال الحكومة )مطلب ثان(.

 المطلب الأول

 وسائل التوازن المقرر للسلطة التنفيذية

الحل  ةأهم وسيلتين في جانب السلطة التنفيذية، للحد من تفوق سلطة البرلمان وكبح جماحه هما وسيل

 )فرع أول( ووسيلة الاعتراض على القوانين )فرع ثان( وكثيرا ما يلجئ إلى هذه الأخيرة.

 حل البرلمان والاستثناء الوارد عليه :الفرع الأول

عتمدتها العديد من ا ،السياسيةو ومبرراتها الدستورية ا لمان ضرورة دستورية، لها أسبابهيعتبر حل البر 

طاول الدفاع عن حقوقه إزاء تحيث يحق لرئيس الجمهورية بهدف  الديمقراطية،النظم الدستورية الملكية و 

 البرلمان ي العلاقة بينتوازن فإحداث أو بغرض  2المجلس الشعبي الوطني وخروجه عن اختصاصاته،

تثناء مع اس ،)أولا( إلى حل الغرفة الأولى لجوءال يتم محافظة على استقرار مؤسسات الدولةللوالحكومة و 

 لاعتبارات متعددة.فة الثانية )ثانيا( الغر 

                                                           

 يوم (60ن)يست من بدلا يوما (20) رئاسة الدولة إلى تسعون مدة مدد الدستوري المؤسس أن 201 المادة على يلاحظ ما1
 عملية الانتخابيةلا وترتيب الناخبة الهيئة لاستدعاء تكفي لا والتي السابقة المدة لضيقا نظر حسب له، ي وهذا التعديل قبل

 المرحلة. هذه وخطورة بجديةالأطراف كل  وتحسيس
 .122، ص1000محمد عبد الحميد أبو زيد، توازن السلطات ورقابتها )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، مصر   2
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 :حل المجلس الشعبي الوطني-أولا

ومن ثم  ،حق الحل يمثل إنهاء للعهدة التشريعية للمجلس قبل مضي موعدها المقرر بنص الدستور

. والظاهر أن الفقه 1التوجه ثانية إلى إرادة الشعب للفصل في النزاع القائم بين السلطة التنفيذية والبرلمان

عادة بنَ دستوري في الجزائر لم يتعرض لظاهرة حل البرلمان ولم يُ ال ناء ظر لهذه المسألة من حيث التاريخ وا 

ط المشرع ممارسة اولقد أح التعاريف والمصطلحات التي تتكيف وتتماشى مع بنية النظام الدستوري الجزائري،

 سسة من أهمها:آلية حل المجلس بقيود وضمانات، لما لها من آثار على البرلمان كمؤ 

  :استشارة رؤساء الهيئات الدستورية-أ

لقد ألزم الدستور رئيس الجمهورية أثناء إقدامه على حل المجلس الشعبي الوطني بوجوب استشارة 

، حيث قيد سلطته في اللجوء مباشرة إلى 2غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول  يرئيس

رأي المؤسسات الدستورية الفاعلة في الدولة والتي تضفي على قرار الحل غطاء تفعيل آلية الحل دون طلب 

نما جو ا يستبد باتخاذ هذا القرار منفرد أو كفالة سياسية بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي لم اء بمشورة لمؤسسات ا 

تخاذا قرار الحل االدولة، والتي قد تتطابق مع قرار الرئيس أو تتعارض معه كما يمكن للرئيس أن يتريث في 

ذا كان الدستور قيد سلطة رئيس الجمهورية في حل المجلس  بعد استشارة هذه المؤسسات أو العدول عنه، وا 

الشعبي الوطني باستشارة رؤساء الهيئات إلاا أنه لم يقيده بالأخذ بهذه الاستشارة وبالتالي هو غير ملزم 

  ه حل البرلمان من عدمه.بمضمون هذه الاستشارة وله سلطة تقديرية في إقرار 

وعليه فالرئيس ملزم فقط من الناحية الدستورية بطلب الاستشارة حتى يضمن سلامة هذا القرار من 

ذا كانت التجربة الدستورية في الجزائر أثبتت تفرد  ،3الناحية الإجرائية لا أكثر سلطات رئيس الجمهورية بوا 

                                                           

 101رجع سابق، صم النظرية العامة والنظام الدستوري المصري، رمزي طه الشاعر، القانون الدستوري،1
 في تكون أم الكتابةب مقيدة شفاهية استشارة هي ئة المعنية هلهيتقدمها ال التي شكل الاستشارة يبين لم الجزائري الدستور2

 ومرسلة. مكتوبة محاضر شكل
 أو النواب مجلس المجلسين، لأحد الملك حل مسألة قيد الذي 1022دستور من 26 الفصلفي مقارنة بالدستور المغربي  3

خبار الدستورية، المحكمة باستشارة أوكلاهما رينالمستشا مجلس الحل  يقع لاو  المجلسين، اإبلاغ رئيس الحكومة ورئيس أو وا 
 لأمة.ا لخطاب الملك يوجه أن إلاا بعد
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ادرة نحل المجلس الشعبي الوطني  مسألة تبقىلمعنية، يرة اشتراك المؤسسات افي حالات كث أبعدتواسعة 

ت بتاريخ كانفيها المجلس الشعبي الوطني دون احترام أحكام الدستور  لا الحالة الوحيدة التي حُ و ، الحدوث

ة الدستورية لقاعدوالذي ترتب عليه وقوع فراغ مؤسساتي وأزمة دستورية نتيجة لعدم احترام ا 03/02/2221

  .1ومؤسسات الدولة

عادة انتخاب مجلس جديد-ب  :احترام الآجال وا 

عادة انتخاب برلمان جديد يعتبر نتيجة حتمية لحل المؤسسة  إعلان إجراء انتخابات تشريعية وا 

عبي دساتير سواء في حالة حل المجلس الشالالتشريعية وعليه فهذه المسألة واردة ومنصوص عليها بموجب 

جوب حيث تجمع الدساتير الجزائرية على و ، جراء انتخابات قبل أوانهارئيس لإالوطني أو في حالة تقرير ال

إجراء انتخابات تشريعية في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي تعتبر مسألة 

بة ختحديد مدة إجراء الانتخابات مسألة جوهرية تقع على السلطة التنفيذية التي تعلن عن استدعاء الهيئة النا

 والتحضير لإجراء هذه الانتخابات.

لكن السؤال الذي يطرح في حال وقوع ظروف تمنع تنظيم انتخابات تشريعية لأي سبب كان، هل  

يتم استدعاء المجلس الشعبي الوطني القديم أم يتم تقصير هذه المدة إلى أقل من ثلاثة أشهر وتجرى 

ذا كانت المادة  قد أعطت الحل لهذه المعضلة من خلال التشريع  123انتخابات مهما كانت الظروف؟ وا 

، بما أن البرلمان في حالة شغور فإنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يستغل هذه الأوضاع 2بموجب الأوامر

لصالح الحكومة من جهة ولتفعيل مركزه عن طريق إضعاف كل من يعارض سياسته، وفي حال تماطل 

                                                           

، د. م. ج، 1زء ج، ال2222دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  الجزائري، السياسي النظام بوالشعير، سعيد1
 .222ص، 1020الجزائر 
، مرجع سابق.02-26المعدل والمتمم بالقانون  2226من دستور  231/2المادة  2 
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راء يتم استدعاء المجلس القديم للانعقاد لتجنب الفراغ الحكومة عن مسؤوليتها أو تخلف هذا الإج

 .1المؤسساتي

 212عالج الدستور تحديد المدة الفاصلة بين حل البرلمان وانتخاب مجلس جديد بموجب المادة  قد 

، حيث لم تطرأ 10262من تعديل  232بموجب المادة  ، وآخر تعديل لهذه المادة كان2226من دستور 

إضافة رئيس المجلس الدستوري الذي لم يكن ضمن تشكيلة تغييرات موضوعية ماعدا  ه المادة أيعلى هذ

، إضافة إلى إعادة ترتيب المادة شكليا ابتداء برئيس مجلس الأمة 1002من تعديل  212المقرر في المادة 

طة حتى يضمن حق السل3وكان على المؤسس الدستوري أن يزود هذه الآلية بضمانات دستورية أكثر فاعلية

 . 4ولا يترك الأمر على إطلاقه أمام رئيس الجمهورية ،ية أمام السلطة التنفيذية من جهةالتشريع

 :عدم جواز حل المجلس بسبب الظروف الاستثنائية-ج     

لقد تعددت الضمانات الدستورية في الأنظمة النيابية أو الرئاسية والتي توقف حالة حل البرلمان كآلية 

الجزائري لم  ينفيذية سواء عن طريق رئيس الجمهورية أو الوزارة إلاا أن المؤسس الدستور تمارسها السلطة الت

هذا تماشيا مع النظام السياسي القائم الذي يتوجه نحو تقوية مكانة السلطة التنفيذية و ا يأخذ بالعديد منه

ضعاف البرلمان  .5وا 

                                                           

صص قانون ماجستير في القانون العام، تخ ي النظام السياسي الجزائري، رسالة، آليات الرقابة التشريعية فليلى بن بغيلة 1
 . 26، ص 1003دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 

المعدل والمتمم، مرجع سابق 2226دستور  232، والمادة 2222دستور  210، المادة 2226دستور  260المادة  2 

، 2عمار عباس، العلاقة بين السلطات في الانظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائري، دار الخلدونية، ط3
 .226، ص 1020الجزائر 

 جلة الاجتهادم والممارسة، الدستورية الشرعية مبدأ ضوء على الرقابية الوظيفية العلاقة بولحية، شهيرة بدرالدين، شبل4
 .122ص، الجزائر بسكرة جامعة، 3العدد، 0المجلد، القضائي

 المجلس حل جواز عدم الضمانات هذه الجزائري لأسباب سياسية و قانونية ومن الدستور بها يأخذ لم أخرى ضمانات هناك5
 لا صيل وحتىالتشريعية صاحبة التشريع الأ المؤسسة لاستقرارا اقرار  تلي الانتخابات وهذا التي السنة طوال الوطني الشعبي
 في الفرنسي الدستور بهذا أخذ وحفاظا على الاستقرار السياسي للدولة وقد كبير للتشريع خارج سلطة البرلمان، مجال يترك
شير الدكتور ب راجع " تلي الانتخابات التي السنة خلال أخرى مرةة نيالوط الجمعية حل يجوز "لا 2212دستور من 21المادة

 .202ص، المعاصرة الدساتير في النيابي المجلس حل حق على محمد باز،
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برلمان إلاا في ظروف خطيرة جدا لا على أنه "لا يمكن تمديد عهدة ال 222ينص الدستور في المادة 

تسمح بإجراء انتخابات عادية ..." ومراعاة لاستقرار المؤسسات الدستورية في الحالات الخطيرة جدا فقد 

يسمح الدستور بتمديد العهدة البرلمانية نظرا لاستحالة إجراء انتخابات في ظل هذه الظروف بطريقة عادية، 

طة الحل واستشارة باقتراح من سلو برلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين بقرار وهذه الظروف الخطيرة يثبتها ال

المجلس الدستوري، والملاحظ أن الدستور لا يفسر هذه الظروف الخطيرة ومنح تقدير ذلك لرئيس الجمهورية، 

 ولم يشرك مجلس الأمن الذي يكون له اطلاع ودراية تامة بالأوضاع الأمنية داخل الدولة.

من الدستور فإنه لا يمكن أن يقرر حل المجلس  201نسبة لحالة الشغور المقررة بنص المادة كذلك بال

ولا يمكن تفويض هذه  232الشعبي الوطني الذي يكون فقط من اختصاص رئيس الجمهورية، بنص المادة 

 .1الصلاحية لمن سواه بعذر أو دون عذر

 لعادية بداية من حالة الطوارئ والحصار إلىوبحسب ما قرره الدستور بالنسبة للقيام الظروف غير ا

الحالة الاستثنائية وحالة الحرب، فإن رئيس الجمهورية من يتولى تقرير هذه الحالات بعد استشارة رؤساء 

وجود  بالتالي يفترضو ا لى للأمن واجتماع البرلمان وجوبالمؤسسات الدستورية والاستماع إلى مجلس الأع

حيث هذه الأوضاع لا تستدعي وجود فراغ مؤسساتي  ،كل هذه المراحلالمجلس الشعبي الوطني وفي 

، 2وبالتالي فمسألة حل المجلس الشعبي الوطني تعتبر حالة غير واردة نظرا لظروف التي تمر بها البلاد

وتبقى من الناحية الواقعية مسألة حل البرلمان غير متوقعة بالنظر إلى توافق الحكومة مع الأغلبية الموالية، 

 .3وضعف المعارضة السياسية، وتمركز السلطة التنفيذية في أعلى السلم المؤسساتي

 

 

                                                           

 ، مرجع سابق.02-26المعدل والمتمم بالقانون 2226من دستور  202/1المادة 1
المعدل والمتمم، نفس المرجع. 2226من دستور 120-220المواد  2 

 مجلة النافذ، 1001 سنةل قار عال دستور في والتنفيذية التشريعية السلطتين بين والتوازن التعاون السويد،إبراهيم  الجليل دعب3
 .161ص، 1022، العراق 23 العدد والسياسية، القانونية للعلوم ارنبجامعة الأ
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 :انتفاء حل مجلس الأمة الضامن لتفوق السلطة التنفيذية-ثانيا

يمارس الحل في أغلب الدساتير على الغرفة الأولى وهذا ما اعتمده الدستور الجزائري حيث استثنى 

 عدة اعتبارات سياسية وقانونية نوجزها في الآتي:مجلس الأمة من الحل وهذا راجع إلى 

  :اعتبارات سياسية تقف دون حل مجلس الأمة-أ          

 :نهامومؤسساتها  1ضمانا لاستمرار الدولة،تقف دون حل مجلس الأمة  سياسيةعتبارات اعدة  يوجد

 :مجلس الأمة ضامن لاستمرارية الدولة واستقرار مؤسساتها-2   

تسيير مان ض ، يقع على مسؤوليتهس الجمهوريةس الأمة الشخصية الثانية بعد رئييمثل رئيس مجل

رئاسة  ع شغور لمنصبو وق الاقتصادية والاجتماعية في حالدواليب الدولة في جميع الميادين السياسية و 

مات اضمانا لاستمرار تسيير شؤون الدولة التي تعتبر أحد التز و  ،من الدستور 201لمادة لطبقا الجمهورية 

 .2أن يسهر على استمرار الدولةب أمام القضاءو  ورية المتعهد بها أمام الشعبرئيس الجمه

سساتها ستمرار مؤ لا التسيير الدولة وضمان اتدخل رئيس مجلس الأمة إذا كان يعتبر اقتداء دستوري

نما  ،فليس بالضرورة ناتج عن الخوف من تفكك عرى الدولة دستوري لتواصل العمل السياسي وا هدفهوا 

قيام فوجود هؤلاء مقترن بوجود و  عليهو  ،قيدها بالأشخاصلمؤسسات الدولة التي تظل قائمة وبعيدة عن ت

ي عنو هي كيان مادي ومو ا لة فكرة مجردة في أذهان مواطنيهليس العكس، لأن الدو و ا مؤسساتهو الدولة 

 لشخص. هأن ننسب صحلا ي مستقل

دى لسات الدستورية واستمرارها مؤساليق التوازن بين طرفا فاعلا في تحق مجلس الأمةيمثل  لذا

، وهذه المهمة مقررة فقط لمجلس الأمة دون مبدأ الفصل بين السلطات القائمة على الأنظمة السياسية

                                                           

 مؤسسة تمارس وأن الوطنية الحياة ستمرارا في المتمثلة السامية مصلحةال انقطاع غياب الدولة استمرارية مصطلح يعني1
 التمثيلي عدالب مجلس الأمة الجزائري ،بوليفة عمران محمد انقطاع دون محدد وشعب معين إقليم على السياسية رقابتها الدولة
 .112ص ،1022 بيروت ،2ط العربية، الوحدة دراسات مركز المؤسسي، في الاستقرار ودوره

سابق. مرجع ،02-26 بالقانون والمتمم دلالمع2226دستور من 20 المادة 2 
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إضافة  ،حلالغرفة لا يمسها ال هذه، والسبب أن 1المجلس الشعبي الوطني الذي يختص بممارسة التشريع

شكل يأغلبية غير موالية للنظام قد  وجودمن المعارضة أو  أحادية الغرفة في حالن تخوف السلطة إلى أ

تهديدا للدولة ومؤسساتها بعد تولي رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية مثلما حدث أثناء 

 .22212انتخابات 

  :مجلس الأمة امتداد لفكرة مؤسسة الأمة-2

وم اسية في الجزائر عقب إعلان الاستقلال على تبني مفهتنحصر هذه الفكرة في توجه السلطة السي

الأمة التي تعتبر طموح قديم عبرت عنه الحركة الوطنية، وكذلك الثورة الجزائرية فيما بعد من خلال بعض 

حاول ربط علاقة  2222وبعد التحول الديمقراطي  ،المواثيق والإعلانات، التي تواصلت حتى بعد الاستقلال

والدولة بحيث تصبح الدولة ملكا للأمة التي يمكن تمثيلها أو التعبير عنها من خلال مؤسسة  بين فكرة الأمة

مجلس الأمة، الذي يستمد تسميته من فكرة الأمة والذي يحمل تطلعات وأفكار الأجيال السابقة واللاحقة بكل 

 ة الضاربة في الفكروالذي يستمد وجوده من نظرية سيادة الأم ،الحضارية وعبر جميع الأزمنةأبعادها 

 .3الدستوري والسياسي ونظرية سيادة الشعب

 :الاعتبارات القانونية لعدم حل مجلس الأمة-ب       

يوجد العديد من الاعتبارات القانونية التي اكسبت هذه الغرفة مكانة قوية في النظام البرلماني تعكس 

 ا مايلي:ومنه نة المجلس الشعبي الوطنيضعاف مكاتوجه النظام نحو تقوية نفوذ السلطة التنفيذية وا  

 

 

                                                           

.11ص ،1002عين مليلة، الجزائر  دى،هال دار الجزائر، لمجلس الأمة في التشريعية الوظيفة، عمير سعاد 1 

 قانونال في علوم دكتوراه أطروحة والمتمم، المعدل 2226نوفمبر 12 دستور ظل فيزائري الج البرلمان سعيد، أوصيف 2
 .06ص ،1026ق، جامعة الجزائر، الجزائر، كلية الحقو العام

انب التأسيسية )الجو  ووثائق دراسات نشريات مجلس الأمة، التأسيسية والتشريعية لمجلس الأمة، الجوانب بعض شريط، لمين3
 .26ص، 2222الجزائر"ديسمبر حالة المقارنة" البرلمانية النظم في والتشريعية
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 :مجلس الأمة آلية لتوسيع التمثيل الشعبي-2

إن إنشاء مجلس الأمة كان من بين مبرراته توسيع مجال التمثيل الشعبي على مستوى المجالس 

 يستمد مجلس الأمة تكوينه العضوي فيو  مة ذو البعد التمثيلي الوطني،المحلية وعلى مستوى مجلس الأ

مباشر من بين أعضاء المجالس البلدية ال( عدد أعضائه بموجب عملية الاقتراع السري غير 1/0ود ثلثي)حد

. حيث تقسم عدد المقاعد بين الولايات بالتساوي من خلال منح مقعدين لكل ولاية داخل مجلس 1والولائية

ه مدلول وهذا بدوره ل ،السكانيةالأمة باعتماد المعيار الإقليمي والذي لم يراعي فيه المشرع عامل الكثافة 

على  هاوفق ما يحقق لها تواجد حيث تسعى السلطة السياسية دائما إلى ضبط توزيع المقاعد ،سياسي

مستوى كافة الدوائر الانتخابية، وبالتالي تضمن تحقيق الفوز بأكبر عدد من المقاعد على مستوى المجلس 

 لمحلية المباشرة.الذي تكون حصيلته نتاج ما حققته الانتخابات ا

ة والتي تمثل قاعدة اللامركزية السياسي لشعبية عولذلك فإن مجلس الأمة هو مجال لتمثيل القاعدة ا

وى الإدارة بما يحقق الديمقراطية التشاركية على مست ،بالنسبة لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

 منه.22المحلية، وهذا ما أكد عليه الدستور بنص المادة 

خبرات اليضم تركيبة متنوعة من الطاقات و  كيانسبق فإن مجلس الأمة يعتبر  بالإضافة إلى ما 

ذات التكوين العالي والخبرة الفنية المعمقة في عدة تخصصات تسمح له بأن يكون ممثلا فعلا  2البشرية

غط لصالح ن تكون ورقة ضبطريقة غير مباشرة لأكبر فئة اجتماعية داخل هذه المؤسسة والتي بدورها يمكن أ

 .لمواليةا الأغلبيةو  رئاسيالثلث ال المصلحة العامة خارج توجه رئيس الجمهورية الذي يعتمد أكثر على

 :مجلس الأمة جهاز للاعتراض على اقتراح القوانين-2 

القراءة السياسية لأسباب إنشاء مجلس الأمة حسب أساتذة القانون الدستوري تبين أن مجلس الأمة 

غرفة الثانية والمحالة على الا ة ووسيلة للاعتراض على القوانين المقترحة من الغرفة الأولى، والموافقة عليهأدا

والتصويت عليها دون حق التعديل، خاصة وأن مجلس الأمة جعله المؤسس ا كإجراء دستوري للنظر فيه
                                                           

 سابق. ، مرجع1026تعديل 2226دستور من222 المادة1
.12ص سعاد عمير مرجع سابق، 2 
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ادرة باقتراح يل ذلك حرمانه من المبالدستوري يتفرغ تماما لتقييد المجلس الشعبي الوطني في هذا المجال ودل

 .202، ثم سمح له بالتشريع في مجالات ضيقة جدا محدد بالمادة 1026القوانين قبل تعديل 

يبقى اعتراض مجلس الأمة على الاقتراحات التي تحال عليه من الغرفة السفلى قليلة بالنظر لتلك 

امة في بعض الحالات لارتباطها بالمصلحة الع التي تحظى بالموافق، لكنها على غاية من أهمية بل وخطيرة

القانون الأساسي  عندما اعترض على 1006إلى غاية  2222بين الفترة  للشعب الجزائري، وهو ما حدث

من يه فوعل ،للقضاء، قانون التنظيم القضائي، قانون الطاقة، قانون الإشهار، قانون الضمان الاجتماعي

حل الغرفة الثانية، هو الدور المؤمن الذي تعلبه في تأمين المنظومة  نالضمانات الأساسية التي تحول دو 

 1.التشريعية وتحكمها في تدفق القوانين

 :مجلس الأمة جهة مساندة لمبادرة الرئيس بتعديل الدستور-2

منح الدستور لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري كما هو الحال للبرلمان بشروط غير  

حيث يلعب مجلس الأمة دور أساسي في ترجيح كفة  122، 102وهذا ما جاء بنص المادتين  متكافئة،

، الأخرىية بالإجراءات الدستور  هغرفتي البرلمان بعد التزامرئيس الجمهورية في تمرير التعديل عن طريق 

يا اجس نبض المعارضة السياسية وموقف الشعب تجاه القض يحاول رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار

ي الذ البرلمانى عل يل آلية عرض مشروع تعديل الدستورتوجه دائما إلى تفعبال ،مةالسياسية والدستورية للأ

إذا حاز موافقة ثلاثة أرباع  ،2تغيب إرادة الشعبو  مباشرة على الاستفتاء هاستبعاد عرض مكنهمن خلاله ي

                                                           

 .121صمرجع سابق، لمجلس الأمة في الوظيفة التشريعية،  المعدل الدور محمد عمران بوليفة، 1
خر قانوني آو  سياسي إلى اعتباربخصوص تعديل الدستور  الشعب الجمهورية إلى استفتاء رئيس لجوء عدم سببعود ي2

حياة ال دهورتوالمناسباتية في ظل  السطحية السياسيةالإصلاحات جبهة الاجتماعية ال قبولالاعتبار السياسي في عدم يكمن 
 راطيالديمق أطراف المعارضة التي تدعو إلى ضرورة الانتقال بين علاقة الاتحاد تطور في يكمن أخر عامل ،الاجتماعية
 عدمو  والشعب، الحكم امالنظ بين الهوة تساعابعد  بوتفليقة، الرئيس عهدة لتجديدها ورفض ،سلسة بطريقة السلطة على والتداول
ولهذه  ،1021عدم مخاطبة الرئيس للشعب منذ  ظل في الموالاة، أحزاب تطلقها التي الجوفاء للخطاباتالأخير هذا قبول 

 لطبيعة انظر ، هذه الاوضاع ظل فييا شعب قبولا التعديل مشروعى رئيس الجمهورية أنه لا يمكن أن يلق أدركالأسباب 
على  اعتمدمإلى غرفتي البرلمان  الالتجاءدفعه إلى  مما، المتعاقبة الحكومات في لثقته الشعب وفقد جهة، من عديلاتالت

 المادة لنص ةيتحليل دراسة الدستور، بتعديل شريك الدستوري المجلس ،قزلانسليمة راجع  .داخل البرلمانغلبية عامل الأ
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ديل مشروع تعبأن جلس الدستوري للمالمعلل  رأيالوبعد  مجتمعتين، نغرفتيال( أصوات أعضاء 0/3)

 ن والمواطن وحريتهما،المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنساب الدستور لا يمس

 .بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسساتو 

مبررا ذلك بحرص المجلس الدستوري على حماية وضمان تطبيق القاعدة الدستورية وضمان مطابقة  

من خلال موقفه تجاه هذا التعديل، فإذا كان يمس بالمبادئ أهمية المجلس  وهنا تظهر للدستور،التشريعات 

وبالتالي بجوهر الدستور ففي هذه الحال ليس لرئيس الجمهورية إلاا سحب هذا  220التي ذكرتها المادة 

غرفتي  همية أيضا إلىالإيجابية تعود الأ ةالمشروع الذي لم ينال مطابقة المجلس الدستوري، بينما في حال

اعتبار بره بعد الموافقة أو الرفض، حدد مصيتيستلعبه تجاه مشروع التعديل الذي الدور الذي و  البرلمان

عاء البرلمان في استد وسلطته ،جتمعتينلأولوية التي يحظى بها رئيس مجلس الأمة كرئيس للغرفتين ما

لمعين، لثلث اكل أحزاب الموالاة والتمريره جند الذي ي، تعديلالالتصويت على مشروع  للانعقاد من أجل

 .1026، 1021ثم  1002، 1000تعديل  أثناء ا حدثم ،عرضه على الاستفتاءل اجنبت

 :مجلس الأمة محصن من الحل نظير عدم إثارته مسؤولية الحكومة-4

عتبر من ت إذا كان من التبريرات السياسية التي أخذ بها الفقه الدستوري والنظام الجزائري والتي

ارها اعتبهو لحل خلاف المجلس الشعبي الوطني، الضمانات التي تجعل من هذه المؤسسة محصنة من ا

مؤسسة سياسية تساهم بشكل كبير في ضمان التوازن المؤسساتي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة 

ية للحكومة، وهذا من الأسباب إلى ذلك فإن مجلس الأمة غير مؤهل دستوريا لإثارة المسؤولية السياس

ثارة المسؤولية سياسية  والضمانات التي تجعل من المجلس مؤسسة غير قابلة للحل، لأن مسألة الحل وا 

 .1ا علاقة طردية بحيث إثارة أحدهما تحرك الآخر وبالتالي فهما وجهان لعملة واحدةمللحكومة تربطه

                                                           

، جامعة 2، العدد12مجلد ، والسياسية، والاقتصادية القانونية للعلوم ريةالجزائ المجلة، 2226 الدستور تعديل من 226
 .61، ص 1026الجزائر، الجزائر 

لحقوق، ، كلية االقانونية العلوم في دكتوراه أطروحة الجزائري، الدستوري النظام مجلس الأمة في مركز خرباشي، عقيلة1
 .002ص، 1020، الجزائر باتنة جامعة
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 :استثناء مجلس الأمةتقييم مسألة حل المجلس الشعبي الوطني و -ثالثا   

فقد نصت  2226إلى غاية دستور  2260بالنظر إلى التجربة الدستورية في الجزائر منذ دستور 

جميع هذه الدساتير على حق رئيس الجمهورية في اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني حلا تلقائيا أو 

 حلا جوازيا.

 حالة المجلس الشعبي الوطني:-أ

من الدلالات التي توحي بسعي  2226لدستوري لنظام الازدواجية منذ دستور يعتبر تبني المؤسس ا

النظام السياسي إلى ممارسة تكريس نظام الأحادية وشخصنة السلطة والحفاظ على جميع مكتسبات الحزب 

واستمرت عمليا إلى غاية يومنا هذا، نتيجة لعدم تمكن  2222الواحد التي انقضت شكليا بموجب دستور 

الشعبية الوطنية التي أنشئت منذ فجر الاستقلال من لعب الدور المنوط بها في ممارسة التشريع  المجالس

تم تأسيس الغرفة الثانية من أجل بتر كل الاقتراحات و  وتحديد مسؤولية الحكومة من جهة أخرى، من جهة

تأسيسي  شأة أول مجلسالتي يقدمها المجلس الشعبي الوطني مع أن هذه المؤسسة لم ترى الاستقلالية منذ ن

 10/02/2261.1في 

وما سطره من  01/20/2222بعد أحداث  2222وبعد الانفتاح السياسي الذي جاء به دستور  

مكاسب ديمقراطية تؤكد على بناء دولة أساسها الفصل بين السلطات، والتداول على السلطة وضمان 

عان ما تم التراجع عنها بعد إلغاء الانتخابات الحريات، وتكريس العمل الجمعوي، إلاا أن هذه المكاسب سر 

يقاف المسار الانتخابي  2221ديسمبر  16التشريعية  ثم حل المجلس الشعبي الوطني  21/21/2221وا 

                                                           

 وظائف ثلاث له أسندت والذيي الـتأسيس الوطني المجلس أنشئت حيث 2261ذنم الواحدة الغرفة ظامن الجزائر انتهجت1
عداد الحكومة، ومراقبة التشريع، هي  وظيفته يمارس لم أنه المجلس إلى درجة هذا تقييد تم حيث عليه، والتصويت الدستور وا 

 والذي ،وامرو الأ المراسيم بواسطة السلطةة ممارس على ومةالحك رئيس هيمن أن بعد جدا، محددة حالات التشريعية إلاا في
 تكفل الذيو  به كلف الذي الدستور صياغة عن تماما غُيّبَ  التأسيسي المجلس فإنمن ذلك  أكثر، التشريع مقومات أفقده

 ،2260 /20/02 الحكومة رئيس هصدر أو  02/02/2260 يوم عليه وتم الاستفتاء، 2260 أوت في السياسي المكتب بإعداده
 تُحرك ولم العام، وأمينه الحزب وتوجيهات لقرارات يخضع كان والذي 2260دستور بموجب الوطني إنشاء المجلسوتم 

 .الحكومة مسؤولية
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وما حل المجلس في هذه الفترة إلاا تعبيرا  22/02/2221واستقالة رئيس الجمهورية في  03/02/2221في 

ومعبرا عن انقلاب السلطة الحاكمة على اختيار الشعب الذي فقد  ،عن وضع سياسي محرج تمر به البلاد

رة لا يعد ي هذه الفتالثقة في نظام عجز عن تحقيق طموحاته، وعليه فإن حل المجلس الشعبي الوطني ف

 ية.خارج الشرعية الدستور لا حلا رئاسيا معبرا عن إرادة رئيس الجمهورية، بل حل مفتعل و ا حلا تلقائي

، وهذا أيضا له أسباب سياسية 2226لشعبي الوطني لم يكن له سبيل أيضا في دستور حل المجلس ا 

ضيق الدستوري لتلوقانونية، حيث لم يكن أبدا المجلس الشعبي الوطني معبرا عن طموحات منتخبيه، ونتيجة 

قة على لمصادل اعلى هذه الغرفة، وتغول السلطة التنفيذية بالصلاحيات الواسعة، أصبح هذا المجلس جهاز 

مبادرات الحكومة التشريعية خاصة بعد ملئه بأغلبية موالية لم تأتي بها انتخابات نزيهة وشفافة بسبب غياب 

ضمانات العملية الانتخابية، وفقدان معارضة قوية ترهق السلطة التنفيذية، مما يسر لهذه الأخيرة التحكم في 

 مام الأمان" حيث لم تعد في حاجة إلى حلهمجلس الأمة "ص اءنشإجلس الشعبي الوطني، خاصة بعد الم

، وبالتالي فحل البرلمان في نظر السلطة يأتي لفرض الانضباط أصبح لا يشكل خطرا على الحكومةبعدما 

 .1الحزبي وتقوية السلطة التنفيذية

  :حالة مجلس الأمة-ب

ياسي بين بعد عدة تجاذبات على مستوى الوسط الس 2226لقد أنشأ مجلس الأمة بموجب دستور 

يجابيات، حيث تختلف رؤيا كل  مؤيد ومعارض لفكرة ازدواجية السلطة التشريعية لما في ذلك من سلبيات وا 

 .طرف في رفض أو مساندة قيام هذه المؤسسة التي سيكون مرجعها الأول سياسي بامتياز

 يثذية، حضمان تفوق السلطة التنفيالحل هو حماية و  أسباب استثناء مجلس الأمة منولعل أهم  

أثبتت التجربة الدستورية في الجزائر أن اللجوء إلى تفعيل دور مجلس الأمة فيما يخص ضمان استمرارية 

                                                           

1 Elliot Bulmer, dissolution of parliament. International Institute for Democracy and Electoral 

Assistance (International IDEA), Second edition, Sweden, 2017p 09. 
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الدولة ليس بالأمر الضروري لأن السلطة السياسية أو ما يعرف بالسلطة الفعلية هي من تختار الوقت 

علان حالة الشغور  .1المناسب لعزل أو إقالة رئيس الجمهورية وا 

أن المؤسس الدستوري ماض في تمتين العلاقة  1026دو من خلال التعديل الدستوري لسنة ويب 

عطاء ريادة لمجلس الأمة على حساب المجلس الشعبي الوطني،  الوظيفية بين مجلس الأمة والحكومة وا 

 202دة اوهذا يتجلى من خلال إعادة الاعتبار لهذه الغرفة في المبادرة بالتشريع في المجالات محددة بالم

، وأكثر من ذلك ألزم الوزير الأول بإيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة 1026تعديل

بعد ما كان اقتراح القوانين يعنى  1ف 221للمادة  الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة تفعيلا

 وانين.به فقط المجلس الشعبي الوطني، وله حق ممارسة تعديل الق

كل هذه المظاهر المدسترة لصالح مجلس الأمة والمحددة لعلاقته مع المجلس الشعبي الوطني 

 2والحكومة هي في الحقيقة اعترافا ودعما للدور الاستراتيجي لمجلس الأمة في النظام المؤسساتي الجزائري

 وهي من الضمانات التي تعزز مكانة هذه الغرفة بعيدا عن اللجوء إلى حلها.

لإشارة فإنه رغم تلك المزايا التي منحت لمجلس الأمة فإن ما يعاب على إنشاءه تلك الآثار السلبية ل

نها مساهمة مالتي صاحبت الحياة البرلمانية في الجزائر جراء اعتماد المؤسس الدستوري نظام الغرفتين و 

معبرة عن تطلعات كية التشريعية الخر العمل التشريعي وسرعة استجابة لمتطلبات الديناميالغرفة الثانية في تأ

فئات المجتمع، إضافة أعباء مالية على الخزينة العمومية للدولة، نتيجة لضخامة ميزانية مجلس الأمة والتي 

 لمؤسسة على مستوى الاقتصادي والاجتماعي.لهل الدولة، دون مردود عملي باتت تثقل كا

                                                           

 .2222، ومع الرئيس اليامين زروال 22/02/2221جديد بن الشاذليالرئيس الراحل  مع هذا حدث1
الجزائر  ،02عدد البرلماني، الفكر مجلة، 1026 الجديد الدستوري التعديل مجلس الأمة في مكانة مجلس الأمة، رسالة2

 .20ص ،1026أكتوبر
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ذا كان نظام الغرفتين يتناسب أكثر مع الدول الف درالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية فإن من وا 

الجهوية  بفكرة التمثيل الجهوي المعبر عنه بالبرلمانات هأن تستعيض عنالأجدر للدول البسيطة مثل الجزائر 

 .1المصغرة، التي يمكن أن تكون أكثر فعالية في مجال التمثيل الشعبي

 مؤسساتيحق الاعتراض آلية لتحقيق التوازن ال: الفرع الثاني

 قشتهاالمبادرة والمشاركة في من عن طريقذية لا يتوقف عند إنتاج التشريع إن تدخل السلطة التنفي

الموافقة ضي بح بعدما إصدارهلجمهورية الحق في اعتراض بل يمتد إلى منح رئيس ا ،واحتكار بعض مجالاته

جراءاتو ، (مفهوم الاعتراض )أولافي هذا الفرع نبين  وعليه عليه من طرف الغرفتين على  هآثار ثم  ه)ثانيا(ا 

 .)ثالثا(العمل التشريعي

 :على إصدار التشريع مفهوم الاعتراض-أولا

عادة ما يترك تعريف المسائل الدستورية للفقه الذي ساعد على الإحاطة بهذه المواضيع ويعطي لها 

سواء  بهوأسبا رهعلى إصدار القوانين، وبين صو  صورة واضحة، حيث أعطى تعاريف لموضوع الاعتراض

 في الفقه الدستوري الجزائري أو الأجنبي.

 تعريف الاعتراض: -أ

سلطة تمكن رئيس الدولة من إيقاف القانون الذي وافق عليه رى الفقه الدستوري بأن الاعتراض ي

صدار ة الجهة الرسمية لإتدل على معارضلمة الفيتو باللغة اللاتينية المرادفة لك 2كلمة الاعتراض، و البرلمان

 على معارضتها لإصدار هذا الأخير.القانون 

                                                           

.212ص، سابق مرجعال المبادرة، طريق عن التشريع ري،معم الدين نصر  1 

 لروما الجمهوري عهدال في الرومان هم "intercession" بعبارة يعرف كان الذي الفيتو أو حق الاعتراض استعمل من أول2 
 طلقي كان التيو ، الطبقة الارستقراطية من الشعب عامة طبقة وهدفه حماية حقوققبل الميلاد،  26في بداية القرن القديمة
 ينتهك يمدأو إجراء ق قرار لكل مبطل مطلق اعتراض يعتبر الطبقة هذه تمارسه الذي وهذا الاعتراض البطارقة حينئذ عليها
 القوانين لىع في الاعتراضالأمريكي الرئيس  سلطة ،البحريمصطفى  حسن أنظر أكثر للتفصيل الشعب، عامة طبقة حقوق
 .22ص 1021 ،2عدد  ،12المجلد والقانونية، للعلوم الاقتصادية مشقد جامعة مجلة تحليلية" "دراسة
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في مجال القانون الدستوري تستخدم للدلالة  vitoالبحري أن كلمة فيتومصطفى يرى الأستاذ حسن 

ءات أو على الإجرا-بصورة دائمة أو مؤقتة–على" تلك السلطة المخولة لأحد فروع الحكومة لرفض الموافقة 

بشكل –ع الآخر، وخاصة سلطة رئيس الفرع التنفيذي في رفض التصديق المشروعات المقترحة من قبل الفر 

على مشروع القانون الذي أقره الفرع التشريعي وهكذا يمنع أو يؤخر مثل هذا المشروع إلى -دائم أو مؤقت

 .1مشروع نهائي واجب التنفيذ "

أنه أن والذي من شوهناك من عرفه على أنه " ذلك الحق الذي يمنح لرئيس الدولة بمقتضى الدستور 

يمكنه من إنهاء مشروعات القوانين والقرارات المحالة عليه من البرلمان بصورة نهائية أو مؤقتة عند توفر 

 .2مسوغ لذلك الحق "

وقد استعمل المؤسس الدستوري الجزائري عبارة المداولة الثانية بدلا من عبارة الاعتراض حيث يرى 

 3"ف البرلمانم التصويت عليه من طر تولة ثانية يعد إجراء توقيفي لنص مداالأستاذ سعيد بوالشعير "أن إجراء 

تجمع هذه التعاريف على أن الاعتراض هو ذلك الحق الدستوري الممنوح لرئيس الدولة من  وبالتالي

أجل التصدي لمشاريع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بصفة اعتراضية أو نهائية لغاية تقدرها 

التنفيذية وهذا ما قد يجعل أسباب الاعتراض أو طلب إجراء مداولة ثانية متعددة ومختلفة في مغزاها، السلطة 

 حسب تنوع آلية الاعتراض نفسها.

  :أسباب الاعتراض-ب

 هتالجمهورية تتوقف في تفعيلها على سلطرئيس  صآلية دستورية من اختصا يعتبر الاعتراض

ض على رئيس الجمهورية إلى الاعتران ماهي الأسباب التي قد تدفع يبيوبالتالي الدستور لم  ،تقديريةال

                                                           

للعلوم  قدمش جامعة مجلة تحليلية" "دراسة القوانين على في الاعتراضالأمريكي الرئيس  سلطة البحري،مصطفى  حسن1
 .22ص، 1021سورية  ،2عدد ،12 المجلد والقانونية، الاقتصادية

 السياسية، العلومو  للقانون القادسية جلةم ،راسة مقارنةد القوانين على للاعتراض دستوريال التنظيم الزيادي، حميد حسن وليد2
 .062ص، 1021، العراق، 1عدد ،6 المجلد

 .113ص سابق، مرجع ،0زء الج الجزائري، السياسي النظام بوالشعير، سعيد3
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سباب القانونية ومن بين الأ ة.سياسي أو ةقانوني كونتقد والتي  ،النصوص التشريعية التي أقرها ممثل الشعب

لإقرار المداولة الثانية لفت وتوجيه انتباه نواب وأعضاء البرلمان لما قد يشوب النص المصوت عليه من 

الفة للدستور ولتناقضه وتعارضه مع بعض النصوص القانونية المعمول بها، كما قد يتضمن مشروع مخ

القانون بنودا يصعب تطبيقها عمليا، وهذه التوجيهات نابعة من المكانة الدستورية التي يحتلها رئيس 

جيهات لها ه التو وهذ برلمانيحيث يتصرف كسلطة تنفيذية مراقبة للتشريع ال،1الجمهورية كحامي للدستور

نها غير ويرى البعض أ ،ضوء تلك التوجيهات علىرلمان إلى دراسة القانون مجددا فائدة عملية في دفع الب

 .2مؤثرة من حيث سلطة الشعب في وضع القوانين التي يصدرها البرلمان

ور هي تكذلك من أسباب تبني المؤسس الدستوري آلية الاعتراض أو إجراء مداولة ثانية بتعبير الدس

ظاهرة التحالفات الحزبية التي  بروز، خاصة بعد 3تخوف رئيس الجمهورية من قيام أغلبية سياسية معارضة

تسعى لتمرير قوانين متعارضة مع برنامجه الذي انتخبه الشعب وكذلك ضمان عدم خروج البرلمان على 

 4عل ضده.فَ لا تُ  اختصاصاته الدستورية والمساس بالقيود الموضوعية المحددة بالدستور حتى

جدية وبعمق فكير بكما يعتبر البعض أن طلب إجراء مداولة ثانية وسيلة لمراقبة البرلمان، ودفعه للت

رلمان في ئيس الجمهورية للبغير مباشرة من ر  ةعلى أنه مساعد مما يفسر ،نينمشاريع القوااقتراحه لأثناء 

 .5لجيدةوظيفته التشريعية التي تتطلب العناية التقنية اأداء 

في سعي رئيس الجمهورية إلى بسط نفوذه على جميع مؤسسات  مثلتأما عن الأسباب السياسية فت

الدولة، وخاصة الغرفة السفلى حتى يتيسر له تجسيد برنامجه السياسي دون أدنى معارضة من أي طرف 
                                                           

 .113،110ص سابق، مرجع ،0زء الجالنظام السياسي الجزائري،  بوالشعير، سعيد1
، بيةالتر  يةلك مجلة السياسية،الأنظمة في  الجمهورية رئيس قوة مصادر رامي، نمير أحمد ي،بالجنا عباس علي كاظم2

 .022ص، 1021 العراق، 21 لعدد، ا2المجلد
دكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون عام، كلية  أطروحة الجمهورية، لرئيس التشريعية الصلاحيات لوشن، دلال3

 .22ص ،1022/1021، جامعة باتنة، الحقوق
 السياسية، العلومو  للقانون القادسية مجلة ،راسة مقارنةد القوانين على للاعتراض الدستوري التنظيم الزيادي، حميد حسن وليد4

 .020 ص، 1021العراق،  ،1العدد، 6مجلد، القادسية جامعة
 عتراض على القوانين في النظام الدستوري الأردني دراسةسلطة رئيس الدولة في الا حتاملة، سلامة سليم شنطاوي، فيصل5

                                                                                                                              .                                                                                                                            301، ص 1021، الأردن 1، العدد31مقارنة، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد
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حيث  ،يعسته للتشر ن في ممار لذلك يعتبر حق الاعتراض من أهم الأسلحة المؤثرة على سلطة البرلما ،كان

ق هذه الآلية ب، حتى أنه قد تسة الرئيسحكوماقتراحاته التي تتعارض مع سياسة و  تهيدا لتدخلاقيتمثل ت

محطات كثيرة تفعلها السلطة التنفيذية لعرقلة العمل التشريعي ويأتي على رأسها عامل الأغلبية الموالية 

 للرئيس، وكذلك الثلث الرئاسي داخل مجلس الأمة. 

نفيذية، سلطتين التشريعية والتجهة تحقق عامل التوازن بين الالي فإن هذه الآلية إذا كانت من لتبا

ضعاف لهذا الأخير عضويا و تمكين لإرادة رئيس الجمهورية داخل قبة الب يفه عله غرفة وظيفيا وجرلمان وا 

 لتلقي وتسجيل القرارات.

 :ةشروط اعتراض مسار التشريع وطلب إجراء مداولة ثاني-ج

بما أن من مميزات الاعتراض وطلب إجراء مداولة ثانية على قانون ثم التصويت عليه من طرف 

، فإنه من تفعيله أو تركهالبرلمان أنه اختصاص شخصي لرئيس الجمهورية له كامل السيادة والحرية في 

عاتها حماية راالضروري دستوريا إحاطة هذه السلطة المقررة لرئيس الجمهورية بشروط وضوابط يستلزم م

للقاعدة الدستورية وتقييدا لسلطة رئيس الجمهورية في تقريره لهذه الآلية التي قد تقيد من سلطة البرلمان 

 يلي: التشريعية ومن أهم شروطه ما

 :تسبيب الاعتراض شرط غير ملزم لرئيس الجمهورية-2

رف صادق عليه من طلقانون تمت المة بخصوص إجراء مداولة ثانية تسبيب طلب رئيس الجمهوري

البرلمان يعتبر إجراء شكلي المقصود منه إجلاء الأسباب والدوافع التي جعلته يطلب مراجعته من طرف 

ضمانة  ،أو التوضيح الذي تتضمنه الرسالة المرفقة بطلب الاعتراض ية، حيث يعتبر التسبيبالهيئة التشريع

جهة  حالة إقناعهم بصحة الوقائع المرفقة هذا منخاصة في  ،سلطة البرلمان ورئيس الجمهوريةب بين يللتقر 

وحماية  ،ومن جانب آخر فإن التسيب يعتبر قيد على رئيس الجمهورية حتى لا يتمادى في تعطيل التشريع

 يب، وبالتاليبعن شرط التس تتخلالدساتير اللاحقة فقد أما ، 22601دستور  أكد عليهلحقوق البرلمان، 
                                                           

 ،ي القانون العامف رماجستي رسالة ،النظام الدستوري الجزائري في الجهورية لرئيس التشريعية بركات، الاختصاصات أحمد1
 .23، ص1002/1002، الجزائر لمسانجامعة تكلية الحقوق، 
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التي تحول اض الاعتر دوافع ء مداولة ثانية بذكر أسباب، و توجيه الطلب بإجرا غير ملزم أثناءالرئيس يصبح 

 .نره للقانو دون إصدا

  :شرط المدة الزمنية لتقديم الطلب-2

لقد فصل الدستور في الفترة الزمنية المقررة لرئيس الجمهورية لطلب إجراء قراءة ثانية لقانون صادق 

 1026من تعديل  231يوما الموالية لتاريخ إقراره عملا بالمادة  عليه البرلمان بغرفتيه، في حدود ثلاثين

راء مداولة ثانية محددة ، وعليه يصبح حق الرئيس في طلب إج26/21من القانون العضوي  36والمادة 

سقف زمني معين، حيث ليس له في ذلك الزيادة على المدة المحددة بنص الدستور، ما يرقى بهذا بمدة أو 

من النظام العام، بمعنى إذا تخلف ولم يحترمه رئيس الجمهورية يصبح قانون مصادق  الشرط لان يصبح

.وعليه فإن الآجال المقرر 1عليه ضمنيا، ولا يجوز الاتفاق على مخالفة هذه المدة التي حددها الدستور

دق فيه اللمداولة الثانية من حيث تقديم الطلب من طرف رئيس الجمهورية يبدأ حسابها في اليوم الذي يص

 رئيس مجلس الأمة على مشروع القانون.

  :على إصدار التشريع إجراءات ممارسة حق الاعتراض-ثانيا

، 2222، 2226ن المؤسس الدستوري تشدد أكثر في إجراءات طلب المداولة الثانية أثناء الدستور إ  

ار المداولة الذي أظهر سهولة ومرونة مع مجلس الوطني بخصوص إقر  2260بخلاف الدستور  2226

النسبة اللازمة للأغلبية المطلوبة لإقرار القانون  12والذي لم يشترط أغلبية معينة ولم يشترط في المادة 

، بينما الدساتير اللاحقة اشترط وجوب إقرار القانون من طرف 2الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى المجلس

حتى يتم إصداره من  3( أعضائه1/0ية ثلثي)المجلس الشعبي الوطني أو من طرف غرفتي البرلمان بأغلب

                                                           

الكلية  مجلة النافذ، 1001 لعام العراق دستور وفق القوانين على في الاعتراض الجمهورية رئيس حق ناصر، حمزة أحمد1
 .322ص، 1021 العراق، ،06 العدد، 20 المجلد الاسلامية الجامعة،

 الجامعية المؤسسة مقارن، قانوني تحليل الجمهوري، نظامال ذات العربية الدول في التنفيذية السلطة طربوش، محمد قائد2
 .120ص، 2226 بيروت، 2ط والتوزيع والنشر للدراسات

 .1026تعديل 231 والمادة 2226 دستور 212 المادة ،2222دستور 222 المادة ،2226 دستور 211 المادة3
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طرف رئيس الجمهورية بقوة وبإرادة الأغلبية التي واجهة إرادته وهذا بخلاف القراءة السلبية وهي عدم توفر 

 .26/21من القانون العضوي  36النصاب والذي بدونه يصبح النص لاغ بقوة القانون عملا بنص المادة 

قد تجاوز عدة انتقادات ونقائص مست الصياغة والمضمون  يلدستور يمكن الإشارة هنا أن المؤسس ا

، حيث تنبه الدستور إلى أن فكرة المداولة أساسها 1026الذي جاءت به الدساتير السابقة على تعديل 

غرفتي البرلمان مما سعى به إلى توسيع الاختصاص ليشمل الغرفة الثانية وهو ما أقرته الفقرة الثانية من 

 ، بعدما ما كان الاختصاص فقط للمجلس الشعبي الوطني.231المادة 

يكون قد حدد مصير مآل مشروع القانون الذي لم يحقق  1026الملاحظة الثانية أن التعديل الأخير 

شرط أغلبية أعضاء غرفتي البرلمان لتمرير القانون دون اعتراض من رئيس الجمهورية، وهذا خلافا لما 

حيث أصبح الوضع أكثر تعقيدا بعدما أعطى  22261دستور  212، 2222دستور  222أقرته المادة 

مما يصعب من خلاله إعادة إقرار مشروع  ،الدستور لمجلس الأمة الحق في الموافقة على المداولة الثانية

القانون في ظل تفوق السلطة التنفيذية، ووجود الثلث الرئاسي المرجح لكفة الميزان أثناء التصويت، ناهيك 

غوطات التي تستعملها السلطة التنفيذية في هذه الحالة من أجل تعطيل مشروع القانون، ومنها عن الض

 2التهديد بحل المجلس الشعبي الوطني.

 :أثر تفعيل آلية الاعتراض على العمل التشريعي للبرلمان-ثالثا

ل بين صيعتبر الاعتراض على القوانين من عوامل قوة رئيس الجمهورية، واستثناء من مبدأ الف

يمارس البرلمان العمل التشريعي كسلطة سيادية مستقلة تمثل إرادة الشعب تسهر فالأصل أن  3السلطات،

على تجسيد تطلعاته في جميع المجالات السياسية والاجتماعية، في مقابل هذه الممارسة يمنح الدستور 

نص لى تلك الأهداف المحدد برئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين التي قد تتجاوز أو تتعدى ع

الدستور ضمن مجالات سياسية )حقوق وحريات الأفراد( أو الاجتماعية )المصلحة العامة بمختلف صورها( 

                                                           

 .112ص، سابق مرجع، 0زء جال ،الجزائري السياسي النظام، بوالشعير سعيد1
 .1026تعديل  الدستور من 232 المادة2
 .22، ص 2220محمد بكر حسين، الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية )دراسة مقارنة(، مكتبة السعادة، مصر3
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لبرلمانية وتقيد اتنعكس على العمل التشريعي للمؤسسة  اأثار  يس الجمهورية قد ينتج عنهوهذا التدخل من رئ

لمنا أن حق الاعتراض ليس دائما أسبابه دستورية فقد تكون وتثني إرادتها المستقلة، خاصة إذا ع دورها

 سياسية محضة تسعى من ورائها السلطة إلى تحجيم دور البرلمان وتغليب دور السلطة التنفيذية.

إلاا أن الواقع العملي في الجزائر من حيث ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته في طلب إجراء قراءة 

، إضافة إلى 1في جميع مراحل العملية التشريعية ة الحكومةمشارك سبببجدا وهذا تعتبر قليلة ثانية للقوانين 

الحصار المفروض على حق نواب المجلس الشعبي الوطني في اقتراح القوانين سواء لأسباب ذاتية تتعلق 

 بكفاءة النواب أو سياسية تتعلق بعرقلة الحكومة للعمل التشريعي.

يع القوانين تأتي عن طريق الحكومة وبالتالي لا داعي لاعتراض عامل آخر يتمثل في أن معظم مشار  

رى خة إخطار المجلس الدستوري كوسيلة أالقوانين من طرف رئيس الجمهورية، والذي تغنيه عنها سلط

 لعرقلة العمل التشريعي من منظور تفوق سلطة رئيس الجمهورية على البرلمان. 

 المطلب الثاني

 رلمانوسائل التوازن المقررة للب

جراءات التي وهي تلك الوسائل والإ ،مانيةيعبر عن وسائل التوازن المقررة للبرلمان بمفهوم الرقابة البرل

حيث  2يقوم بها البرلمان بالنظر والدراسة والتقويم للأعمال والسياسات التي تشرف على تنفيذها الحكومة،

منها المرتبة أثر )الفرع الأول(، و  وليس لهاؤولية فمنها غير المرتبة للمستتميز بأنها رقابة متعددة الوسائل 

 )الفرع الثاني(.ولها أثر لمسؤولية الحكومة 

 

 

                                                           

 ،القانونية اتالدراس مجلة ،زائريجستوري الدال النظام في القوانين على في الاعتراض الجمهورية رئيس سلطة عثماني، محمد1
 .23ص، 1022المدية، الجزائر  ، جامعة1العدد  ،0دالمجل

 .226، ص1022شخوان صابر أحمد الزنكنة، مدى فعالية الدور الرقابي للبرلمان، دار الفكر الجامعي، مصر   2
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   :أدوات الرقابة غير المرتبة لمسؤولية الحكومة: الفرع الأول

يمكن إجمال أشكال الرقابة التي يمارسها البرلمان دون إثارة مباشرة لمسؤولية الحكومة في حق طرح 

طلب الاستجواب )ثانيا( إجراء تحقيق برلماني )ثالثا( حيث تتدرج هذه الآليات بحسب الشدة السؤال )أولا( 

 والخطورة التي تشكلها على الحكومة. 

  :السؤال وسيلة إعلام ورقابة برلمانية مقيدة-أولا

الأسئلة في الدور الاستعلامي الذي تقدمه لعضو البرلمان من أجل فرض رقابة على تكمن أهمية 

فالسؤال يمثل قناة بين البرلمان والحكومة  1حول نقطة محددة، ية على معلومات أصلية وموثقةنمب الحكومة

كما تمكن عضو البرلمان من التواصل الجيد مع الطاقم الحكومي، وبالتالي نقل انشغالات  2لتبادل المعلومات،

يحدث في الميدان العملي، مما يعطي واطلاعها لمسؤولي القطاعات على ما  3المواطن إلى الجهات الرسمية

 أكثر استجابة وتصبح هذه القطاعات أكثر احتكاك بالواقع.

أيضا أهمية السؤال تظهره كأداة لضمان تنفيذ القاعدة الدستورية والقوانين والتنظيمات الملازمة، وربما  

 كوسيلة دعم سياسي.

  :هالأثر المترتب عنو السؤال  إجراءات-أ

 الإجراءات نبينها في الآتي:بجملة من  طرح الأسئلة أحاط المشرع ألية

 

 

                                                           

1 Ben Abbou-Kirane fatiha: droit parelementaire algerien , tome2, office des publication 

universitaires,    2009 p162. 

عادل الطبطبائي، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية )دراسة مقارنة(، مجلس النشر العلمي، الكويت    2
 .11، ص1000

 الخلدونية، دار، 2226نوفمبر  12بعد التعديل الدستوري لـ  والبرلمان، الحكومة بين الوظيفية العلاقة ،خرباشي عقيلة 3
 .230ص ،1002الجزائر 
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  :إيداع السؤال وتسجيله لدى مكتب المجلس المعني-2

، فإن إيداع السؤال الشفوي 26/21من القانون العضوي  20، 20بناء على ما جاء في نص المادة 

جلس ني، أو مكتب مأو الكتابي تتم من طرف صاحبه حسب الحالة لدى أمانة مكتب المجلس الشعبي الوط

، كجهة مخولة قانونا باستلام الأسئلة والنظر في شروطها الشكلية والموضوعية قبل إرسالها للحكومة، 1الأمة

 .2ولا يتم هذا الإجراء إلاا بعد قبول السؤال على مستوى مكتب الغرفتين حسب الحالة

دى رئيس المجلس، وهذا له على أن إيداع طلب السؤال كان ل 2226ولقد استقر الحال قبل دستور 

مة و فشال عرضه على الحكلإ اسعيضغوطا أو تجاهل أثار سلبية قد تجعل من رئيس المجلس يمارس 

سياسة الحكومة، كما أن تحويل جهة الاختصاص إلى ل ةمعارضمن جهة خاصة إذا كان صاحب السؤال 

تعامل كفاءة أعضائها مما قد يسهل الل امكتب المجلس له أيضا أثار إيجابية نظر لانتخاب هذه اللجان ونظر 

 .3لأسئلة التي تقدمها المعارضةعلى اة دون تجاهل أو اعتراض مع الأسئلة باحترافية ومسؤولي

مكتب كل غرفة النظر في طبيعة وعدد الأسئلة التي تحال على الحكومة ويتم حق صبح من يل  

ون هذه تم فيه تناول الأسئلة الشفوية، وتكالتشاور للاتفاق مع هذه الأخيرة بخصوص تحديد اليوم الذي ي

الإجراءات دائما في إطار انعقاد الدورة البرلمانية، كما أن هذه الأسئلة يتم تقييدها في سجل خاص حسب 

 ترتيب ورودها الزمني لدى أمانة مكتب المجلس.

 :تبليغ السؤال للحكومة للرد عليه-2

علام الوزير المختص في يعتبر تبليغ الحكومة بالسؤال من الإجراءات ال ضرورية لتلقي الإجابة، وا 

، حيث يقتصر تبليغ 4الآجل المحدد يجعله يستعد للتحضير للرد عليه بالكيفية التي تقنع صاحب السؤال

                                                           

 ، مرجع سابق.1022الأمة لسنة  مجلسالنظام الداخلي ل 20المادة 1
 ، مرجع سابق.26/21من القانون العضوي  20/0المادة 2
 العام، القانون في هدكتورا أطروحة، قارنةمراسة د التنفيذية والسلطة التشريعية السلطة بين الدستورية الحدود دويدي،عائشة  3

 .11ص ،1022/1022، بلعباس سيدي جامعةاسية، كلية الحقوق والعلوم السي
 سابق. مرجع ،22/02 القانون من 212/1 المادة4
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الوزير على السؤال الأصلي دون السؤال الإضافي ويمكن أن يجيب الوزير مباشرة أثناء الجلسة عن الأسئلة 

ا قصر و  الوزير بحسب عامل الاستعجال طولان ترتيب مسبق، وتتسع مدة تبليغ الجزئية أو الإضافية دو 

 .1حسب نوع السؤال، والتي قد تصل إلى يوم واحدو 

بعد التأكد من توفر السؤال على كافة الشروط المطلوبة يتم إدراجه في جدول أعمال الحكومة ليتم 

 مة خلال الجلسة الأسبوعية بالنسبة للسؤالتقديمه من صاحب السؤال أو من ينوب عنه، وانتظار رد الحكو 

أنه يعرض السؤال  2/ 26، حيث أقرت المادة 2( يوما بالنسبة للسؤال الكتابي00الشفوي، وخلال مدة ثلاثون)

( دقائق، 06( دقائق ليجيب عنه عضو الحكومة في ظرف ستة )00من طرف صاحبه في ظرف ثلاثة )

( 00لمجلس الشعبي الوطني والتي حدد ثلاثة) 02مع التعليمة رقم  وهنا اختلف النظام الداخلي لمجلس الأمة

، والذي يجوز له الامتناع 3( دقائق للرد عليه من عضو الحكومة02دقائق بالنسبة لعرض السؤال وسبعة )

عن الرد مؤقتا أو طلب تأجيل الإجابة عنه بحسب الأسباب والظروف المحيطة بطبيعة السؤال، خاصة إذا 

حيوية أو استراتيجية للدولة أو الحفاظ على المصلحة العامة، أو حفاظا على سمعة المؤسسات  تعلق بمصالح

، كما يحق الامتناع عن الرد في حال تغيب صاحب 4وأسرار الدولة أو لا يدخل في اختصاص الوزير

 يجوز ولا السؤال عن جلسة طرح الأسئلة دون مبرر، أما إذا كان غيابه مبرر يؤجل طرحه للجلسة الموالية

لإنابة عضو البرلمان الغائب تفقده حقه في طرح وكالة ، كما أن الغياب دون منح 5تأجيله أكثر من مرة 

 . 6السؤال

                                                           

صدارات للإالبرلماني، المركز القومي  النظام في الحكومة أعمال على البرلمانية الرقابة وسائل يم،اغن يوسف أحمد مدحت1
 . 226ص ،1022القاهرة، القانونية،

 .26/21 العضوي القانون من23 المادة2
، والمتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية، الجريدة الرسمية 1000جويلية  21مؤرخة في  1000/02رقم التعليمة من 03 المادة3

 .1000جويلية  22، بتاريخ 122لمداولات للمجلس الشعبي الوطني، العدد 
 .1022من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  22المادة  4
 ، مرجع سابق.02رقم  تعليمةال 01 المادة5
 .من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق 22المادة 6
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ح أكثر البرلمان أن يطر  ولعض 26/21من القانون العضوي  22 وللإشارة فإنه لا يمكن حسب المادة

ة الوزير تقديم رأيه فيما يتعلق بإجابو  هوقفإبداء م البرلمان كامل الحق في ومن سؤال في كل جلسة، ولعض

، وهذا 1( دقائق على موقف عضو البرلمان00إذا كانت غير مقنعة، كما لهذا الأخير الرد خلال مدة ثلاث)

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، ولرئيس الجلسة السلطة  26/1ما يسمى بالتعقيب الذي نصت عليه المادة 

، ويوجد إمكانية لسحب السؤال أو تحويله إلى سؤال كتابي من طرف صاحبه قبل التقديرية في تطبيق المادة

 .2عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض مع تبليغ الحكومة بالأمر

إذا تبين للبرلمان أن جواب عضو الحكومة على السؤال يبرر إجراء مناقشة  22حسب نص المادة وب

( عضوا على الأقل ويودع لدى مكتب المجلس لضبط 00عامة، يتم فتح هذه المناقشة بطلب من ثلاثين )

يصعب و مقيد بالعدد المذكور، تح إجراء مناقشة أنه جلسة المناقشة بالتشاور مع الحكومة، ما نلاحظه عن ف

إجماع المعارضين عليه في ظل وجود الأغلبية الموالية والثلث المعين، ضف إلى تدخل الحكومة أثناء 

تي تقوم بها إذا كان المطلب في غير صالحها، ليتم نشر الأسئلة بنوعيها مرفقة ضبط الجلسة والمناورات ال

 بأجوبة الحكومة في محاضر مناقشات كل غرفة في الجريدة الرسمية لمداولات المجلس.

 :الأثر المترتب عن السؤال-ب

ب واحترام اوسيلة إعلامية غير مؤثرة تحتاج إلى تثمين من طرف النو  أثبت الواقع العملي أن السؤال

وقبول من أعضاء الحكومة، وهناك عوامل تعيق فعالية آلية السؤال من أهمها غياب الجزاء القانوني ونقص 

الالتزام أكثر  فيما يخص تقييد الحكومة بضرورة ،الإثراء بالنسبة للقوانين والتنظيم الداخلي لغرفتي البرلمان

 أصبح من باب المسؤولية السياسية وضمانا لتطبيق حيث ،تجاه الأسئلة الموجهة من طرف أعضاء البرلمان

 . 3الأسئلة الشفوية في المدة القانونية المحددة على عضو الحكومة تقديم إجابة عن القاعدة الدستورية لزاما

                                                           

 .222ص، سابق ، مرجع3، الجزء الجزائري السياسي النظام بوالشعير، سعيد1
 .من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق 22 المادة2
 السؤال أن 1021_1002 التشريعية الدورة أثناء عليه الرد وتاريخ السؤال طرح بتاريخالإحصائية البيانات  بعض تبين3
 بتاريخ عليه الرد تم 02/01/1000 بتاريخ والثقافة وزير الاتصال على طرحه حر مترشح مراوي محمد لصاحبه 120رقم
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  :تهام الحكومةالاستجواب آلية لا -ثانيا

سيلة التي تعتبر و يمكن أعضاء البرلمان مباشرة مراقبة أعضاء الحكومة عن طريق آلية الاستجواب 

دستورية أكثر خطورة من السؤال يوجهها أعضاء البرلمان لطلب توضيحات حول إحدى قضايا الساعة، 

جراءات أ  (.1( لما تخلفه من أثار قانونية)2جبها القانون )و وفقا لشروط وا 

 :شروط ممارسة الاستجواب-أ

مشرع لنقد الموجهتين للحكومة، أدى بااتسام آلية الاستجواب بالخطورة التي تطبعها ميزة الاتهام وال

 .والحكومة لبرلمانن علاقة التوازن بين ااضملقبوله و خرى موضوعية )ب( ية )أ( وأبشروط شكل إلى إحاطته

 :الشروط الشكلية المقرر لتقديم الاستجواب-2

 مة، والنظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأ26/21بتفحصنا للقانون العضوي 

 نستشف بعض الشروط الشكلية الواجب مراعاتها أثناء تقديم الاستجواب من بينها:

 : إيداع طلب الاستجواب لدى مكتب المجلس كتابة-

أكثر ما يميز آليات الرقابة بما في ذلك السؤال الشفوي أنها تقدم كتابة إلى أمانة مكتب المجلس 

صفة الشروط الواجبة في تقديم الاستجواب ولم تحدد أيضا ب للغرفة المعنية، وبالرغم من أن الدستور لم يبين

إلاا أننا يمكن أن نستخلص العديد منها إضافة إلى تلك المصرح بها  26/21دقيقة في القانون العضوي 

                                                           

 على طرحه حر مترشح شمرة محمد السؤال صاحب 110رقم سؤال عليه، للرد أشهر وثمانية عام استغرق ،06/21/1002
 لمواعيد الحكومة أعضاء احترام عدم على قاطعة دلالة وهذا 02/02/1001 بتاريخ الرد 12/02/1000 بتاريخ الصحة وزير
 .232ص سابق، مرجع ،خرباشي عقيلة أكثر للاطلاع الجزاء، عنصر غياب بسبب الرد
 226رقم والتنمية العدالة حزب عن خلافن ب لخضر السيدسؤال  أن 1021/1022 للعهدة 1026 الربيعية الدورة بينت كما

 .16/22/1022 بتاريخ عليه الرد تم، المدرسية المحفظة ثقل معضلةحول  01/00/1026 بتاريخ التربية لوزيرة
 .02/21/1026الرد1026 12/00 بتاريخ أرسلديمقراطي، زب التجمع الح كرببو  الهواري لصاحبه 220 رقم سؤال
 .02/01/1022 الرد 22/02/1026 أرسل عاليال التعليم لوزير لعريبي حسن لصاحبه 236 رقم سؤال
 .02/01/1022 الرد تم 02/00/1022 أرسل والمدينة والعمران السكن لوزير لعريبي حسن لصاحبه 22 رقم سؤال
 .www.mrp.gov.dzالبرلمان،  مع العلاقات وزارةراجع  للمزيد، 1022/1022 دورة

http://www.mrp.gov.dz/
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كل  عابة عدة مسائل إيجابية من ذلك رف، حيث يحقق شرط الكت1بموجب النظام الداخلي لغرفتي البرلمان

ة موضوع الاستجواب، حق الاطلاع على الواقعة الأصلية ودرء كل نسيان بعد تلقي لبس وضبابية للقضي

فادة جميع أعضاء المجلسالاستجواب شفويا، سهولة   منه قبل برمجته في جدول أعمال ةنسخب حصول وا 

. كما أن الكتابة تنفي احتمال إضافة وقائع جديدة، تجعل 2الحكومة المقرر عرضها على أعضائها للإجابة

 .3لوزير المعني يدفع برفضها لعدم علمه المسبق بهاا

 :وجوب توقيع الاستجواب من ذي صفة-

عدا الشرط المتضمن قضايا الساعة وشرط إجرائي الم يتضمن الدستور شروط ممارسة الاستجواب م

 ، حيث26/21موضوعي متعلق بالمدة القصوى للرد على الاستجواب لذلك يتم الاستعانة بالقانون العضوي 

من النظام الداخلي  210من النظام الداخلي لمجلس الأمة، والمادة  21منه، والمادة  66نصت المادة 

( نائبا أو ثلاثون عضوا من مجلس الأمة حسب 00، على أن يوقع ثلاثون)2222لمجلس الشعبي الوطني 

مدى عضاء الحكومة و وهو ما يبرز أهمية الاستجواب ومدى جدية أعضاء البرلمان في استجوابهم لأ ،الحالة

 .5، وتحديد مسؤوليتهم عن وقائع وبيانات الاستجواب4استمرارهم وسعيهم لتحقيق الغاية من الاستجواب

ولا يتوقع أيضا  6كما أنه لا يجوز الجمع بين أعضاء الغرفتين للوصول للنصاب المحدد لأحدهما،

، من منطلق مبدأ الفصل الوظيفي خرالآ أن يقدم عضوا من مجلس الأمة استجوابا باسم نائب من المجلس

 في الاختصاص بين الغرفتين.

                                                           

 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق. 21والمادة  26/21 العضوي القانون نم 66 المادة1
للعلوم  قالمة ةجامع حوليات-ةيدراسة تحليل–البرلمانية على عمل الحكومة  للرقابة أداة البرلماني الاستجواب يمية،اخش لزهر2

 .66ص، 1022ديسمبر 11 العدد، 22 الاجتماعية والانسانية، المجلد
 .36ص سابق، مرجع قارنة،مراسة د التنفيذية والسلطة التشريعية السلطة بين الدستورية الحدود عائشة، ديدوي3
مجلة -ةيتحليل دراسة– 1001 لعام العراق جمهورية دستور في البرلماني جاسم، الاستجواب أديب بشر، عبد عياش عامر4

 .213 ص، 1022كلية الحدباء، العراق،  ،06 العدد ،3بحوث مستقبلية، مجلد
 .62ص، سابق مرجع، -ةيدراسة تحليل–البرلمانية على عمل الحكومة  للرقابة أداة البرلماني يمية، الاستجواباخش لزهر5
 .220ص سابق، مرجع، 3النظام السياسي الجزائري، الجزء  ،ربوالشعي سعيد6



85 

 

 

أن الاستجواب يجب أن يقدم من ذي صفة فمن سحبت منهم العضوية  66أيضا نفهم من المادة 

لسبب أو لآخر لا يحق لهم استجواب الحكومة، كما لا يمكن استجواب رئيس الجمهورية بسبب أن المسؤولية 

، لذلك يبقى النصاب مبالغ فيه 1يس الحكومة بناء على مخطط عمل الحكومةتقع أمام البرلمان على رئ

 .2بالنظر إلى النصاب المطلوب في المبادرة بالقوانين، وكذلك النصاب المقرر لإنشاء لجان التحقيق

  :خلو الاستجواب من العبارات النابية وتحقيق المصلحة العامة-

ي نظمة الدستورية والتي لم يتطرق إليها المشرع الجزائر يعتبر هذا من الشروط المتعارف عليها في الأ

حيث يراعي فيها طالب الاستجواب الجانب الأخلاقي بحيث يكون موضوعه بعيدا عن القدح والتجريح وذكر 

الأوصاف غير الأخلاقية للمسؤولين، كما يجب أن يراعى في طلب الاستجواب تحقيق المصلحة العامة 

ة اتها وحقوق الأفراد وحرياتهم، بعيدا عن استغلاله كوسيلة لتحقيق المصالح الشخصيللدولة والدفاع عن مكتسب

،عدم مراعاة هذه المحددات يكون من حق رئيس المجلس والحكومة عدم قبول الاستجواب 3وتصفية الحسابات

 ي مسؤوليةأ والاعتراض عليه لمخالفته الأعراف البرلمانية والأخلاق السياسية، وبالتالي لا يمكن أن يرتب

 .4للحكومة

 :الشروط الموضوعية لتقديم الاستجواب-2

هناك شروط تتعلق بالجانب الموضوعي للاستجواب منها ما هو مكرس بموجب التشريع والنظام 

 الداخلي لغرفتي البرلمان ومنها ما هو متعارف عليه فقها، وتتمثل أهم الشروط في الآتي:

  ةارتباط الاستجواب بإحدى قضايا الساع-

                                                           

 ، مرجع سابق.02-26المعدل والمتمم بالقانون  2226دستور  23المادة  1
 .236ص سابق، مرجع ،والبرلمان الحكومة بين الوظيفية العلاقة خرباشي، لةعقي2
الحقوق والعلوم  جلةم البرلمانية، والممارسة الدستورية الوثيقة بين الجزائر في البرلماني شراد، الاستجواب يحي أونيسي، ليندة3

 .120ص، 1026جانفيجامعة خنشلة، الجزائر  ،2العدد، 0د مجلالسياسية، 
م، المتعلق بالقانون الداخلي 2222غشت  21ه الموافق 2022شعبان  12مؤرخ في  ،22/02 قانون من 210 مادةال 4

 )ملغى( .2222سبتمبر  03بتاريخ  62للمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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الاستجواب بإحدى قضايا الساعة وهي القضايا الآنية، والتي يحدث بسببها ضرورة ارتباط موضوع 

، إلاا أن 1بشكل متكررلاهتمام سائل الإعلام باأي العام الوطني والدولي وتثيرها و ردود فعل قوية داخل الر 

دا لدقة ة والغموض، مفتقالمرونالمشرع أنه أدرج هذا الشرط الذي يخدم الحكومة بحيث يتسم ب ما يعاب على

لقضية ا بب أنه تداركه الزمن، أو باعتبارسرصة للحكومة لتهميش الاستجواب ب، وهذا ما يعطي الفوالوضوح

عدم إدراجه و  هتعلق بقضايا الساعة وبالتالي رفضالمقدم فيها الاستجواب من القضايا المستقبلية ولم يعد ي

 في جدول أعمال الحكومة.

نما يتم استنباطها بالمنطقروط أوهناك عدة ش ي أو القانوني الدستور  خرى لم يتناول المشرع الجزائري وا 

 :من بينهاية بين الحكومة والبرلمان في إطار العلاقة الوظيف ومن الممارسات العملية

لاا قوبل بال2للحكومةأن يرد الاستجواب في المجالات والاختصاصات المخولة -  تهلمخالفرفض ، وا 

 لأن الاستجواب لم يقع في دائر اختصاص النشاط الحكومي. 3التلازم بين السلطة والمسؤوليةمبدأ 

 عدم مخالفة الاستجواب للقاعدة الدستورية والقوانين المنظمة-

القاعدة الدستورية ولا يقدم استجوابا مخالفا في مضمونه لأحكام الدستور ستجواب أن يحترم مقدم الا 

لاا قوبل ب  .4الرفض لمخالفة التشريعوالقانون وا 

 

 

 

                                                           

 الدستوري نظامينالبين  دارسة الجزائري الدستوري ظامالن في التشريعية السلطة على التنفيذية السلطة هيمنة هاملي، محمد1
 .236ص سابق مرجع والفرنسي، المصري

 .120ص سابق، مرجع شراد، يحي أونيسي، ليندة2
 للنشر، يدةالجد الجامعة دار والكويتي، المصري النظامين في الحكومة أعمال على البرلمانية الرقابة يونس، أبو باهي محمد3

 .212ص ،1001مصر
، 21 لمجلدا العلوم الانسانية، واسط مجلة العراق، في الوزراء الدستوري لاستجواب التنظيم الشريعي، جاسم صاحب ليع4

 .322ص ،1022 العراق ،30العدد 



87 

 

 

 :إجراءات ممارسة الاستجواب وأثاره-ج

يدخل الاستجواب في مضمون المرحلة الإجرائية بتمام استيفائه لشروطه الشكلية والموضوعية التي 

 المجلس والرد عليه من طرف الحكومة، وهذه العملية ترتب آثارا. متسمح بمناقشته أما

  :إجراءات الاستجواب-2

أولي يبدأ به صاحب الاستجواب هو إيداع الاستجواب مكتب المجلس الذي ينتمي إليه عضو  كإجراء

يعة الأمر الذي تستدعيه الطب ،، للإحاطة بجميع معلوماته من حيث الصياغة الشكلية والموضوعية1البرلمان

جلس بإبلاغ مالاتهامية للاستجواب قبل النظر في تحديد جلسة مناقشته مع الحكومة، حيث يقوم رئيس ال

 .2ساعة موالية لقبوله من المجلس 32الاستجواب إلى الوزير الأول بعد توقيعه في أجل 

ما أو السلطتين، ولم يترك تبادله بين أعضائه يبين رئيس يدورلاحظ هنا أن تبليغ الاستجواب الم 

كما أن الطبيعة ، 3بين الوزير المستجوب وعضو البرلمان صاحب الاستجواب لإعطائه رسمية أكثر وجدية

الاستعجالية للاستجواب تستدعي حرص رؤساء المؤسستين والإشراف عليه احتراما للمواعيد التي تعتبر من 

 النظام العام.

د عليه ب، والر بعد هذه الخطوات يتم تحديد جلسة بالتشاور مع الحكومة تخصص لعرض الاستجوا

حيث يقدم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا يتناول ، 4الموالية لتاريخ تبلغيه ان يوميفي أجل أقصاه ثلاث

                                                           

 .، مرجع سابق1022من النظام الداخلي لمجلس الأمة  21/1والمادة  62/2 المادة1
لمقررة ا العبارة المتعلقة بأجل تبليغ الاستجواب صياغة من عدل رعالمش نتبين أ 26/21 العضوي القانون من 66 المادة 2
للفصل فيه خلال هذه المدة،  المجلس، مكتب لدى يداعهإ منابتداء  ساعة 32 ،22/01 العضوي القانون من 61 المادةب

 .الحكومة على للعرض قبوله من ساعة 32 خلال يبلغ أصبح 26/21 العضوي القانون من 66 المادة بينما
 .010ص سابق مرجع الجزائري، الدستوري التطور خلال من التشريعية السلطة شريط، وليد3
على  للرد والحجج دلةلتهيئة الأ الحكومة أكثر تخدم المدة هذه أن والراجح ،26/21 العضوي القانون من 62 المادة 4

ع نظرا لطابعها السري الرد تستوجب التي عة،ستجواب المتعلق بقضايا السابالنظر إلى طبيعة الا طويلة مدة وهي الاستجواب
 لردفي اة تساهل مع الحكوم ولكنهالأول ستجواب إلى الوزير تبليغ الا أجلتحديد  في المشرع حازما حيث بدى الاستعجالي،

 المشرع اهمفقد س وبالتالي ،للدولة العامة يخدم الديمقراطية والمصلحة لا الذي مرالوقت الأ من متسعا ومنحها على الاستجواب
 وقضايا ناسبتأكبر من الاستجوابات ت عددل النواب توجيه فرصة من وقلص للبرلمان الرقابي العمل عرقلة في بأخر أو بشكل
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موضوع الاستجواب معززا بالأدلة والوقائع، لتلقي الرد من الوزير المعني بالاستجواب أو من ينوب عنه، 

. وتبقى في هذا الإطار مسؤولية الوزير المعني 26/21من قانون العضوي  62عملا بنص المادة 

ن تم تجديد الحكومة وأصبح مسؤول بالاستجواب قائمة ويلحقه الاستجواب  مادام يحمل صفة الوزير حتى وا 

عن قطاع آخر أو يحمل حقيبة وزارية أخرى، فالاستجواب قائم ولا يسقط مادام يحمل هذه الصفة فأينما 

 .1تكون السلطة تكون المسؤولية

  :الاستجواب نالأثر المترتب ع-2

هذه الخطورة لما يكون الاستجواب محاط الاستجواب آلية أكثر خطورة من السؤال حيث تظهر 

بضمانات دستورية تحدد فيها مسؤولية الحكومة، بمعنى آخر أن تكون نهاية الاستجواب إما في صالح 

الحكومة أو ضدها، وهذا ما يفتقده النظام التشريعي الجزائري، حيث لم يحاط الاستجواب بضمانات قانونية 

شل سياستها، أو في حالة فشل الوزير وعدم قدرته على تقديم إجابة تحدد مسؤولية الحكومة في حالة ثبوت ف

 .مقنعة، أو رفض الرد على الاستجواب

جواب تب الاستوبالنظر إلى الجانب العملي في التجربة الجزائرية لم تدان الحكومة يوما، ولم ير 

لب معرفة جعلها مجرد طو ا هغ المشرع لهذه الآلية من محتواهذا بسبب إفرامسؤوليتها لا فرديا ولا جماعيا و 

بيانات ومعلومات، يتحكم فيها الوزير المستجوب حسبما تمليه الحكومة، خاصة في ظل احتلال السلطة 

ة. تساندها في ذلك الأحزاب الموالية وضعف المعارض وي مستمد من مركز رئيس الجمهوريةالتنفيذية لمركز ق

يهتم به نواب المجلس الشعبي الوطني، وبالتحديد نواب الأمر الآخر الذي يقلل من أهمية الاستجواب أنه 

 لو كانتعملها و المعارضة دون أعضاء مجلس الأمة، الذي يبقى سر نجاح الحكومة في تمرير مخططات 

 المعالم بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ةمحدود

                                                           

 أهمها من والتي يةالتنفيذ السلطة تفرضها التي المتعددة للعراقيلا استعمال هذه الالية نظر  عنالنواب  ، ما يفسر عدولالساعة 
 العامة. بالمصلحة تعلقه عدم بحجة رفضه أو تجوابعلى الاس الرد رفض

 .016ص، سابق مرجع شريط، وليد1
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( وثلاثة مواد من القانون المنظم 212إن آلية الاستجواب المنظمة بموجب مادة الدستورية وحيدة )

، ومادة واحدة من النظام الداخلي لمجلس الأمة، يعطي دلالة 26/21للعلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية 

 .قاطعة على إبطال المشرع لمفعولها الذي لا يرتب أي أثر لمسؤولية الحكومة

  :التحقيق البرلمانيألية -ثالثا 

ذا تتدرج آليات الرقابة ب حسب الخطورة والأهمية من السؤال إلى الاستجواب ثم التحقيق البرلماني، وا 

كان السؤال والاستجواب من الوسائل الاستعلامية التي تقدم الإيضاحات والبيانات اللازمة للبرلمان عن 

رلمان ها البلكتالنشاط الحكومي، فإن التحقيق البرلماني يعتبر وسيلة رقابة جوهرية متعددة الأطراف يم

لمواجهة السلطة التنفيذية، وهي من الوسائل العملية التي تمكن البرلمان من الوقوف على حقائق القضايا 

، ولكن السؤال كيف تمارس في التنظيم 1أو كشف مجريات السياسة المالية والاجتماعية والاقتصادية للحكومة

 تائج المحقق بناء على ذلك؟النجزائري، وما مدى تفعيلها ميدانيا و الدستوري والقانوني ال

 :إجراءات ممارسة التحقيق ومقوماته-أ

 لممارسة التحقيق البرلماني لابد من توفر بعض المقومات واتباع إجراءات تسمح بمواصلة العملية

 نبينها في مايلي:

  :تكوين لجان تحقيق-2

لى اقتراح لائحة بناء ع تشكيل اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق في قضايا تهم المصلحة الوطنية

نائبا أو عضوا  (20)عضاء لدى مكتب إحدى الغرفتين موقعة من طرف عشرون الأمصوت عليها يودعها 

الحد الأقصى  26/21حيث لم يبين النظام الداخلي لغرفتي البرلمان وكذلك القانون العضوي  ،2لمجلسينمن ا

                                                           

 .260ص سابق مرجع تحليلية" "دراسة القوانين على في الاعتراضالأمريكي الرئيس  سلطة البحري، مصطفى حسن1
 ، مرجع سابق.26/21من القانون العضوي  22المادة 2
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يين لتحقيق يتم بنفس الشروط التي تعتمد في تعلأعضاء هاته اللجان، وأكد على أن تعيين أعضاء لجنة ا

 1اللجنة الدائمة في كل من الغرفتين.

وعليه يستوجب مراعاة النسبة المعتمدة في تكوين اللجان الدائمة وعدد أعضائها عند تشكيل لجنة  

، وهي في أقصى تقدير لا تتجاوز خمسة عشر عضوا خاصة وأن أقصى حد غرفتينالتحقيق على مستوى ال

ثله لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي من تم

من النظام الداخلي  10لمادة ضوا طبقا لع 21إلى  20بينما باقي اللجان تضم من  ،عضوا 22إلى  21

في تكوين بعض اللجان للتحري  المشرع إلاا أن الممارسة العملية هرطت، وهذا ما يش1022لمجلس الأمة 

حول بعض القضايا وصلت ما بين عشرة وأربعين عضوا في مثال على ذلك لجنة التحقيق المشكلة للتحقيق 

 .22222في الاعتداء على النواب في الانتخابات المحلية لسنة 

أجل  ومن ،قيق أن يحمل صفة العضوية في البرلمانوللإشارة فإنه يشترط للتعيين في لجان التح

تسهيل عمل اللجان سمح المشرع الاستعانة بخبراء مختصين من أجل الإحاطة بكل الحقائق والوصول إلى 

، كما يحق للجنة التحقيق الاستماع لأي 3نتائج تطابق الواقع لأنها مسائل تقنية يغلب عليها التخصص

، وفقا للنظام والإطار 4قشخص ومعاينة أي مكان واطلاع على أي وثيقة تكون ذات علاقة بموضوع التحقي

المحدد الذي تضعه اللجنة عملا بالتنظيم والتشريع القانوني للدولة الجزائرية بعد استدعائها من طرف رئيس 

اخل كل منهم مهام محددة دلالمجلس لانتخاب مكتبها الذي يتشكل من رئيس ونائب رئيس أو أكثر ومقرر 

 .5اللجنة

                                                           

 لسنة الوطني الشعبي المجلس الداخلي النظام من 203 رجع سابق، والمادةم ،26/21القانون العضوي  من 22 المادة1
 الداخلي النظام من 01والمادة  ،2222 لمجلس الأمة لسنة الداخلي النظام من 16 والمادة 20/02/2222 بتاريخ 2222
 .1022الداخلي لمجلس الأمة لسنة  النظام من 22 المادة، و 1000 لسنة الوطني الشعبي للمجلس

 .133ص، سابق مرجع حافظي،عاد س2
 .مرجع سابق 02/00/220 في المؤرخ 20/03 القانون من 11 المادة3
 .، مرجع سابق26/21 العضوي القانون من 23 المادة4
 ، مرجع سابق.مجلس الأمةالنظام الداخلي لمن  203المادة  5
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قد استثنى من عضوية اللجنة الأعضاء الذين  26/21عضوي كما يجب الإشارة إلى أن القانون ال

وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء لجنة التحقيق، وهذا ربما لإضفاء أكثر حياد وتفاديا لمسألة تصفية الحسابات 

، إلاا أن الراجح أن يراعى معيار تخصص أعضاء اللجنة المحققين مع مراعاة 1أثناء قيام اللجنة بمهامها

حزاب ضمن هذه اللجان، واستبعاد نواب الدائرة الانتخابية التي يجري فيها التحقيق حتى لا يتم تمثيل الأ

 .2التأثير على مهام اللجنة

 :الشروط المحددة لعمل لجنة التحقيق البرلمانية-2

 قيد المشرع اللجنة البرلمانية أثناء تأدية مهامها بجملة من الشروط من أهمها: 

 .3يا ذات مصلحة عامةارتباط التحقيق بقضا-

  4عدم ارتباط إنشاء اللجنة بوقائع تكون محل إجراء قضائي-

 لاا يكون موضوع التحقيق جرى فيه تحقيقا سابقاأ-

 :نتائج التحقيق البرلماني وأثره-ب

يختتم مسار عمل لجنة التحقيق البرلمانية، بإعداد تقرير نهائي عن كل ما قامت به في سبيل الإحاطة 

تقرير المقدم، لامناقشتها بناء على  يمكنإليه من نتائج  تتوصل ما، و همن أجل تتحقيق الذي أنشأبموضوع ال

حيث تتسم هذه اللجنة بالطابع المؤقت المرتبط بالانتهاء من إنجاز تقريرها خلال ستة أشهر قابلة للتمديد 

، والتي تقدم حصيلة عملها 5بطلب من اللجنة، يبدأ سريانها من تاريخ مصادقة المجلس على لائحة إنشائها

                                                           

 .061ص سابق، مرجع الجزائري، الدستوري التطور خلال من التشريعية السلطة شريط، وليد1
 ،2العدد ،11مجلد ية،والسياس القانونية للعلوم الجزائرية مجلةال والتجريد، التقييد بين البرلمانية التحقيق لجان نبالي،فطة 2

 .11صجامعة الجزائر، 
 .1022 لمجلس الأمة لسنة الداخلي النظام من 202،201 المادة3
 .سابقمرجع  20/03من القانون  23المادة  4
من النظام الداخلي  232والمادة  لمجلس الأمة، الداخلي النظام من 202 والمادة ،26/21 العضوي القانون من 22 المادة5

 .2222 الوطني الشعبيس لمجل
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، للمصادقة عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين 1إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة 

دون مناقشة بعد عرض موجز يقدمه العضو المقرر، يبين فيه الحجج المؤيدة أو المعارضة لنشر التقرير 

 .2كليا أو جزئيا

التقرير، الذي  نشر ند الاقتضاء مناقشة في جلسة مغلقة بخصوصالغرفتين ع ايمكن أن يفتح رئيس 

تندات التي ثائق والمسالو وعددها، والأماكن التي زارتها و التحقيقات التي قامت و يتضمن برنامج عمل اللجنة، 

الشهادات التي تلقتها، وأهم الاقتراحات والتوصيات التي يمكن أن تساهم في إصلاح الخلل اطلعت عليها و 

بالنسبة للموضوع الذي أنشأت من أجله، ولا يمتد التحقيق إلى 3الأسباب وتحديد العلاج القانوني وكشف

 . 4مواضيع جانبية أخرى

ي ظل تفوق فإنه ف ،إذا كانت لجان التحقيق بإمكانها تقديم تقارير إيجابية وفي مستوى ثقة الشعب

شعار وتنبيه للحكومة عما تقوم به من الحكومة ونفوذها داخل البرلمان يجعل هذه التوصيات مجرد است

 تجاوزات دون أن ترقى إلى تحديد مسؤوليتها.

 وسائل العمل الرقابي المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة : الفرع الثاني

تين، أكثر خطورة وتحقيقا للتوازن بين السلط مسؤولية السياسية للحكومة،وسائل الرقابة المرتبة لل

يمكن إعمال هذه الوسائل الرقابية التي خُصا بها البرلمان في حيث بة الاستعلامية، بالنظر لوسائل الرقا

)أولا(، وثانيهما بمناسبة تقديم بيان السياسة العامة ل الحكومة مناسبتين، أولهما أثناء مناقشة مخطط عم

 للحكومة عقب انتهاء كل سنة مالية )ثانيا(. 

 

                                                           

 .، المرجع نفسه26/21 العضوي القانون من 26 المادة1
 المرجع نفسه. 22/1المادة  2
 ورية بين النص والواقع، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم،الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدست حافظي،سعاد 3

 .112ص، 1026تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر 
 سابق. مرجع، 20/03 القانون من 06 المادة4
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 طط عمل الحكومة:الرقابة السابقة للبرلمان على مخ-أولا

ها على مخطط عمل هذا الأخيرإلى موافقة  تهافي حاجصلب العلاقة بين الحكومة والبرلمان تكمن 

د برنامج رئيس الجمهورية، وعليه بمجرد تعيين الوزير الأول وأعضاء حكومته يقدم مخطط عمل الذي يجس

 1به.ى مجلس الوزراء لإثرائه وتصويعرضه علبعدما تم ، والموافقة عليه مناقشتهل ة إلى البرلمانالحكوم

  :تقديم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة للمجلس الشعبي الوطني-أ

مخطط عمل الوزير ل كبديل 2اعتمد المؤسس الدستوري مخطط عمل الحكومة 1026د تعديل بع

 مجلسالأول، حيث تعرض الحكومة هذا المخطط على مجلس الوزراء قبل أن يقدمه الوزير الأول إلى ال

عادة تكييفه مع رئيس الجمهورية ثم التصويت عليه داخل  الشعبي الوطني للموافقة عليه بعد مناقشته وا 

 البرلمان.

  :مناقشة مخطط عمل الحكومة-2

انتقال المؤسس الدستوري من الثنائية إلى أحادية السلطة التنفيذية، التي رافقها تركيز كافة الصلاحيات 

ل الحديث عن برنامج حكومة من الزمن الماضي، حيث تلتزم هذه الأخيرة بإعداد بيد رئيس الجمهورية، يجع

ضاء عمخطط عملها لتنفيذ برنامج انتخبه الشعب ويمثله رئيس الجمهورية، بعيد عن مناقشته من طرف أ

عب شما الرقابة تقع على مخطط عمل الحكومة، ذلك أن البرنامج الذي انتخبه الالبرلمان والموافقة عليه، بين

مصدر  بجزء من إرادة الشعالذي يمثل قد حاز مشروعية أقوى من مشروعية ممثليه على مستوى البرلمان 

 3.كل سلطة

                                                           

 .1026مارس 06في المؤرخ02-26 بالقانون والمتمم المعدل2226دستور من23/2 المادة1
يتم تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب عن طريق إعداد الحكومة لمخطط عمل يشمل جميع المراحل وكل  2

النشاطات التي تحدد السياسة العامة للدولة، يشرف على تنفيذه الوزير الأول كمنسق، وتعده الحكومة عن طريق إشراك كافة 
لية، من أجل ضبط مخطط يراعي المبادئ والأهداف والمحاور الأساسية للدولة أجهزتها الإدارية والتقنية المركزية والمح

، عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عمار عوابديراجع:  .والمجتمع، ويحقق السياسة المسطرة من طرف الحكومة
 . 12، ص1001، ديسمبر2على حقوق المواطن، مجلة الفكر البرلماني، العدد 

 .211، مرجع سابق، ص 3النظام السياسي الجزائري، الجزء  عير،سعيد بوالش3
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يقوم الوزير الأول بتقديم مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني بعد أن يكون قد عرضه 

طلب  ، أوليهع للموافقة لبرلمانعلى مجلس الوزراء وأعطى فيه رئيس الجمهورية الضوء الأخضر لتقديمه ل

ها الاستقلالية، فترض فيالتنفيذية على البرلمان كمؤسسة ي إعادة تكييفه، وهذا الحكم أساسه هيمنة السلطة

سواء من ناحية الأغلبية الموالية لبرنامج رئيس الجمهورية، بما في ذلك دعم الأحزاب المعارضة الساعية 

التأثير على البرلمان بكل في  قدرة السلطة التنفيذية ، أو من ناحية1حوراء تحقيق المراكز وتوفير المصال

الوسائل لجعله يوافق على مخطط عمل الحكومة، بل أكثر من ذلك أن الحكومة قادرة على تخطي هذا 

ومباشرة تنفيذ مخطط عملها قبل أخذ موافقة المجلس  ،الإجراء الدستوري الشكلي البعيد عن الواقع العملي

 .2الوطنيالشعبي 

بأن مخطط عمل الحكومة مرتبط  "يقدم، يكيف، التشاور"  من الدستور 23يفهم من عبارات المادة  

تماما ببرنامج الرئيس، والحكومة مسخرة لإنجاح هذا البرنامج الذي يشرف على تنفيذه الوزير الأول، مما 

في الحكومة  راعىخب، يجب أن يطبيق برنامج رئيس منتيعني أن مخطط العمل يبقى مجرد آلية دستورية لت

التي تعده، والوزير الأول الذي ينسق عملها، عامل الخبرة الفنية العالية وعنصر التعايش مع الأغلبية داخل 
                                                           

كرست السلطة أسلوب التحالف بين الأحزاب لتكسير المعارضة، وتحقيقا لبرنامج  2222منذ الانتخابات الرئاسية أفريل 1
الحزب   ادئالرئيس من جهة واعطائه مشروعية أكبر مقابل تحقيق هذه الأحزاب المتحالفة لمصالح ضيقة على حساب مب

، أو رفع نسبة الاصوات المحصل عليها بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات مثل الوعود بحقائب في الحكومة والمناضلين،
عن  اأين تحالفت أحزاب السلطة مع حزب مجتمع السلم دفاع 1003التي تتحكم فيها السلطة، وهذا ما رأيناه قبيل انتخابات 

ن أصبح التحالف والتأييد للسلطة شعار الأحزاب المعارضة إلى غاية إعلانها عن تأييد ودعم برنامج الرئيس، ومنذ ذلك الحي
ق ميدان الممارسة السياسية لصالح شخص رئيس ترشيح الرئيس لعهدة خامسة، وسبب ذلك ضعف دور المعارضة، وانغلا

 .212سعيد بوالشعير، مرجع سابق، ص  راجعالجمهورية. 
لود حمروش، وحكومة سيد احمد غزالي، حيث لم يحدد لهما برنامج ولم تمنح لهما توجيهات هذا ما حدث مع حكومة مو 2

بشأنه من طرف رئيس الجمهورية، واكتفى بتحديد الخطوط العريضة لبرنامجه، وهو ما صرح به السيد مولود حمروش لجريدة 
l’horison  وقد أعاب النواب هذا الاجراء واعتبروه  ، مرجع سابق،نقلا عن الأستاذ وليد شريط. 2222سبتمبر 21بتاريخ

 خرقا للدستور ومعارضا للمبادئ الديمقراطية. 
كذلك حدث هذا التعدي الخطير على العمل البرلماني مع حكومة عبد العزيز بالخادم، وحكومة أحمد أويحي، حيث لم يقدما 

مج الحكومة نامج رئيس الجمهورية، وهذا نفي لبرنابرنامجا حكومتيهما للمجلس الشعبي الوطني بحجة أنهما مطالبين بتنفيذ بر 
العلاقة بين  ،عمار عباس راجعوتعد على صلاحيات المجلس وبالتالي خرقا للقاعدة الدستورية ولمبدأ الفصل بين السلطات، 
 . 223السلطات والانظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق، ص 
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ها وعدم احتكاك هاأجل ضمان تمرير مخطط عمل البرلمان سواءً كانت أغلبية مباشرة، أو غير مباشرة من

ثارة مسؤوليتهامع  طلبا غير محقق بعد مالتي تبقى  1،بالتالي دفعها لتقديم استقالتهاو  ،أعضاء البرلمان وا 

التراجع عن الازدواجية التنفيذية وتبني أحادية السلطة وأحادية البرنامج المنفذ بمخطط عمل حكومي مقيد 

 باقتراحات واستشارة الرئيس قبل أو بعد عرضه على البرلمان. 

 (31)خلال الخمسة والأربعين على البرلمان فيكونطط عمل الحكومة أما بالنسبة لآجال عرض مخ

يوما الموالية لتعيين الحكومة، يتم بعدها فتح مناقشة داخل المجلس الشعبي الوطني، بعد تبليغه لنوابه خلال 

، من أجل إعطاء فرصة للنواب للاطلاع عليه ومراجعته 2فترة سبعة أيام من يوم تبليغه بمخطط العمل

تراعي  ةلنائب من تقديم إضافات جوهرية، والتدخل أثناء المناقشة بخلفية قانونية قويبما يسمح ل ،بالتفصيل

تطبيقه ميدانيا، وهذا يحتاج إلى كفاءة نيابية عالية تمكن من كبح وتقويم عمل  العامة أثناء صلحةالممعيار 

 الحكومة.

  :التصويت وأثره بعد تكييف مخطط عمل الحكومة-2

تصويت قد يعترض النواب على جملة من المسائل تتطلب من الحكومة قبل الوصول إلى مرحلة ال

 إجراء تعديل وتكييف على مخطط عملها.

 :تكييف مخطط عمل الحكومة-2

والتي بينت أن تقديم مخطط عمل الحكومة إلى  1026من تعديل  23بالعودة إلى نص المادة  

 يجري المجلس مناقشة تفضي إلى طرح حيث مي ما يفهم من عبارة "يقدم"المجلس الشعبي الوطني أمر إلزا

بدائل للنقائص المتفق عليها بين النواب والحكومة أثناء هذه المناقشة، ولذلك أردف المؤسس الدستوري الفقرة 

رية و الثانية من المادة السابقة بعبارة يمكن أن يكيف الوزير الأول هذا المخطط بالتشاور مع رئيس الجمه

 إليه المناقشة داخل البرلمان. توصلى ما صاحب البرنامج بناء عل

                                                           

 .200، مرجع سابق، ص والبرلمان الحكومة بين الوظيفية علاقةالعقيلة خرباشي، 1
 ، مرجع سابق.21-26من القانون العضوي  32، 32المادتان 2
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ط عمل الحكومة أمام والملاحظ أن المؤسس الدستوري استعمل صيغة الأمر بالنسبة لتقديم مخط

ترك سلطة تقديرية للوزير الأول بالنسبة لتكييف هذا المخطط من عدمه، وكأنه يعني بذلك  المجلس، مقابل

عدم تكييف مخطط عمل الحكومة يعني و  ،يس الجمهوريةئر ن هذا المخطط مسألة تخص الحكومة وليس أ

عن طريق  تقديم استقالتهاو عدم موافقة المجلس، ما ينتج عنه إقرار مسؤولية الحكومة من الناحية الدستورية 

، لأن المجلس له كلمته كممثل للشعب، يحمل تطلعات وآفاق اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى 1الوزير الأول

 الذي تعده وتقدمه لموافقة البرلمان.ها مجبرنا ضمنتبنيها 

المتعلق بتحديد العلاقة الوظيفية  21-26من القانون العضوي  32إضافة إلى أن المشرع في المادة 

بين غرفتي البرلمان والحكومة، وظف عبارة " إن اقتضى الأمر" فيما يخص تكييف مخطط عمل الحكومة، 

مما يفهم من العبارة السابقة أن الحكومة إذا اقتضت المناقشة  ما يختلف عن العبارة الأولى "يمكن" وهو

لأول وبالتالي لا يصبح التعديل خاضع لرغبة الوزير ا ،ورجحت الكفة إلى ضرورة التعديل فإنها تلتزم به

نما تفرضه مطالب المشاركين داخل المجلس  . الشعبي الوطني وا 

ط المصطلحات بين مواد الدستور والقانون وعليه يمكن القول أنه مهما كان هناك تضارب في ضب

العضوي فإن مسألة تكييف مخطط عمل الحكومة يتراوح بين قوة كلمة المعارضة إذا كانت تمثل الأغلبية، 

ع الوزير في دفالمجلس وفق  ذاورية صاحب البرنامج، وبالتالي فإومخطط عمل الحكومة، وكلمة رئيس الجمه

نه في كل الأحوال مرغم على الموافقة بعد إعادة تعيين وزير أول وحكومة الأول لتقديم استقالة حكومته، فإ

لاا تعرض للحل الوجوبي ما لم تشهده التجربة الدستورية في الجزائر عبر مختلف الحكومات  . 2أخرى، وا 

 :التصويت على مخطط عمل الحكومة-2

 حكومة على المجلس الشعبيتمام كافة الإجراءات الدستورية والقانونية لعرض مخطط عمل الابعد  

عادة تكييفه، نأتي إلى أهم إجراء يحدد مصير الحكومة أمام البرلمان، والمتمثل في  الوطني ومناقشته وا 

كون تالتصويت الذي تكون نتيجته إما موافقة نواب المجلس، أو رفضهم لمخطط عمل الحكومة، حيث 

                                                           

 ، مرجع سابق.02-26المعدل والمتمم بالقانون  2226من دستور  21المادة 1
 مرجع.النفس ، 02-26المعدل والمتمم بالقانون  2226من دستور  26المادة 2
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ميز بها الحكومة، وسياسية تتائري، نظرا لاعتبارات فنية متوقعة دائما في النظام الدستوري الجز الأولى نتيجة ال

ل الحقائق كشف ك من لمحاسبية لدى النواب التي تمكنهمالخبرة التقنية، والكفاءة المالية وا في ظل نقص

عطاء البدائ أما في حالة عدم  ،1( أيام من تاريخ تقديمه للجلسة20وتتم عملية التصويت خلال عشرة) لوا 

ه تقديم الوزير يترتب علي باشرة رفضه لبرنامج الرئيس،لمجلس، فهذا يعني بصورة غير متحقيق موافقة ا

 . 2كومة جديدة بنفس الكيفياتح لأول لاستقالة حكومته، وتعيينا

المحافظة على استقرار المؤسسات الدستورية تسعى الحكومة إلى استمالة بعض باب إلاا أنه من 

اء كل التحفظات التي تعرقل في نظرها تمرير المخطط ولو بأساليب أعضاء المعارضة داخل المجلس واحتو 

يار بداية من خلال اختسياسوية وغير دستورية، حيث يساهم رئيس الجمهورية في حل هذه الأزمة منذ ال

 3ومتفهما لمحيطها السياسي والفكري.حكوميا متجانسا عمليا مع توجه الأغلبية  وطاقما وزيرا أولا

حل هذا الأخير يعني لحكومة، على مخطط عمل ا موافقة المجلس للمرة الثانية عدموكنتيجة فإن 

جراء انتخابات تشريعية مسبقة خلال ثلاثة أشهر، حيث يبقى الحل مسألة دستورية خطيرة تحكمها اعتبارات  وا 

مجه، اسياسية، ويتحكم فيها رئيس الجمهورية حسب اتجاه رغبته في المحافظة على الأغلبية المساندة لبرن

أو التخلص من الأغلبية المعارضة داخل المجلس، وكذلك عامل الأغلبية التي تتجه نحو الاستمرار في 

 . 4الامتيازات، تحت غطاء مراعاة مبدأ استمرار واستقرار المؤسساتو المحافظة على المكاسب 

  :عرض مخطط عمل الحكومة على الغرفة الثانية-2

مل الحكومة، يقدمه الوزير الأول في حدود العشرة أيام يتلقى مجلس الأمة عرضا عن مخطط ع

اللاحقة على موافقة المجلس الشعبي الوطني، لاطلاعه على المحاور الكبرى والمسائل العامة للمخطط دون 

                                                           

 ، مرجع سابق. 21-26ن القانون العضوي م 32المادة 1
 ، مرجع سابق.02-26المعدل والمتمم بالقانون  2226من دستور  21المادة 2
 . 222، مرجع سابق، ص والبرلمان الحكومة بين الوظيفية العلاقةعقيلة خرباشي، 3
 .212، مرجع سابق، ص 3الجزء  ،سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري4
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اية أثناء تكون لهم در ضاء الغرفة الثانية إعلاميا حتى والجزئيات، بهدف إحاطة أع صيلاالتطرق إلى التف

 . 1قوانين مع خلفية التوجه العام للحكومة الذي يجسده مخطط عملهاالتصويت على ال

 مخطط كما يتم عرضه على المناقشةوبالتالي تعتبر إحاطة شاملة، وليست إحاطة بكامل جزئيات ال

دون حق التصويت، وهذا راجع ربما إلى أن مسؤولية الحكومة تثار أمام المجلس الشعبي الوطني، وليس 

ن جهة، وبسبب اختلاف طريقة التمثيل بين الغرفتين، إضافة إلى انفراد الغرفة السفلى أمام مجلس الأمة م

، كل هذه الأسباب تعطي الغرفة الأولى الأولوية في تحريك مسؤولية الحكومة، وتبقى 2بأهم وسائل الرقابة

 اتنوير و  للائحة،ر ملزمة عن طريق االغرفة الثانية جهة لإثراء مخطط عمل الحكومة والمساهمة بتوجيهات غي

 الرأي العام.

مادة ال منح مجلس الأمة حق ممارسة التشريع في المجالات المحدد بنصأن المؤسس الدستوري رغم 

الات، بخصوص تلك المجالحكومة عمل على مخطط  تهيقرنه بتفعيل رقابإلاا أنه لم  من الدستور، 202

مركزها ل از يعز ت يانا إيجابيا لصالح الحكومةفي شكل إصدار لائحة يمكن أن تتضمن ب ةرقابهذه الوحصر 

، كل 3القانوني، أو بيانا سلبيا مقيد بشروط يصعب تحقيقها في حضرت أغلبية موالية، وثلث رئاسي معين

هذه الأسباب تجعل مجلس الأمة جهة سياسية لا ترقى لتحريك مسؤولية الحكومة لاعتبارات أسست عليها 

ضعاف دور الغرفة الأولىي تقوية مركز السلطة التنفيذيهذه المؤسسة الدستورية متمثلة ف  .ة وا 

 

                                                           

من النظام الداخلي لمجلس  10، مرجع سابق، والمادة 02-26المعدل والمتمم بالقانون  2226من دستور  23/0المادة 1
 .1022الأمة لسنة 

 .222سليمة مسراتي، مرجع سابق، ص 2
يرى الاستاذ لمين شريط أن التحليل السياسي لدور الثلث المعين هو دور مجمد أو ثلثا مجمد على حد تعبيره، لكن حسب 3

اءة أو تمثيل ، وهي توفير الخبرة والكفالشخصي دوره يكمن في التمثيل بصدق للأسباب التي عيين من أجلها كل عضورأيه 
 القطاع وليس يمثل الرئيس باعتبار الثلث المعيين غير متجانس وكل عضو يؤدي دوره حسب قناعته، وحسب ما يطلبه

ث جابة نظرية بحتة، حيث يظهر الجانب العملي أن هذا الثلهذه الإ الدستور من تمثيل لمصالح الأمة وانشغالاتها، ولكن تبدو
لجوانب المين شريط راجع  المعيين يجنح إلى الولاء التام لرئيس الجمهورية، ولا يدخر أي جهد لخدمة السلطة التنفيذية.

، ص اسات ووثائق، مرجع سابقالتأسيسية والتشريعية في النظم البرلمانية المقارنة "حالة الجزائر"، مجلة مجلس الأمة، در 
11. 
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 :بيان السياسة العامة كمحدد لمسؤولية الحكومة-ثانيا

بيان السياسة العامة يعتبر محصلة تنفيذ الحكومة لمخطط عملها الذي تمت المصادقة عليه، ونال  

يان مخطط السنة الحالية بتقديم بثقة ممثلي الشعب، حيث تلتزم الحكومة بعد حصول هذه الموافقة على 

السياسة العامة للسنة المنصرمة، والذي من خلاله تتحدد مسؤوليتها بعد مناقشة البيان الذي قد يختتم بلائحة 

يقدمها نواب المجلس الشعبي الوطني، أو بإيداع ملتمس الرقابة كأهم وسيلتين محددتين لمسؤولية الحكومة، 

لوزير الأول والحكومة، أو بطلب من الوزير الأول إذا أراد أن يضع حكومته يترتب عنهما تقديم استقالة ا

 على محك المساءلة طالبا من المجلس التصويت بالثقة.

  :اللائحة-أ

، تعبر عن عدم رضا النواب بما 1بعد مناقشة المجلس لبيان السياسة العامة، قد تختتم بإصدار لائحة

س الإمكانيات الضخمة المسخرة لإنجاز مخطط عملها، والتوقعات قدمته الحكومة من حصيلة سنوية لا تعك

ما يسمى بلائحة تحفظ، كما قدر تصدر في صالح الحكومة وتسمى لائحة  المرتقبة من طرف نواب الشعب،

جراءات يجب مراعاتها. 2تأييد،  ولتقديم هذه اللائحة شروط وا 

جراءات إصدار اللائحة-2  :شروط وا 

لسياسة اقشة بيان اطة تقديرية لنواب المجلس في إصدار اللائحة عقب منمنح المؤسس الدستوري سل

بكل تعديلاته، وأكدته القوانين العضوية  2226إلى غاية دستور  2222منذ بداية التعديل الدستوري  العامة

ار دالمحددة للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان ومن أهم شروط إص

 اللائحة ما يلي:

                                                           

 ، مرجع سابق.02-26المعدل والمتمم بالقانون  2226من دستور  22المادة  1
 .20ص  1022، مصر 2ميلود خيرجة، آليات الرقابة التشريعية )دراسة مقارنة( دار الفكر والقانون، ط  2
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الموالية ساعة ( 21أجل أقصاه اثنان وسبعون ) ودع فيياللائحة أو اللوائح بحسب تعددها اقتراح -

 . 1لانتهاء تدخلات النواب لمناقشة بيان السياسة العامة

( نائبا على الأقل، وتودع لدى مكتب المجلس من طرف 10اللائحة يجب أن يوقعها عشرون )-

، أما تعدد اقتراح 3، حيث يحضر على النائب الواحد توقيع أكثر من لائحة واحدة2قتراحمندوب أصحاب الا

ي حازت تاللوائح يعرض للتصويت بحسب تاريخ إيداعها، وتسجيلها لدى مكتب المجلس، ويؤخذ باللوائح ال

 .4ةيقأغلبية الأصوات وتلغى البا

 مناقشة اللائحة والأطراف المعنية بالتدخلهذا عن الشروط المتعلقة باقتراح اللائحة، أما بالنسبة ل

في الحكومة بناء على طلبها أو  21-26من القانون العضوي  16أثناء المناقشة فقد حصرتهم المادة 

دخل ب بالتيرغحد وا لنائبمجلس، كما يسمح بالتدخل مندوب أصحاب الاقتراح قبل التصويت عليه داخل ال

 تأييد اقتراح اللائحة.رغب بالتدخل لصالح ضد اقتراح اللائحة، أو نائبا واحدا ي

ما يمكن تسجيله حول شروط اقتراح اللائحة أنها شروط مُثبَّطَة للرقابة المجلس في تحديد مسؤولية 

قيقية، كما نية حالحكومة بداية بالنصاب القانوني لعدد النواب، الذي يعتبر عائقا أمام انعدام معارضة برلما

و يخدم الحكومة أكثر من عض قرر لأعضاء البرلمان لاقتراح اللائحة يمثل قيداالملعامل الزمني ا ضيق أن

 حقه في اقتراح اللائحة، في ظل نقص الكفاءة بالنسبة لبعض فقدهان، مما يعني أن فوات هذه المدة يالبرلم

 نواب المجلس مقارنة بالخبرة الفنية التي تمتلكها الحكومة. 

 :قشة بيان السياسية العامةعقب مناالأثر القانوني للائحة -2

لم يتضمن التشريع الأثر أو المبتغى من اقتراح المجلس للائحة بمناسبة مناقشته لبيان السياسة 

العامة، خاصة وأن المشرع لم يبين القيمة الإلزامية لهذه الألية التي يصدرها المجلس تجاه الحكومة، وعليه 

                                                           

 ، مرجع سابق.21-26من القانون العضوي  11المادة  1
 ، مرجع نفسه.21-26لقانون العضوي من ا 10المادة 2 
 ، مرجع نفسه. 21-26من القانون العضوي  13المادة 3 
 ، مرجع نفسه.21-26من القانون العضوي  11المادة 4 
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قها ضمن مخطط في تحقي أو المحاور التي فشلت الحكومة حول الجوانبتبقى وسيلة تحسيس ولفت للانتباه 

 .1عملها الذي حاز ثقة البرلمان

وبحسب الواقع العملي فإن اللائحة، الغالب فيها أنها لوائح اقتراحات وتأييد لبيان السياسة العامة 

حل في لوهذا بسبب تفوق عامل الأغلبية من جهة، وتخوفا من شهر رئيس الجمهورية لسلاح ا 2،للحكومة

فيذية قابة المخولة للسلطة التنف مركز البرلمان أمام وسائل الر اضعأدى لأ الشعبي الوطني، مماوجه المجلس 

 .ينهمااختلال علاقة التوازن بو 

 :ملتمس الرقابة كأثر لبيان السياسة العامة-ب

ما يعني أن ، مآلية ملتمس الرقابة مباشرة ببيان السياسة العامة الذي تقدمه الحكومةتفعيل قترن ي

فشلها في تحقيق المحاور المقيدة في برنامج رئيس الجمهورية من خلال مخطط عملها الذي نال ثقة ممثلي 

شروط مس الرقابة ثارة ملتاستقالتها، ولإ الشعب تكون نتيجته تقرير المسؤولية التضامنية للحكومة، وتقديم

جراءات تجعل الأثر المترتب عليهو   صعب التحقيق. ادمقص-إسقاط الحكومة-ا 

جراءات إثارة ملتمس الرقابة-2  :ضوابط وا 

ة وشدة الأثر المباشر المرتب لمسؤولي تسبق تقنية اللائحة من حيث الخطورةألية ملتمس الرقابة 

جراءاتو  اشروطوقد حدد المشرع  الحكومة، وكل منهما مقترن بعرض الحكومة لبيان السياسة العامة،  ا 

 ن طريق ملتمس الرقابة منها:تحريك مسؤولية الحكومة عل

مادة لعامة ومناقشته من طرف المجلس طبقا لاقتران ملتمس الرقابة بتقديم الحكومة لبيان السياسة ال -

بعد لمقدم ا سنوية بيان السياسة العامة هذه الألية تفعل مرة واحدة، بسبب من الدستور، ما يعني أن 210

                                                           

 .210، مرجع سابق، ص والبرلمان الحكومة بين الوظيفية العلاقةعقيلة خرباشي، 1
 .161، ص1006توري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر عمار عباس، الرقابة على عمل الحكومة في ظل النظام الدس 2
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تم ذلك بحجة تخفيف التوازن بين المؤسستين التنفيذية يو ، 1موافقة المجلس على مخطط عمل الحكومة

يجاد استقرار مؤسساتي داخل الدولة.  والتشريعية، وا 

عدد نواب المجلس وهذا من أصعب الشروط الثلاثة  2/2قبول ملتمس الرقابة مشروط بتوقيع سبع  -

، مما يجعل تفعيلها 21-26من القانون العضوي  12من الدستور، والمادة  213،210التي أقرتها المادتين 

أمر صعب المنال، وممارسته الفعلية قريبة من المستحيل بالنظر إلى وجود سياج من الشروط المقيد لممارسة 

 .2رض مع مبادئ الديمقراطيةاالرقابة البرلمانية بشكل عام والتي تتع

، إضافة اابة واحدائب الواحد أكثر من ملتمس رق، ألاا يوقع الن21-26نون العضوي كما اشترط القا

إلى وجوب إيداع ملتمس الرقابة لدى مكتب المجلس من مندوب أصحاب الاقتراح، ويتم نشره في الجريدة 

  3الرسمية لمناقشات المجلس، ويعلق ويوزع على كافة نواب المجلس للاطلاع عليه مسبقا.

سابقة على عملية  من نفس القانون العضوي، وهي إجراءات 60كل هذه الإجراءات أقرتها المادة 

بالتدخل إلاا للحكومة بناء على طلبها، ومندوب أصحاب ملتمس  أثناء المناقشةلا يسمح التصويت، كما أنه 

 . ةالتدخل لتأييد ملتمس الرقابالرقابة، نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة، نائب يرغب في 

ة ، حيث كرس المشرع قيد المدة الزمنيشرط المدة الزمنية المسبقة للتصويت على ملتمس الرقابة-

المقدرة بثلاثة أيام سابقة على التصويت يجعل من الحكومة راعيا رسميا لإجراءات تفعيل ملتمس الرقابة 

حسب ما يخدم مصلحتها، حيث يهدف هذا الفاصل الزمني إلى صد أصحاب هذه الألية عن موقفهم، 

استمالتهم بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة في العمل ودفعهم إلى التنازل من خلال محاولة اقناعهم و 

 ضمان اكتساب ثقة رئيس الجمهورية.لحفاظ على مركزها و نوني، لالسياسي والقا

لتي ثالث الشروط الدستورية ا المجلس لتمرير ملتمس الرقابة، يمثلتحقيق نصاب ثلثي نواب  -

ذية، سية أغلبيته موالية لرئيس السلطة التنفييصعب تحقيقها في ظل وجود مجلس متعدد الأطياف السيا

                                                           

 .212، مرجع سابق، ص والبرلمان الحكومة بين الوظيفية العلاقةعقيلة خرباشي، 1
 .263سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص 2
 ، مرجع سابق.21-26من القانون العضوي  60، 12المادتان 3



103 

 

 

النواب زائد  2/0ومعارضة ضعيفة متأثرة بإملاءات الحكومة، ولهذا تجتهد الحكومة في تحقيق نصاب ثلث 

 ( حتى تقضي على أمال أصحاب المقترح بخصوص إقرار مسؤوليتها ثم اسقاطها.2واحد )+

مس الرقابة، فللحكومة طلب مساندة مجلس الأمة وعلى افتراض تحقق هذا الشرط والمصادقة على ملت

بإصداره لائحة تعزز موقفها، باعتبار مجلس الأمة حصن للحكومة في مواجهة المجلس الشعبي الوطني 

، حيث يصبح تقديم 1ا أن رقابة البرلمان تعتبر في آخر المطاف رقابة على برنامج الرئيسنخاصة إذا علم

من  232ل المادة رون بموافقة رئيس الجمهورية، والذي يواجه تفعياستقالة الحكومة احتمال ضعيف مق

 . 2هذه الشروط صعبة التحقق بالمقارنة مع الأنظمة الدستورية الأخرى الدستور، ما يجعل

  :الأثار المترتبة على ملتمس الرقابة-2 

ن أعطى موافقته عل ء ى بديمارس البرلمان رقابة بعدية على مخطط عمل الحكومة الذي سبق وا 

تنفيذه، حيث يصبح له الحق في مراقبة مدى التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عن طريق عرضها 

 تم إنجازه وما تخلف لسبب أو لآخر.لبيان السياسة العامة الذي يظهر ما 

وفقا لتلك الحصيلة يحدد البرلمان مسؤولية الحكومة من خلال معارضته لسياستها عن طريق إيداع  

لتمس الرقابة الذي من أثاره إسقاط الحكومة وتقديم استقالتها لرئيس الجمهورية الذي قد يرى في هذا الموقف م

 المجلس. ه يتخذ موقفا في غير صالحما قد يجعلضة لبرنامجه الذي انتخبه الشعب، الإيجابي للبرلمان معار 

 ا مما يستلزم إعادة ترتيب بيتكما قد يرى أنه موقفا معبرا عن فشل الحكومة في تجسيد مخطط عمله

، وتعيين حكومة أكثر فنية وممارسة احتراما للتقاليد الدستورية في النظام النيابي 3الحكومة بإقالة الوزير الأول

 وتكريسا لمبدأ التوازن الحقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

                                                           

 .682، مرجع سابق، ص المؤسسي في الاستقرار ودوره التمثيلي البعد مجلس الأمة الجزائريمران بوليفة، محمد ع1

نواب الجمعية الوطنية، مع شرط موافقة أغلبية أعضاءها مما جعل  2/20الدستور الفرنسي اشترط توقيع ملتمس الرقابة  2
لإسقاط الحكومة، ما وسع المبادرات بهذه الالية لأكبر عدد. ملتمس الرقابة وسيلة للرقابة على عمل الحكومة وليس هدفا 

 .220، مرجع سابق، ص راجع أكثر محمد هاملي
 ، مرجع سابق.21-26من القانون العضوي  61/0المعدل والمتمم والتي تقابلها المادة  2226من دستور  211المادة 3
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يب برلمان والحكومة في مسألة الرقابة هو تقر إلاا أن الاتجاه الذي ألفناه في العلاقة المتبادلة بين ال

العلاقة بينهما من منطلق تفرد السلطة التنفيذية بكامل الصلاحيات وامتلاكها لوسائل رقابة فاعلة في حال 

تأزم هذه العلاقة، وعليه فالحكومة قادرة بموجب عامل الأغلبية الموالية، وتخلف المعارضة عن لعب دورها، 

لية ملتمس الرقابة بشروط تحول دون تفعيلها في ظل النظام السياسي القائم الذي وكذلك بسبب إحاطة آ

معارضة و  ،لسلطة في إنشاءهأثبتت فيه الحكومة أنها غير مستعدة للمحاسبة من طرف برلمان ساهمت ا

 مشوهة متحكم فيها، لذلك لم تفعل تماما آلية ملتمس الرقابة في التجربة الدستورية الجزائرية.

ى ذلك أن المؤسس الدستوري بمناسبة المصادقة على مخطط عمل الحكومة اشترط نصاب ضف إل

أصوات أعضاء  1/0، بينما اشترط للموافقة على ملتمس الرقابة توفر نصاب ثلثي 2+ 10الأغلبية البسيطة 

سلطة العدد النواب على الأقل، مما يظهر تحيز المؤسس الدستوري لتقوية نفوذ  2/2البرلمان وتوقيعه من 

التنفيذية على حساب ممثل الشعب، ما ساهم بشكل واضح في استقرار الحكومة نتيجة تلك الضمانات التي 

منحها إياها الدستور نفسه، مما أفقد الرقابة البرلمانية مدلولها الدستوري والقانوني وجعلها آليات شكلية تصلح 

 اومة في عرض بيان السياسة العامة بحجة أنهفقط للفت انتباه الحكومة، وخير دليل على ذلك تأخر الحك

 الذي عرض معه حصيلة عشرون سنة للترويج لإنجازات الرئيس من 1022غير ملزمة، وأخرها بيان سنة 

 .أجل الفوز بعهدة انتخابية خامسة

ون مومضلن عنه في ديباجة انطلاقا مما سبق طرحه يعتبر الاستقلال العضوي والوظيفي المع

رية تحكم العلاقة الوظيفية القائمة بين السلطتين من حيث مرونة تطبيق مبدأ الفصل بين سمة نظ الدستور

السلطات، الذي سمح بوجود علاقة تعاون ورقابة بين السلطة التنفيذية والبرلمان، تظهر من خلال تدخل 

 السلطة التنفيذية في الاختصاصات الأصيلة للبرلمان.

جانب البرلمان ضعيفة وليست في مستوى ما تمارسه السلطة علاقة التعاون من  وبخلاف ذلك تبد 

التنفيذية من تدخل بسبب ضيق مجالات التعاون التي يسمح بها التشريع من جهة، وكذلك بسبب غياب 

الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الممارسة الفعلية للاختصاصات الوظيفية للبرلمان، إلى جانب وجود 

بية الموالية، كلها عناصر مباشرة ساهمت في إيجاد مجال للتعاون من جانب واحد مجلس الأمة، والأغل

يصب في صالح تقوية السلطة التنفيذية. 
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 الفصل الثاني

 الرقابة الدستورية كضمانة لتطبيق القاعدة الدستورية

الدستوري نظام الرقابة الدستورية على القوانين حماية للقاعدة الدستورية التي تحتل تبنى المؤسس 

مكانة أسمى في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني، وتجسيدا لمبدأ سمو الدستور المعترف به في النظم 

مه سواء نص راالديمقراطية الحديثة، والذي يقع على عاتق جميع المؤسسات الدستورية في الدولة وجوب احت

خاصة إذا كان الدستور نفسه هو من ينشأ المؤسسات الدستورية في الدولة،  1عليه الدستور أم لم ينص،

ويحدد اختصاصاتها ويبين شروط ممارستها بما في ذلك السلطة التشريعية المعني الأول باحترام وتطبيق 

يق آلية ن التعرض لها بالإلغاء إلاا عن طر القاعدة الدستورية، باعتبارها تختص بسن القوانين التي لا يمك

الرقابة الدستورية، وهذا بخلاف ما يصدر عن طريق السلطة التنفيذية من تنظيم وقرارات يمكن الاعتراض 

 عليها بموجب آلية الرقابة القضائية من طرف مجلس الدولة بناء على دعوى من كل ذي مصلحة. 

 التي يتم من خلالها فحص القوانين لمعرفة مدى اتفاقها أو وعليه فالرقابة الدستورية تمثل العملية

اختلافها مع الدستور، حيث يكون التشريع صحيحا من الناحية الشكلية والموضوعية إذا صدر مطابقا نصا 

لاا أصبح في دائر الإلغاء والبطلان.  وروحا لأحكام القاعدة الدستورية وا 

ا بممارسة الرقابة على دستورية القوانين، فإذا كانت ذات وهنا يقع العبء على الهيئة التي يُعزي له

طابع سياسي فلا شك أن هناك تخوف من تحول هذه الهيئة عن ممارسة الرقابة الشرعية إلى رقابة الملائمة 

وبالتالي التدخل في اختصاص السلطة التشريعية، وخرق مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعتبر من المبادئ 

ن تطبيق القاعدة الدستورية، أما إذا أسندت ممارسة الرقابة الدستورية لهيئة قضائية محضة الأساسية لضما

                                                           

، 2ط قافة،الث دار الكردي، الرحمان عبد أبو تصوير توري،الدس والقانون السياسية النظم في الوسط الخطيب، أحمد نعمان1
 .136ص ،1022الأردن 
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فنخشى قيام حكومة قضاة تهيمن على سلطة ممثلي الشعب في ممارسة التشريع وبالتالي نكون أيضا أمام 

 مصادرة لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة الأمة.

ي ة الرقابة على دستورية القوانين مقلدا للنموذج الفرنسي فومن أجل ذلك تبني المؤسس الدستوري فكر 

إسنادها إلى هيئة سياسية ممثلة في مجلس دستوري يسهر على تنظيم العلاقة بين السلطات وينظم ويحمي 

الحقوق والحريات. وهنا نطرح السؤال ما هي مؤهلات هذا المجلس لممارسة الرقابة الدستورية؟ وما هي 

ريعية لاختصاصهما والتش ة لحماية تطبيق القاعدة الدستورية من تجاوزات السلطتين التنفيذيةالإجراءات المتبع

المحدد في الدستور؟ وما هي الضوابط الرقابية المحدد لعمل المجلس الدستوري، وكيف يمكن تقييم دور 

 لدستورية؟ا المجلس الدستوري في ضمان تطبيق القاعد الدستورية، وهل يمكن الاستعاضة عنه بالمحكمة

على ضوء ما تقدم يمكن معالجة هذا الفصل في مبحثين نتناول المجلس الدستوري كاختيار سياسي 

في الجزائر )مبحث أول(، ثم تقنيات وضوابط المجلس الدستوري في تفسير الأحكام وأثره على الحقوق 

 والحريات )مبحث ثان(.
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 المبحث الأول

 ي في الجزائرالمجلس الدستوري كاختيار سياس

تخضع السلطات والمؤسسات الدستورية مثلها مثل الأفراد لمبدأ المشروعية أو سيادة القانون الذي 

يمثل الدستور أسمى قواعده، حيث ارتبطت فكرة الرقابة الدستورية بخاصية سمو الدستور على ما دونه من 

عدم مخالفتها لزمة التي توجب احترامها وتطبيقها و القواعد القانونية وفقا لبناء هرمي قمته القاعدة الدستورية الم

من طرف جميع القواعد التشريعية الأخرى، وهي مسألة عالجتها فكرة الرقابة الدستورية على القوانين التي 

 ارتبطت بالدساتير الجامدة، حيث لا حاجة للكلام عن الرقابة الدستورية في ظل الدساتير المرنة.

 ولالمطلب الأ 

 قلال المجلس الدستوريضوابط است 

لقد عهد بموضوع الرقابة على دستورية القوانين للمجلس الدستوري كجهاز مستقل عن التدرج 

تورية القواعد الدس ويضبط مدى احترامها لسمو ،المؤسساتي والذي يسمح بمراقبة أعمال السلطات الأخرى

ر، لحدود التي رسمها له الدستو على جميع التشريعات، حيث يباشر المجلس الدستوري عمله في إطار ا

مباشرة بأعمال  بطتوالتي تر  ووفقا لنظامه الداخلي، وذلك مراعاة لتجسيد ونجاح المهمة الرقابية الموكلة إليه

السلطة التشريعية والتنفيذية وما يترتب عن أحكامهما من أثار قد تمس بمراكز قانونية أو سياسية خطيرة 

وموضوعا حيث ينتج عن قيام هذه الضوابط  مجلس الدستوري شكلامما يستدعي وجود ضوابط تحكم ال

 في ممارسة عملية الرقابة على دستورية القوانين.  واحترامها ضمان استقلاله
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 الضوابط الشكلية لاستقلال المجلس الدستوري :الفرع الأول

تور قائمة للدس إن قيام المجلس الدستوري كهيئة أسست لضمان عملية مطابقة القوانين والتشريعات

ساهم وتضمن و التي تأعلى مجموعة من الضوابط الشكلية التي تعتبر ضرورية لمباشرة المهام المسندة إليه 

هذه الضوابط، الاستقلال العضوي لأعضاء المجلس الدستوري لضمان ممارسة مهامهم  أهماستقلاله، ومن 

ل نفيذية أو التشريعية، ثم مظهر الاستقلاالضغط سواء من جانب السلطة الت أشكالبعيدا عن أي شكل من 

الإداري، وأخيرا الاستقلال المالي حيث تعتبر كل هذه الجوانب ضرورية لممارسة المجلس لمهامه المستقلة 

 بل يتوقف عليها الاستقلال الهيكلي للمجلس الدستوري.

 :لمجلس الدستوريومظاهر حياد االاستقلال العضوي -أولا

ري وعدد الأعضاء الممثلين لكل سلطة وصلاحياتهم ومدة عهدتهم محددة تشكيلة المجلس الدستو 

مسبقا بموجب أحكام الدستور ما يعتبر ضمانة قانونية لاستقلال هذه الهيئة الدستورية عن باقي المؤسسات 

الدستورية في الدولة ولكن تنظيم الدستور للجانب العضوي للمجلس الدستوري لا ينفي تبعيته في كثير من 

 .وتأثره بمركزها القانوني ومكانتها الدستورية حالات للسلطة التنفيذيةال

 : تمثيل عضوي متوازن مكرس لهيمنة سياسية-أ

يظهر أن المؤسس الدستوري وسع من عدد أعضاء المجلس خلافا لما  2201من خلال نص المادة 

 ،عشر عضوا اثني 1026الذي يضم تسعة أعضاء ليصبح بعد تعديل  2226كان معمول به في دستور 

الذي تم  المنصب ،رئيس المجلس ونائب الرئيس من بينهمأربعة منهم معينون من طرف رئيس الجمهورية 

                                                           

.الدستوري التعديل المتضمن 1026 مارس 06 في المؤرخ 02-26 رقم القانون 1 
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ويهدف المؤسس الدستوري من وراء ذلك إلى الحفاظ على دوام واستمرارية  1026استحداثه بموجب تعديل 

 المجلس في عمله. 

عة أعضاء اثنان منهم ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان أصبح البرلمان ممثلا في هذه التشكيلة بأرب  

ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، وكذلك الحال بالنسبة لتمثيل السلطة القضائية ممثلة بأربعة أعضاء اثنان 

ونة من وبالتالي نصل إلى تشكيلة مك ،ينتخبهما مجلس الدولة الآخرين ا والاثنينتنتخبهما المحكمة العلي

كما جاء في نص المادة المذكورة أعلاه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس  عشر عضوا يثنا

 .يسالرئ أي رئيس الجلسة والتي يرأسها رئيس المجلس الدستوري وفي حالة الغياب أو المانع نائب

بعة ين أر أنها غير ذلك بسبب انفراد رئيس الجمهورية بتعي الحقيقةو  ،هذه التشكيلة متوازنةظاهريا تبدو 

أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه، ونظرا لتمتع رئيس المجلس الدستوري بصلاحيات متعددة من أهمها 

ترأس الدولة في حالة اقتران المانع لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، كذلك يتمتع بأولوية الاستشارة 

هذا على مستوى  من الدستور 202،206،201من طرف رئيس الجمهورية في الحالات المذكورة في المواد 

كما يتمتع بصلاحيات هامة داخل المجلس نفسه من أهمها، أن له صوت مرجح في حال  1أجهزة الدولة،

تساوي الأصوات، وهو من يرأس اجتماعات المجلس، ويستدعي أعضائه للاجتماع، ويعين المقرر للتكفل 

ضافة إلى الأربعة  3المالي والإداري للمجلس.وهو من يشرف على التنظيم  2بالتحقيق في ملفات الإخطار، وا 

                                                           

أحمد تقي الدين عرايسية، ضوابط استقلال المجلس الدستوري كهيئة للرقابة على دستورية القوانين، مداخلة ضمن الملتقى 1
أفريل  16، 11، الجزائر، 1جامعة البليدة-الواقع والآفاق-حول الرقابة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري الوطني
 .3، ص1022

 ، مرجع سابق. 1022من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  32-06المواد   2

، يتعلق بالقواعد 1026يوليو  26ه، الموافق 2302شوال  22مؤرخ في  102-26من المرسوم الرئاسي  26-22المواد   3
 . 1026يوليو  22بتاريخ  30، الجريدة الرسمية عدد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري
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أعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية مباشرة فإنه يدعم أولئك الأربعة العضوين الممثلين لمجلس الأمة 

 أحزاب السلطة. أو من بين أعضاء 1واللذين ينتخبان عادة من الثلث المعين داخل الغرفة الثانية،

أن يؤثر  ما من شأنه بح في حقيقة الأمر ممثلة بستة أعضاء وهووعليه فإن السلطة التنفيذية تص

على الاستقلال العضوي للمجلس الدستوري كهيئة رقابية يغلب عليها التمثيل السياسي، أما بالنسبة للسلطة 

القضائية والتي يرأسها رئيس الجمهورية ممثلا بوزير العدل لا يستبعد في انتخاب أعضائها لعضوية المجلس 

تنفيذية من وبالتالي فكفة السلطة ال ،توري أن يكونوا من الموالين أو المحسوبين على السلطة التنفيذيةالدس

 نة،مما لا يرقى به إلى وصفه بأنه هيئة مستقلة ومتواز  ،ناحية تشكيلة المجلس الدستوري هي المرجحة دائما

ختلالا فعليا من الناحية الواقعية والذي الذى نتج عنه ا 2نتيجة تأثره بالمركز الدستوري للسلطة التنفيذية،

اعتماد و  ولهذا لابد من تفضيل انتخاب رئيس المجلس من بين أعضائه يظهر فيما بعد في أحكامه وقراراته،

 . 3الهيئة الرقابية لهذه واستقلاليةطريقة الانتخاب لعامة الأعضاء بدلا من تعينهم لإضفاء أكثر شفافية وحياد 

  :عيين على أداء المجلس الدستوري واستقلالهانعكاس شروط الت-ب 

لم تكن شروط العضوية في المجلس الدستوري مقيدة ومحددة،  ،1026قبل التعديل الدستوري لسنة 

بحيث منح الدستور فاصلا من الحرية في تعيين واختيار أعضائه، وبعد هذا التعديل استحدث المؤسس 

شرط بلوغ  223اشترطت المادة  ، حيث2222المجلس سنة  الدستوري شروطا جديدة ولأول مرة منذ إنشاء

                                                           

، وتم إنهاء 2222تم انتخاب السيد غوتي مكامشة عضوا لدى المجلس الدستور عن الثلث المعين في مجلس الأمة سنة   1
على الموقع  2222في نفس السنة راجع قائمة أعضاء المجلس الدستوري إبتداء من سنة مهامه بسبب تعيينه وزيرا للعدل 

  لكتروني للمجلس الدستوري:الإ

 http://www.conseil-connstitutionnel.dz/index.php/ar/composition-du-conseil-constitutionnel -
arabe-depuis-89-1. 
2 Guermia Rachedi , Evolution du système politique algérien et révisions constitutionnelles, 

revue algérienne des sciences juridiques, économique et politiques, v.53 n 02, juin 2016, pp 05-

40.   

يل ج مجلة الدستورية، الرقابة مجال في الجزائري الدستوري المجلس على 1026 لسنة الدستوري التعديل أثر ميساوي، حنان3
 .00ص، 1026لبنان، جوان  ،، مركز جيل البحث العلمي3 العدد المعمقة القانونيةالأبحاث 

http://www.conseil-connstitutionnel.dz/index.php/ar/composition-du-conseil-constitutionnel
http://www.conseil-connstitutionnel.dz/index.php/ar/composition-du-conseil-constitutionnel
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 هذا الشرط قياسا على شرط السن في الترشح لمنصبجاء  ،السن الأربعين كاملة يوم الانتخاب أو التعيين

 من الدستور، أين يفترض في المترشح لعضوية المجلس الحلم والتعقل. 22رئيس الجمهورية في المادة 

ضرورة توفر عنصر الخبرة المهنية  فقد اشترط المؤسس الدستوري ولأول مرةإضافة إلى الشرط السابق 

والتي تكتسب من خلال الممارسة المتواصلة لوظيفة أو مهنة معينة ينتج عنها تراكم لخبرات ومكتسبات 

 العضو ولذا فقد اشترط الدستور وجوب توفر .أثناء عمله في المجلس الدستوري ذهنية يستفيد منها العضو

في قطاعات محددة على سبيل الحصر، وفقا لمعيار  كاملة (15)خبرة تقدر بخمسة عشر سنة على

 وا أليلدى المحكمة الع ةحاماالمالتخصص ومنها التعليم العالي ميدان العلوم القانونية، أو مجال القضاء أو 

تخصص الموين والتكإلى إضفاء عنصر الكفاءة من خلالها المؤسس الدستوري ، حيث يطمح مجلس الدولة

ات ولقد اعتمد الدستور هذا الشرط بعد الانتقاد طبيعة عمله، فرضهات تيالمجلس الدستوري الاء عضلدى أ

 له من طرف مؤسسات الدولة وشخصياتها. هت العديدة التي وج

تالي الأخلاق، وبالو وكان حري بالمؤسس الدستوري أن يضيف إلى هذه الشروط شرط حسن السيرة 

الحسنة  الأخلاقرشح لعضوية المجلس الدستوري الأشخاص الذين لا يتوفر فيهم شرط يستثنى من الت

 . 1والسلوك القويم أثناء مسارهم الوظيفي

ما يمكن ملاحظته على شروط التعيين أن المؤسس الدستوري ذكر من بين الأعضاء الذين يحوزون 

 ليس من الضروري أن يكون هؤلاء منخبرة خمسة عشرة سنة كاملة في وظائف عليا في الدولة، وبالتالي 

 ، وهذا من شأنه أن يضفي التنوع في كفاءات المجلس الدستوري.223ذوي التخصصات المذكورة في المادة 

ن اشتراط الدستور لوجوب توفر عامل الخبرة والكفاءة خاصة في مجال القانون يتوافق إلى درجة إ 

 ،ينم على البت في المسائل الدقيقة في مجال مطابقة القوانكبيرة والمهام التي تنتظر أعضاء المجلس وقدرته

                                                           

.122صبق، مرجع سا ،3 الجزء الجزائري، السياسي النظام بوالشعير، السعيد 1 
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       .والفصل في المنازعات الانتخابية التي تحتاج إلى خبرة واسعة في مجال الممارسة القانونية بصفة عامة

المجلس الدستوري وتفاديا للإملاءات أو المغالطات التي  استقلاليةضمان  الهدف من هذه الشروط هويبقى 

 نبحو خاصة إذا علمنا أن أعضاء المجلس الدستوري يص ،لقاها من طرف السلطتين التشريعية والتنفيذيةقد يت

بعد تعيينهم وانتخابهم مستقلين عن السلطات والمؤسسات التي كانوا ينتمون إليها، إلاا أن بعضهم تبقى 

 . 1تطغى عليهم النزعة الحزبية أو السياسية والولاء لهذه السلطات

 :المجلس الدستوري التنافي كمظهر لاستقلال حالات-ج

أنه بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم  00فقرة  220لقد اشترط الدستور في المادة 

يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى أو نشاط آخر أو مهنة حرة وبطبيعة 

أعضاء المجلس، وحماية لهم من الضغوط التي قد تفرض  ضمان استقلال الحال فالهدف من ذلك هو

المجلس الدستوري للمهام الصعبة التي تنتظره، وحفاظا على مصداقية  كذلك من أجل تفرغ عضو 2عليهم،

 إبداء، كما يجب أن يمتنع أعضاء المجلس الدستوري طيلة مدة عضويتهم عن 3عمل المجلس الدستوري

ا أو أي حوار صحفي في المواضيع التي تعد من اختصاص المجلس وفي رأيهم علنا أو تقديم استشارة م

وقد استثنى الدستور من ذلك ماء  4لا يحتج عليهم بناءً على تصريحاتهم، حتىأي قضية موضوع دراسة، 

من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري حيث سمح للمجلس الدستوري بالانضمام  26جاء في المادة 

                                                           

، 1العدد اني،البرلم الفكر مجلة الدستوري، المجلس ممارسات ظل في القوانين دستورية على الرقابة ضوابط بوبترة، علي1
 .11ص، 1003الجزائر

2 Bachir yelles chaouche : le conseil constitutionnel en algérie : du control de constitutionnalité 

a la créativité normative, o.p.u alger, 1990, p30.   

 الجزائر، بسكرة جامعة، 1 العدد القانون، منتدى مجلة والاختصاصات، التنظيم الجزائري الدستوري المجلس علواش، فريد3
 .202، ص 1002مارس 

 والعلوم وقلحقا مجلة ،في الجزائر القوانين دستورية رقابة على الدستوري مجلسال أعضاء تعيين أثر الدين، بدر خلاف4
 .232، ص1026الجزائر  ، جامعة خنشلة،2 عددال ،0، المجلد السياسية
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ت والمنظمات الدولية والإقليمية طالما أن نشاطها لا يتنافى وعمل المجلس الدستوري ولا إلى عضوية الهيئا

 وحياده.  يؤثر على استقلاليته

تلك الممارسات التي تقع نتيجة  ولكن ما يمكن أن يؤثر على استقلال المجلس الدستوري هو

تحفظ دي إلى خرق التزام السرية واللضغوطات السلطة التنفيذية أو نتيجة للولاءات من داخل المجلس مما يؤ 

خاصة أثناء المداولات وتسريبها إلى الإعلام للضغط على مواقف المجلس الدستوري بخصوص قضية من 

 .1القضايا المصيرية )العملية الانتخابية مثلا( نتيجة لطبيعة النظام السياسي القائم

  :الدستوريالمقيد لمهام أعضاء المجلس ضابط أداء اليمين -د

يعتبر شرط أداء اليمين الدستورية من أهم النقاط الجديد التي جاء بها الدستور والتي لم تتضمنها 

 220الدساتير السابقة حيث يلتزم أعضاء المجلس الدستوري بترديد عبارات القسم الواردة في نص المادة 

 :أمام رئيس الجمهورية وهي كالآتي من الدستور

 ذاأن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخ" أقسم بالله العلي العظيم  

ملا للشروط جراء مكإويعتبر شرط القسم ، موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري"

 226حيث ركز الدستور على عنصر النزاهة والحياد وحفظ سرية المداولات ما أكدته المادة  ،السابق ذكرها

 يظام المحدد لعمل المجلس الدستوري وذلك تفاديا للتعبير الشخصي عن مواقف المجلس الدستور من الن

من أجل تحسيس الأعضاء بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم  الإعلام،بشكل علني خاصة لوسائل 

مجلس لووجوب حفظ سمعة هذه الهيئة الرقابية والخضوع التام لقواعد الدستور والنظام المحدد للعمل ا

                                                           

 مجلة-نموذجا بوالمغر  الجزائر– الدستورية التعديلات ظل في القوانين الدستورية على الرقابة تفعيل متطلبات محمد، علي1
 .212ص، 1026، الجزائر أدرار جامعة، 1، العدد 3، المجلد والمجتمع القانون
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، وعليه يعتبر شرط أداء اليمين الدستورية من أهم الضوابط التي تساعد على ممارسة الأعضاء 1الدستوري

 لمهامهم بشكل مستقل عن السلطات الأخرى. 

  :تمتع أعضاء المجلس الدستوري بالحصانة القضائية-ه

أن  لس الدستوريالمناسب الذي يمكن لأعضاء المج لقد سعى المؤسس الدستوري إلى توفير الجو

غاية انتهاء المدة المحددة لمهامهم، وذلك بموجب تمتعهم  يعملوا في إطاره ابتداء من يوم تعيينهم إلى

يتهم بالحصانة القضائية ضد جميع الدعاوى التي ترفع ضدهم نتيجة لارتكابهم لأي فعل يكيف على اوحم

ستوري المجلس الد عزيز وظيفة ومركز عضوية معاقب عليه جزائيا، وهذا من أجل تاأنه يشكل جنحة أو جن

 . 2من كل أشكال الضغط التي قد يتعرض لها أثناء ممارسة مهامه الدستورية وحمايته

المجلس الدستوري  من التعديل الدستوري أن يكون عضو 221ولذلك لا يمكن حسب نص المادة 

عني ريح عن الحصانة من طرف المية إلاا بتنازل صامحل متابعات أو توقيف بسبب ارتكابه لجنحة أو جن

 ضوع رفع الحصانة القضائية عن العضوو بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري بعد اجتماع ودراسة م

 محل المتابعة القضائية، والملاحظ على هذه المادة أن المؤسس الدستوري ربط التنازل عنها بإرادة عضو

  اطها بالترخيص الذي يمنحه المجلس الدستوري مجتمعالمجلس الدستوري بموجب تنازل صريح أولا ثم رب

ضرورة حماية هذه الهيئة بجميع أعضائها نظرا لأهمية المهام التي على وهذا إن دل على شيء إنما يدل 

الهيئة  لهذه الاستقلاليةأو ارتباطها بالمصلحة العامة لمؤسسات الدولة مما يبرز جانب مهم من  ايؤدونه

 الدستورية. 

                                                           

 اسية،السي والعلوم الحقوق مجلة الجزائر، في الدستورية الرقابة تطوير في وأثره 1026 الدستوري التعديلأونيسي،  لندة 1
 .201ص، 1026جوان، 1 العدد، 0المجلد خنشلة، جامعة

 توريدس على الرقابة مجال في الجزائري الدستوري المجلس على 1026 لسنة الدستوري التعديل أثر ،ميساوي حنان2
 .01صسابق،  مرجع الدستورية،
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 :للمجلس الدستوري والمالي لاستقلال الإداريا-ثانيا

يمثل الاستقلال الإداري والمالي لأي مؤسسة سياسية وخاصة بالنسبة للمجلس الدستوري ضرورة 

حتمية لتحقيق الاستقلالية عن بقية السلطات والمؤسسات السيادية في الدولة وخاصة السلطة التنفيذية، حيث 

ية سلطة البت في أمورها المالية وطريقة تسيير مصالحها الإدارية وفقا يكون باستطاعة هذه المؤسسة السياد

 لنظام داخلي خاص بها.

 : الاستقلال الإداري للمجلس الدستوري-أ

-26حكام المرسوم الرئاسي رقم لأتنظيم المصالح الإدارية للمجلس الدستوري وعملها،  خضعي 

وان ومركز للدراسات والبحوث الدستورية يرأسه ودي ،حيث يتكون المجلس الدستوري من أمانة عامة1021

عام بمساعدة مديري الدراسات والبحث، ومديرية التوثيق والأرشيف وتضم مديريتين فرعيتين، ومديرية  مدير

أعلاه، يتخذ  من المرسوم الرئاسي المذكور 2واستنادا إلى المادة  ،الإدارة العامة وتضم ثلاث مديريات فرعية

ت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري الأمين العام، تح

ويتم التعيين في الوظائف العليا بموجب قرار من رئيس المجلس الدستوري وبتفويض من رئيس  ،وتنظيمها

اعدة توازي قالشاغرة، وتنهى المهام فيها بنفس التدابير استنادا إلى  الماليةالجمهورية، وفي حدود المناصب 

 . الأشكال

 ةجوانبه كيان للبحث العلمي التقني في مجال الرقابة الدستورياحدى  إن المجلس الدستوري يعتبر في

ى يشرف تتفرع عنها مديريات أخر  ،مقسم إلى مديرية عامة يرأسها المدير العام للدراسات والبحوث الدستورية

كهيكل داخلي للتفكير والاقتراح في مجال القانون  الدراسات والبحوث ورؤساء الدراسات، عليها مديرو

                                                           

 المجلس بتنظيم الخاصة بالقواعد يتعلق، 1026يوليو  26الموافق  2302شوال  22في المؤرخ 102-26 الرئاسي المرسوم 1
 )ملغى(.1026يوليو  22، بتاريخ 30، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد الدستوري
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لإداري كل هذا النظام ا يشغلون وظائف عليا في الدولة، ويعلوو الدستوري، معينون بموجب مرسوم رئاسي 

والهيكلي رئيس المجلس الدستوري والأمانة العامة للمجلس والتي يسيرها الأمين العام كمسؤول إداري معين 

إلاا أن هذا التقسيم الإداري يفتقد إلى الاستقلال الوظيفي نظرا لإشراف السلطة  1كذلك بمرسوم رئاسي،

التنفيذية على تعيين الأمين العام وجميع الطاقم الإداري مما يؤثر في الأداء الوظيفي للمجلس الدستوري من 

 ضمان تطبيق القواعد الدستورية. ناحية سهره على 

 ي:الاستقلال المالي للمجلس الدستور -ب

ات والاستقلال الوظيفي للسلط إن الاستقلال المالي يعتبر من المؤشرات الحقيقية لسلطة القرار

والمؤسسات، والذي يرمز إلى وجود مصادر وموارد ذاتية للتمويل تتحصل عليها المؤسسة في إطار نشاطها 

اولة مهامها، ترصدها لمز  العام، مما يسمح لها بالتحكم في تسيير مصالحها المستقلة وفقا للميزانية التي

، وقد أكد ذلك النظام هيئة تتمتع بالاستقلال المالي 221ويعتبر المجلس الدستوري بالنظر إلى نص المادة 

من الباب الثامن حيث تبين أن ميزانية 222، 222المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في المادتين 

هية عليها، كما يعرض حصيلة تنفيذها للسنة المنتالمجلس تعرض من طرف رئيسه على المجلس للمصادقة 

 .2ويرسل مشروع ميزانية المجلس للوزير الأول لإدراجها في ميزانية الدولة للسنة المعنية

مؤسسات الأخرى على الميزانية العامة للدولة التي العتمد كباقي وهذا ما يفسر أن ميزانية المجلس ت

 جهيز بناء على توقعات مسبقة، حيث توزع هذه المخصصاتتخصص سنويا لتغطية نفقات التسيير والت

                                                           

مناصب العليا لدى المجلس الدستوري خاصة بالنسبة للأمين العام، كانت تتم بموجب تجدر الإشارة إلى أن التعيين في ال 1
قرار من رئيس المجلس الدستوري بعد تفويض من رئيس الجمهورية في حدود المناصب المالية الشاغرة، وتنهى بنفس الأشكال، 

توري، وهذا قتراح من رئيس المجلس الدسونظرا لتوسع سلطات رئيس الجمهورية أصبح يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي وبا
م المعدل والمتمم 2222غشت  02المؤرخ في  230-22يمثل تقييدا لسلطات رئيس المجلس الدستوري راجع المرسوم 

 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض لموظفيه)ملغى(.
 .1022ستوري، لسنة النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الد 2
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من ميزانية الدولة بعد المصادقة على قانون المالية حسب احتياجات كل مؤسسة سواء كانت مركزية أو 

 .محلية

 ماليا بما تحمله الكلمة من معنى في ظل وعليه فإنه لا يمكن القول أن المجلس الدستوري مستقلا 

د لعمل ، وكان جدير بالنظام المحديزانية الدولة التي تشرف عليها السلطة التنفيذيةاعتماده الكلي على م

المجلس أن يبين لنا طريقة إعداد ميزانية المجلس وكيفية تحصيل مواردها المالية وطريقة تسييرها وصرفها 

وع إلى المبادئ الرج ليتجلى لنا مدى استقلالية المجلس من الناحية المالية، لكن يبقى لنا لفهم هذه المسائل

 .1العامة لإعداد الميزانية للمؤسسات المستقلة والإدارات العامة

 الضوابط الموضوعية لاستقلال المجلس الدستوري :الفرع الثاني

يوجد العديد من الضوابط الموضوعية التي يبنى على أساسها عمل المجلس الدستوري من أجل 

أجلها والمجملة في ضمان مطابقة التشريعات القانونية للقواعد  الوصول إلى تحقيق الأهداف التي أنشئ من

 الدستورية، ومن أهم تلك الضوابط وسيلة الإخطار)أولا( والمداولة )ثانيا( ونعرض لهذين الضابطين كمايلي:

 : لعمل المجلس الدستوريمقيدة الإخطار وسيلة -أولا

 لإخطاراورية القوانين يقوم عمله على وسيلة إن عمل المجلس الدستوري كهيئة مكلفة بالرقابة على دست

ام المحدد أو مبادئها حسب النظ االتي تقدمها السلطات المخولة بذلك وفقا للدستور وهذه العملية لها أسسه

 لعمل المجلس الدستوري. 

 

                                                           

، 1026عبد الرحمان بن جيلالي، انتفاء استقلالية المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري الصادر عام  1
 .231، ص 1022، جامعة الجلفة، الجزائر، سبتمبر12، العدد 2مجلة دراسات وأبحاث، المجلد 
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 :تعريف الإخطار-أ

ي س الدستور "الإجراء الذي تقوم به الجهة المخولة دستوريا بطلب موقف المجل الإخطار هو ذلك 

من الجهة المخولة  رسالة توجيهتنظيمي أو معاهدة ويكون ذلك بحول مدى دستورية نص تشريعي أو 

بقة رأيه أو قراره بشأن مدى مطال المجلس الدستوري إبداءبغرض خطار إلى رئيس المجلس الدستوري بالإ

 . 1النص المعروض للدستور كليا أو جزئيا"أو دستورية 

 :مخولة بإخطار المجلس الدستوريالجهات التوسيع -ب

الجديد في هذه المسألة أن المؤسس الدستوري وسع من دوائر الإخطار بإضافة جهات كانت مستثناة 

إلى أنه يتم إخطار المجلس الدستوري من  أشارتحيث  222في الدساتير السابقة وهذا ما جاءت به المادة 

نائبا من  10لوزير الأول، كما يمكن إخطاره من قبل قبل رئيس الجمهورية أو رئيسي غرفتي البرلمان، ا

 عضوا من أعضاء مجلس الأمة. 00نواب المجلس الشعبي الوطني، أو 

يمكن اعتبار هذا التوسع في دوائر إخطار المجلس الدستوري نقلة نوعية في مجال دعم نظام الرقابة 

من حين  لانتقادات التي تطال هذه الهيئةوتفاديا لا وضمانا لفعاليته ،على دستورية القوانين في الجزائر

 .2لأخر، وكذلك تسمح بالحد من تقييد نشاطات المجلس الدستوري

                                                           

.132ص، بقاس مرجع، 3 الجزء الجزائري، السياسي النظام ،بوالشعير سعيد 1 

 الدستورية الرقابة المج في واختصاصاته تشكيلته-الجزائر في الدستوري المجلس ،إبراهيم بن دراح علي ،سالمي السلام عبد 2
، جامعة 2عدد، 10مجلدال، والسياسية القانونية الاقتصادية للعلوم الجزائرية المجلة ،1026 لسنة الدستوري التعديل ضوء على

 .230، ص 1026مارس  جزائرالالجزائر، 
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توسيع الإخطار بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني قد يهدف إلى     

لمبدأ الديمقراطية  وتعميقا الرقابة لفعاليةتوسيع مهام الهيئات المنتخبة وزيادة نشاط أعضاء البرلمان، وضمانا 

 .1التشاركية وحماية للحقوق والحريات، وتعزيزا لدولة القانون

ي يمكن والت ،مرهونة بطلب الجهات المختصة بسن القانون المجلس الدستوريعملية إخطار  تبقى

يع مشار لها عدم مباشرة هذه الآلية من أجل الكتمان على مسألة تخدم جهة من الجهات، أو لأجل تمرير ال

التي قد يعترض عليها المجلس الدستوري في حال إخطاره، وعليه سيؤدي ذلك إلى عمل المؤسسات بقوانين 

قد تكون في مضمونها الكلي أو الجزئي مخالفة للقواعد الدستورية لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو 

ل تحد من عزيمتها في الوصو  عملية الإخطار بالنسبة للمعارضة بشروط قد إحاطةاجتماعية، إضافة إلى 

 إلى إخطار المجلس الدستوري. 

 :كيفية مباشرة عملية الإخطار-ج

تختلف عملية مباشرة إخطار المجلس الدستوري حسب الجهة ونوع الرقابة الدستورية المراد تحريكها 

عمل المجلس من النظام المحدد ل 02فيما إذا كانت قبلية أو بعدية، حيث يتم الإخطار طبقا لنص المادة 

الدستوري بموجب رسالة موجهة من الجهة المخولة بصلاحية الإخطار إلى المجلس الدستوري، وتسمى 

رسالة الإخطار مرفقة بالنص المراد التحقق من مدى دستوريته، بهدف الحصول على رأى أو قرار من 

ه ي سجل مخصص لهذالمجلس الدستوري، حيث يتم تسجيل هذه الرسالة لدى الأمانة العامة للمجلس ف

من النظام المحدد لعمل  20العملية يسمى سجل الإخطار، مقابل تسليم إشعار بالاستلام طبقا لنص المادة 

مؤرخ حيث يبدأ حساب الأجل الواجب احترامه من طرف المجلس  الإشعارالمجلس الدستوري، ويكون هذا 

                                                           

 تونس ،الجزائر-الدستوريةالإصلاحات ظل  في المغاربية الدول في الدستورية الرقابة محرز، مبروكة لعبيدي،الأزهر  1
 .110ص، 1026أكتوبرجامعة الوادي،  ،23 العدد، 2المجلد  والسياسية، القانونية العلوم مجلة نموذجا، والمغرب
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 222المدة الممنوحة لذلك حددتها المادة الدستوري لإبداء رأيه أو إصدار قرار بشأن موضوع الإخطار، و 

 بثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإخطار المدون على الإشعار بالاستلام. 

 تقييد دور المعارضة في إخطار المجلس الدستوري:-د

اشترط  ث، حيمنح المعارضة حق الإخطار يعد فرصة لمشاركتها في الرقابة على التشريع والتنظيم

ل المجلس الدستوري بخصوص الإخطار المقدم من قبل المعارضة البرلمانية أن تتضمن النظام المحدد لعم

ة رسال إرفاقرسالة الإخطار الحكم أو الأحكام موضوع الإخطار والتبريرات المقدمة بشأنها، إلى جانب 

الإخطار بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات أصحاب الإخطار من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء 

لمادة طبقا ل تُودَعُ من قبل مخطر مفوض بذلك، نسخة من بطاقة النائب أو العضوإرفاق مع  ،جلس الأمةم

لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، كما يمكن للمجلس أن  وريمن النظام المحدد لعمل المجلس الدست 20

ة إعلام الجهات المعنييطلب ملاحظات من الجهات المعنية بالإخطار والاستماع إلى ممثلين عنهم، ويتم 

 من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري.22لمادة طبقا ل محل الإخطار الأحكامبالحكم أو 

والذي أحاطه المشرع بجملة من الشروط  ،ما يلاحظ على الإخطار المقدم من قبل المعارضة البرلمانية

يقة المقدمة بطر  الإخطارلى جدية حرص الدستور والنظام المحدد لعمل المجلس الدستوري ع نم عنالتي ت

هذه الشروط مقيدة لمساهمات المعارضة في بقى منظمة من طرف هذه الجهات، ولكن من جهة أخرى ت

إخطار المجلس الدستوري في الوقت الذي يفترض فيه مباشرة المجلس الدستوري تلقائيا للعمل الرقابي ودون 

 الحقوق والحريات وضمان تطبيق القاعدة الدستورية. بغية حماية حاجة إلى إخطاره من قبل هذه الجهات

 

 

 



122 

 

 

 :المداولة كضابط لعمل المجلس الدستوري-ثانيا

بعد تلقي المجلس الدستوري لرسالة الإخطار يشرع في عمله المتمثل في مراقبة مدى مطابقة النص 

اية التداول غ مقرر إلىخطار ابتداء من تعيين اللقواعد الدستور، بناء على عمل تحضيري للإلمام بملف الإ

 قرار المجلس. أو بشأن موضوع الإخطار وتبليغ الجهات المعنية برأي 

 :تعيين مقرر للتحقيق في ملف الإخطار-أ

شأنه أو المخطر ب تكفل بإجراء التحقيق في الملفللتعيين مقرر أو أكثر من بين أعضاء المجلس  

حيث يقوم  1سلطة مخولة لرئيس المجلس الدستوري، الإحالة، وتحضير تقرير ومشروع رأي أو مشروع قرار

بجمع كل المعلومات المتعلقة بالموضوع، وله كامل الصلاحية في طلب جميع الوثائق العضو المقرر 

، كما يمكنه طلب استشارة أي خبير يختاره من أجل الإلمام الإخطار أو الإحالة الموكلة إليه المتعلقة بملف

ثراء الملف وتقديم إضافة تخدم المجلس الدستوري في إصدار رأيه أو قرارهو ، والإحاطة الدقيقة بالموضوع  ا 

 .2بعد طلب موافقة رئيس المجلس الدستوري

بعد إتمام المقرر أو المقررين لمهامهم الأولية المتمثلة في التحقيق وجمع الوثائق والمعلومات تسلم 

وجميع أعضاء المجلس، مرفقه بالتقرير  نسخة من الملف موضوع الإخطار إلى رئيس المجلس الدستوري

 3ومشروع الرأي أو القرار في انتظار مداولة المجلس للفصل فيه.

 

 

                                                           

 ، مرجع سابق.1022حدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة من النظام الم 06المادة 1
.من نفس المرجع السابق 02المادة  2 

 من نفس المرجع السابق. 02المادة 3



123 

 

 

  :تداول المجلس الدستوري في ملف الإخطار-ب

بعد الانتهاء من الإجراءات الأولية التي يقوم بها المقرر والتي يقدم على إثرها الملف كاملا مرفقا 

حسب نوع النص المطلوب الإخطار لأجله،  forme de projetأي أو قرار بالتقرير وفي شكل مشروع ر 

هزا بعد جا أصبحيقوم رئيس المجلس باستدعاء جميع الأعضاء للتداول والفصل في ملف الإخطار الذي 

وتتم هذه المداولة في جلسة مغلقة يترأسها رئيس المجلس الدستوري  ،الاطلاع عليه من طرف جميع الأعضاء

ل مانع بموجب تفويض، لكن نظام المجلس الدستوري لم يبين نوع هذا و به في حالة غيابه أو حصيخلفه نائ

 التفويض وحدوده القانونية وربما يرجع في ذلك إلى قواعد القانون الإداري. 

وقد بين النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري أنه في حالة اقتران المانع لرئيس المجلس الدستوري 

من نظام المجلس الدستوري، وقد أخذ  22لمادة طبقا ل الأكبر سنا ل رئاسة الجلسة إلى العضوونائبه تنق

المشرع بهذه الإجراءات تفاديا لتعطيل عمل المجلس الدستوري عند وقوع الحالات المبينة سابقا، وهذا قياسا 

اتي على فراغ المؤسسال لإشكاليةمن الدستوري والتي تبرز تنبه المؤسس الدستوري  201على نص المادة 

 الحفاظ على استمرارية عمل المجلس الدستوري.  كافة المستويات والهدف من ذلك هو

إضافة إلى ما سبق ذكره فقد اشترط المجلس الدستوري حضور عشرة أعضاء على الأقل كحد أدنى 

ئيس أي ر للفصل في أي مسألة من المسائل التي تعرض عليه، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت ال

 ،رئيس الجلسة، حيث وضح المشرع أن كتابة جلسات المجلس يضمنها الأمين العام للمجلس الدستوري

في قيقه الذي يصعب تح، الشرط التامة حاط بالسريةيويعد محضر الجلسة كاتب الجلسة يوقعه الأعضاء، و 

  .ظل تعيين رئيس المجلس والأمين العام من قبل رئيس الجمهورية
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 لثانيالمطلب ا

 اختصاصات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية

يتسع دور المجلس الدستوري في ممارسة الرقابة الدستورية إلى عدة مجالات تفوق بكثير تلك المهام 

المقيدة بآلية الإخطار الذي يتم في إطار ضيق ومحدود يتوقف على إرادة الهيئات السياسية المخولة بتفعيل 

مما أثر بصورة سلبية على أداء المجلس كهيئة تمارس الرقابة الدستورية الإجبارية )الفرع الأول(  هذه الآلية،

 وكذلك الرقابة الاختيارية )الفرع الثاني( حسب ما تحدده قواعد الدستور.

 للمراقب الدستوري الرقابة الدستورية الإجباريةلفرع الأول: ا

 من النصوص القانونية على سبيل الإلزام لرقابة المجلسيقصد بالرقابة الإجبارية إخضاع نوع معين 

الدستوري وبالتالي فهي رقابة سابقة على نفاذ القانون تجعل من المؤسسات التي لها حق الإخطار ملزمة 

لاا  قبل تنفيذها لهذا النوع من القوانين بعرضها على المراقب الدستوري ليبث فيها برأي غير قابل للطعن، وا 

 . 1دستورية اعتبرت غير

لقد تبنى المؤسس الدستوري الاختصاص الوجوبي بالرقابة على دستورية القوانين رقابة مسبقة بنص 

، حيث أخضع كل القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، وكذلك معاهدات 1ف226المادة 

 مهورية.السلم واتفاقيات الهدنة، للرقابة الإلزامية بعد إخطاره من رئيس الج

 

 

                                                           

 القانونية والدراسات البحوث مجلة ،1026 الدستوري التعديل ضوء على الجزائر في الدستورية الرقابة صوادقية،هاني 1
 .013ص 1026الجزائر  ،1يدةالبل جامعة ،2 العدد والسياسية،
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 رقابة مطابقة القوانين العضوية:-أولا

القوانين العضوية لها جذور في النظم الدستورية للدول الأخرى نابعة من التطور الدستوري والتقاليد 

، حيث لم يعرف النظام الدستوري الجزائري هذا النوع من القوانين إلاا بصدور 1والأعراف السياسية

ال أحكام لم يتعرض لها الدستور أو لم يوضحها، كما أنه ليس من سمات ، وذلك بهدف استكم2226دستور

، وبالتالي تصبح هذه 2الدساتير التوسع ومعالجة المسائل التفصيلية التي تترك للقوانين العضوية والعادية

 .3القوانين العضوية مكملة ومفسرة للدستور دون تخطي حدود القاعدة الدستورية

يم ة مكانتها في تدرج القوانين من أهمية المواضيع التي تعالجها والمتعلقة بتنظتستمد القوانين العضوي 

السلطات في الدولة وعملها، ونظام الانتخابات، والأحزاب السياسية، والقوانين المتعلقة بالإعلام وقوانين 

ا من الإجراءات ، كذلك استمدت القوانين العضوية أهميته4المالية وغيرها من المسائل التي حددها الدستور

الخاصة الخاضعة لها والتي تميزها عن القوانين العادية، حيث تستلزم أغلبية مطلقة للمصادقة عليها داخل 

، 5البرلمان، وتخضع لنظام المطابقة من طرف المجلس الدستوري، بعد إخطاره وجوبا من رئيس الجمهورية

ا د المجلس الدستوري من مطابقتها شكلا ومضمونوهي إجراءات غير مشترطة في القوانين العادية، أين يتأك

 .6للدستور قبل الفصل فيها برأي نهائي

                                                           

 الدستوري المجلس واجتهادات 2226دستور ضوء على-الجزائر في القوانين دستورية على الرقابة نظام ،مسراتي سليمة 1
 .16ص ،1021 الجزائر ،2ط، هومة دار (،1020-2222) الجزائري،

 .011ص سابق، مرجع ،1026 الدستوري التعديل ضوء على الجزائر في الدستورية الرقابة ،صوادقية هاني 2
 ثقافية(،والاجتماعية وال الحقوق الاقتصادية بعض )دراسة الجزائر، فيالإنسان لحقوق  الدستورية الضمانات دالي، سعيد3

، 2دكتوراه في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر أطروحة
 .002ص ،1026/1022

 سابق. مرجع ،26/02 بالقانون والمتمم المعدل2226دستور من 232 المادة4
 نفسه. المرجع والمتمم، المعدل2226دستور من 232،226 المادتين5
 .121ص، 1022الجزائر  ،طبعة جديدة مزيدة ومحينة، د.م.ج الجزائري،في  الدستوري المجلس بوالشعير، سعيد6
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وعليه فإذا كانت القوانين العضوية تتميز في موضوعها بأنها تكملة للقاعدة الدستورية وامتداد لها، 

ا رقابة هفإنه من الضروري تجاوز مسألة الإخطار التلقائي عن طريق رئيس الجمهورية بالنسبة لها وجعل

 آلية تتم مباشرة بمجرد موافقة البرلمان، على مشاريع واقتراحات القوانين.

ولذلك تعتبر الرقابة السابقة التي يمارسها المجلس الدستوري على القوانين العضوية طريقة لحماية  

ة من جهة مالقاعدة الدستورية من جهة، وتأمين لمبدأ الفصل بين السلطات، وحماية للحقوق والحريات العا

أخرى عن طريق آلية الإخطار التي يباشرها الرئيس طالبا لرأي المجلس الذي يسهر على ضمان احترام 

نفاذ القاعدة الدستورية، ومن آراء المجلس الدستوري التي قدرت وقوع بعض القوانين العضوية المخطر 

قانون العضوي المعدل للقانون المتعلق بمراقبة ال 22/ر. ق. ع/ م. د/02بشأنها ما جاء في رأيه رقم 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، فيما يخص تأشيرات  22/02العضوي رقم 

من الدستور ضمن  206القانون العضوي موضوع الإخطار وعدم الإشارة إلى الفقرة الثالثة من المادة 

ن تداركه، يثيات القانون العضوي يعتبر سهوا يتعيتأشيراته، حيث اعتبر المجلس أن إسقاط هذه الفقرة من ح

، والفقرة الثالثة من المادة 226، والفقرة الثانية من المادة 222وكذلك بالنسبة للفقرة الثانية والثالثة من المادة 

، كلها سقطت سهوا يتعين تداركها من طرف المشرع، حيث يعبر هذا التدقيق الموضوعي عن حرص 222

 1ي على حماية القاعدة الدستورية وضمان تكريس مبدأ الفصل بين السلطات.المجلس الدستور 

كما يظهر جليا دور المجلس الدستوري في حرصه على مطابقة القوانين العضوية للدستور من خلال 

المتعلق بمراقبة القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية،  00رأيه رقم 

من القانون العضوي موضوع الإخطار والتي اعتبرها المجلس  01ر في الموضوع فيما يخص المادة حيث أق

                                                           

 مطابقة بمراقبة يتعلق ،1022فبراير  20 الموافق 2302 عامالأولى جمادى 16 يف مؤرخ 22/ر.ق.ع/م.د/02رأي رقم1
 باختصاصات والمتعلق 2222ماي 00 الموافق2322عام صفر03 المؤرخ 22/02 العضوي للقانون المعدل العضوي القانون
 للدستور. وعمله وتنظيمه الدستوري المجلس
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من الدستور، وبالتالي يكون قد أخل  222الدستوري نقلا حرفيا للجزء الأول من الفقرة الأولى من المادة 

ضوي موضوع الإخطار من القانون الع 01بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات، ومن ثما تعتبر المادة 

 1غير مطابقة للدستور.

 رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان: -ثانيا

أسند الدستور لغرفتي البرلمان صلاحية إعداد نظامهما الداخلي والمصادقة عليه بكل سيادة، كما 

النظام  الإجراء لا يجعليحق لكل غرفة تعديل نظامها الداخلي حسب رؤيتها والظروف المحيطة، إلاا أنا هذا 

الداخلي قابلا للتنفيذ إلاا إذا خضع لمراقبة المجلس الدستوري بعد إخطاره من طرف رئيس الجمهورية باعتباره 

 2حامي الدستور.

نفاذ القاعدة الدستورية بمطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان  ةوالسؤال الذي يتبادر لذهننا ما علاق

سبب تقديم النظام الداخلي لمراقبة المجلس الدستوري في خشية المؤسس الدستوري للدستور؟ حيث يكمن 

من غرفتي البرلمان بخصوص إعدادهما لنصوص قانونية يكون مضمونها مخالفا للقاعدة الدستورية، حيث 

تمنح لنفسهما صلاحيات أوسع من تلك المقيدة بالنص الدستوري، أو يكون فيها تعد على اختصاصات 

 الأخرى، أو اختصاص المؤسسات الأخرى في الدولة. الغرفة

                                                           

 العضوي القانون بمراقبة يتعلق 1022غشت 01 الموافق 2302 معا القعدة ذي10في مؤرخ 22/ر.ق.ع/م.د/00رأي رقم1
 01، بتاريخ 13، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد للدستور الدستورية بعدم الدفع تطبيق وكيفيات لشروط المحدد
 .1022سبتمبر 

 سابق. مرجع ،26/02 بالقانون والمتمم المعدل 2226دستور من 23 المادة2
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ومن هنا يراقب المجلس الدستوري مدى مطابقة نظامهما الداخلي للدستور رقابة إلزامية سابقة على 

، ولا يكتسي النظام المقدم للرقابة 1نفاذهما، كما أنه يتبع حيال كل تعديل نفس الإجراء لكل من الغرفتين

 . 2 من تاريخ تصريح المجلس الدستوري بمطابقته لقواعد الدستورصفة النظام الداخلي إلاا 

تؤدي رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور إلى ضمان تطبيق مبدأ الفصل بين  

السلطات، واستقلالية كل سلطة باختصاصاتها المقررة بنص الدستور، وضمان عدم التعدي على صلاحيات 

ما يسهم في ضمان احترام وتطبيق القاعدة الدستورية، يؤكد ذلك ما جاء في رأي المؤسسات الأخرى، م

السابق الذكر، بخصوص استناد مجلس الأمة في التأشيرة على نظامه  01/22المجلس الدستوري رقم 

الداخلي إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، حيث اعتبر المجلس أنه لا يمكن لمجلس الأمة 

ستناد إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ضمن تأشيرات نظامه الداخلي موضوع الإخطار، الا

 . 3والذي لا يمكن أن يشكل أساسا لإنشاء قواعد عمل مؤسسات وهيئات أخرى

كما أكد المجلس الدستوري على ضمان واحترام تطبيق القاعدة الدستورية من خلال التأكيد على مبدأ 

، المتعلق بمطابقة النظام الداخلي للمجلس 1000ماي  20المؤرخ في  20ين السلطات في رأيه رقم الفصل ب

 21والمادة  23من المادة  02الشعبي الوطني للدستور، حيث أكد المجلس أن الصياغة الواردة في البند 

ة المجلس حاسبنتيجة استعمال المشرع تعبير مشوب بالغموض بالنسبة للقواعد الخاصة المطبقة على م

الشعبي الوطني، والتي اعتبرها لا تعد في حدّ ذاتها صلاحية تمكن المجلس الشعبي الوطني من وضع 

نما يقصد منها القواعد المتعلقة بتنفيذ ميزانية  قواعد أخرى غير تلك المحددة في قانون المحاسبة العمومية، وا 

                                                           

 ، مرجع سابق.1022لسنة  الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد الداخلي النظام من 00 المادة1
 بمراقبة المتعلق 1022يوليو 11 الموافق ه2302 القعدة ذي أول في المؤرخ 22ٍ/ر.ن.د/م.د/01رقم الدستوري رأي المجلس2

 م.1022 غشت 11 ل 32عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لمجلس الأمة للدستور، الداخلي النظام
 .نفسه مرجع ،22/ر.ن.د/م.د/01رقم الدستوري رأي المجلس3
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ريص على عدم تداخل الاختصاصات والفصل ، حيث يفهم من خلال رأي المجلس الدستوري أنه ح1المجلس

 بين مضمون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والقانون المنظم لاختصاص كل سلطة.

 الرقابة السابقة على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم: -ثالثا

كتسيها هذا تيعود بالأساس خضوع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم لرقابة المطابقة إلى الأهمية التي 

النوع من الاتفاقيات من حيث الأطراف المصادقة عليها، وتعلقها بالمسائل التي ترتبط باستقلال وسيادة 

 .2الدولة، علاوة على أنها تحتل المرتبة الثانية في التدرج الهرمي للقوانين بعد القانون الأساسي للدولة

قيات الهدنة يوقع عليها رئيس الجمهورية بعد ، أن معاهدات السلم واتفا222حدد الدستور في المادة  

تلقي رأي المجلس الدستوري، وهذا التخصيص الوارد في هذه المادة يعبر صراحة على أهمية هذا النوع من 

 3المعاهدات لذلك حرص الدستور على أن يكون الإخطار بشأنها من طرف رئيس الجمهورية.

ا يفصل المجلس برأي في مطابقة اتفاقيات الهدنة التي كان بموجبه 261إضافة إلى تعديل المادة 

حيث  1026ومعاهدات السلم قبل نفاذها، وبموجب قرار في الحالة العكسية، لكن تغير الأمر بعد تعديل 

 .4أصبح المجلس يفصل برأي فقط في مدى دستورية هذا النوع من الاتفاقيات والمعاهدات

، ون الرقابة اللاحقة بموجب قرارات المجلس الدستوريوعليه فقد أصبحت تمارس عليها رقابة سابقة د

من الدستور أنه فيما يتعلق باتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم لا تعرض على البرلمان 222وبحسب المادة 

                                                           

 بمراقبة يتعلق ،1000ماي  20 الموافق 2312عام صفر 02مؤرخ 1000/ر.ن.د/م.د/20رقم الدستوري رأي المجلس1
 للدستور. الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام مطابقة

 .211ص سابق، مرجع الجزائر، في القوانين ستوريةد على الرقابة نظام ،مسراتي سليمة2
 سابق. مرجع ،26/02 بالقانون والمتمم المعدل2226دستور من 222 المادة3
 نفسه. المرجع الدستور، من 226 المادة4
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للموافقة عليها قبل أن يتلقى الرئيس بشأنها قرارا من المجلس الدستوري، مما يفيد أن عرضها إجباري قبل 

 1رلمان وبعد التوقيع ويلزم بذلك رئيس الجمهورية.أن تعرض على الب

الجدير بالملاحظة أن المجلس الدستوري لم يتم إخطاره بخصوص مطابقة المعاهدات منذ تأسيسه 

وهذا  ،2222، وما لمسناه من خلال تفحصنا لقراراته منذ سنة 2وهذا ما لاحظه أساتذة القانون الدستوري

  حرب مع أي دولة لتبرم معاهدة سلم أو اتفاقيات هدنة.ربما يعود لعدم دخول الجزائر في 

في مجال الرقابة على المعاهدات بشكل عام واضحا، تهميش دور المجلس الدستوري، كما يبدو 

بخلاف ما رأيناه مع المجلس الدستوري الفرنسي الذي تصدى في أول مرة له للرقابة على دستورية المعاهدات 

الأول، حيث صدر له قرار خاص بقرار لائحي صادر عن الاتحاد الأوروبي بإحالة من الوزير  2220عام 

نشاء موارد مالية مستقلة للاتحاد  2220أفريل 12في  متعلقا باستبدال المساهمات المالية للدول الأعضاء وا 

الأوروبي، كما شمل كذلك معاهدة معدلة لبعض نصوص معاهدات روما للوحدة الأوروبية في جانبها 

من اتفاقية حماية حقوق الإنسان  06حيث أصدر المجلس أيضا قرار بالموافقة على البروتوكول رقم المالي، 

 . 2221والحريات الأساسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام 

متعلقة  2222كما كانت أول حالة إخطار للمجلس الدستوري الفرنسي من طرف نواب البرلمان عام 

، وبهذه المشاركة الفعالة للمجلس Schengen"3اتفاقية تأشيرة "تشنغن باتفاقية صندوق النقد الدولي و 

في مجال الرقابة على دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية من شأنه أن يقوي العلاقة الفرنسي الدستوري 

                                                           

 .012ص سابق، مرجع ،1026 الدستوري التعديل ضوء على الجزائر في الدستورية الرقابة ،صوادقية هاني 1
 .216ص ،1006 الجزائر ،2ط والتوزيع، للنشر الفجر دار الجزائري، الدستوري لمجلسا العام، رشيدة2
لإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ا الجوهرية(، والتطبيقات النظرية )المبادئ القوانين دستورية رقابة الوهاب، عبد رفعت محمد3

 .131ص ،1022مصر 
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 مبين المؤسسات الدستورية داخل الدولة، ويفرض واقع عملي ملموس لتطبيق القواعد الدستورية وحماية نظا

 وسيادة الدولة.

 الرقابة الدستورية الاختيارية للمراقب الدستوريالفرع الثاني: 

تتوزع هذه العملية من الرقابة على كل من الرقابة على دستورية المعاهدات، والرقابة على دستورية 

 من الدستور. 230القوانين العادية والتنظيمات التي يمارسها رئيس الجمهورية في إطار المادة 

 الرقابة على دستورية المعاهدات: -ولاأ

يمارس المجلس الدستوري الرقابة الإجبارية على معاهدات السلم واتفاقيات الهدنة وكل ما يدخل في 

هذا الإطار وما تبرمه الدولة مع الأطراف الأجنبية، باستثناء هذا الصنف يمارس المجلس الدستوري رقابة 

من الدستور التي بموجبها  226اقات والاتفاقيات، بناءً على نص المادة اختيارية على باقي المعاهدات والاتف

أصبح المجلس يفصل في دستورية المعاهدات والتنظيمات برأي قبل تنفيذها، وكذلك الحال بعد تنفيذها، مما 

ا ميبين أن المجلس الدستوري تراجع عن إصدار قرارات بعد نفاذ المعاهدات واكتفى بإصدار رأي ما دام كلاه

 1له حجية الشيء المقضي فيه.

، أين 222حيث تتحرك رقابة المجلس الدستوري بناءً على إخطار من الهيئات المحدد بنص المادة 

توسعت جهات الإخطار إلى كل من الوزير الأول، رئيسي غرفتي البرلمان، وخمسون نائبا من المجلس 

للمجلس الدستوري الرقابة على المعاهدات  ، حيث يتسنى2الشعبي الوطني، ثلاثون عضوا من مجلس الأمة

                                                           

 سابق. مرجع ،26/02 بالقانون والمتممل المعد2226دستور من 222 المادة1
 لمانالبر بغرفتي  ورئيس الجمهورية، رئيس على الدستور من 266 للمادة تبعا 1026الدستوري التعديل قبلالإخطار اقتصر 2

 الجمهورية يسرئ الدستوري المؤسس منحو  المعارضة دور تهميش ظل في خاصة الدستورية الرقابة تخلف في سببا يعد وهذا
 من 22 لمادةل طبقا للدولة الخارجية السياسة مقرر باعتباره منفردة بإرادة عليها والمصادقة الدولية المعاهدات إبرام  سلطة

 المجلس دور وتهميشالإخطار آلية  تفعيل عن التغاضيعلى يمنحه أولوية تحفزه في بعض الحالات  قد مما الدستور،
 للرئيس. الموسعة لاحياتالص على المبني القائم النظام ظل في واردة مسألة وهذه الدستوري
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عطاء رأيه فيها سواءً رقابة لاحقة أو سابقة مما يسمح باطلاع البرلمان بموضوع المعاهدة وله الحق في  وا 

إخطار المجلس الدستوري بشأنها، وله رفض الموافقة عليها في حال رأى أنها تتعارض مع المصلحة العامة 

 للدولة.

جئ تنفيذ المعاهدات الدولية التي يصبح لها انعكاس على المنظومة القانونية ولهذا السبب قد ير  

واختصاص السلطة التشريعية، حيث يصبح من الضروري تفعيل دور البرلمان والأخذ بموافقته الصريحة 

ن تعلق الأمر بالمعاهدات الخارجة عن مجال الرقابة الوجوبية  1والفعلية على هذه المعاهدات، حتى وا 

لس الدستوري والتي تتعلق بالنشاط العادي للسلطة التنفيذية، لأن هذه المعاهدات سيكون لها أثرا ايجابيا للمج

أو سلبيا على الحقوق والحريات، وعلى نفاذ القاعدة الدستورية مما يستوجب دوما تفعيل رقابة المجلس 

 . 2هرمي للقوانيندستور في التدرج الالدستوري عليها، خاصة وأنها ستصبح تحتل مرتبة تعلو القانون، وتلي ال

وبحسب دراستنا لعمل المجلس الدستوري، تبين أن المؤسس الدستوري والسلطة التنفيذية عملا على 

تحييد عمل المجلس في مجال الرقابة على المعاهدات، ولم يتم ضبط المفاهيم بالشكل الذي يحرك المجلس 

ت التي قد تؤثر على مجال الحقوق والحريات ومبادئ الهوية تلقائيا خاصة إذا تعلق الأمر بتلك المعاهدا

ومكتسبات الأمة، وهو ما لمسناه من خلال تعارض بعض مواد المعاهدات التي انضمت إليها الجزائر مع 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سابق الذكر والتي  22مواد الدستور مثال المادة 

تنص  22/2لثانية من الدستور والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة"، بينما المادة تتعارض مع المادة ا

                                                           

 الدولي يتضمن الانضمام إلى العهد ،2222يوام 26 الموافق ه 2302شوال 22 في مؤرخ 22/62 رقم رئاسي مرسوم1
 توكول الاختياريوالبرو  والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي والعهد والاجتماعية والثقافية، بالحقوق الاقتصادية الخاص
 يف المتحدة للأمم العامة الجمعية طرف من عليها الموافق والسياسية المدنية بالحقوق الخاص ليالدو  بالعهد المتعلق

 .2266ديسمبر26
 سابق. مرجع الدستور، من 210 المادة2
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على " لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك في حريته في أن يدين بأي دين ما، 

 .1وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره...."

جلس الدستوري فصل في عدم مطابقة العديد من من خلال ما سبق نخلص إلى أنه إذا كان الم

القوانين الداخلية بأنها غير مطابقة للمعاهدات التي صادقت عليها الجزائر والتي أخذت المرتبة الموالية 

للدستور من حيث التدرج وبالتالي منع العمل بالتشريعات المتعارضة مع المعاهدة إلى غاية إعادة تكييفها، 

يدا عن الفصل المباشر في المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية بالمطابقة أو عدم فإن المجلس مازال بع

المطابقة بالنسبة لمعاهدات السلم واتفاقيات الهدنة، وباقي المعاهدات وهذا راجع لعدم تفعيل آلية الإخطار 

ى لمان، مما أضفمن طرف السلطات المعنية في هذا المجال وغياب ثقافة الإخطار بالنسبة لأعضاء البر 

، وهذا يضاف 2خاصية الجمود على نشاط المجلس خاصة بالنسبة للرقابة الاختيارية على مطابقة المعاهدات

إلى عيوب المسجلة على نظام الإخطار وحرمان المجلس الدستوري من ممارسة الرقابة الذاتية وبالتالي 

    3القاعدة الدستورية.حصر مجال الرقابة الدستورية، وتقييد دور المجلس في حماية 

 الرقابة الدستورية على القوانين والتنظيمات: -ثانيا

بعيدا عن رقابة المطابقة الإلزامية يمارس المجلس الدستوري رقابة دستورية على القوانين العادية 

لتشريع اوالتنظيمات تجسيدا لمبدأ تدرج القاعدة القانونية واحتراما لسمو الدستور الذي يقضي بوجوب احترام 

الأدنى للتشريع الأسمى، حيث يفصل المجلس الدستوري بعد إخطاره، برأي ملزم قبل تطبيق القانون وبعد 

                                                           

 .11ص ،1020 الجزائر ،2 العدد الدستوري، المجلس مجلة الجزائر، في المعاهدات دستورية على الرقابة بوسلطان، محمد 1
دراج الدستوري المجلس إخطار توسيع ،نخلفا كريم 2  مجلة ،1026 عامل الدستوري التعديل في الدستورية بعدم الدفعآلية  وا 

 .101ص ،1022الجزائر، وهران، جامعة ،6 عددال والسلطة، والمجتمع القانون
شكالية المادة 3 ربة الفرنسية، مداخلة من الدستور دراسة في ضوء التج 222عمار بوضياف، مجال الدفع بعدم الدستورية وا 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 1022ديسمبر  2-2الدستوري، يومي و ضمن الملتقى الدولي العاشر، بعنوان القضاء 
 .03الوادي، ص 
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، 1026مصادقة البرلمان عليه، كما قد يصدر بشأنه قرارا في حالة نفاذه كما كان معمول به قبل تعديل 

التي تقضى" ...إما برأي قبل أن  261حيث تخلى الدستور عن العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى للمادة 

التي أقرت الفصل في  226تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية" والتي عدلت بنص المادة 

دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات بموجب رأي في كلتا الحالتين السابقة أو اللاحقة، وعليه يفقد النص 

، 222مطابقة من يوم صدور قرار المجلس بأثر فوري عملا بنص المادة أثره في حالة صدور قرار بعدم ال

 ويصبح كأن لم يكن.

 الدفع بعدم الدستورية كآلية للرقابة اللاحقة للمجلس الدستوريالفرع الثالث: 

تم التأكيد بأن المجلس الدستوري يحتكر مجال الرقابة الدستورية  1026في ظل التعديل الدستوري 

بممارسة  10021يث قام المؤسس الدستوري نقلا عن التجربة الدستورية الفرنسية لسنة على القوانين، ح

الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين من خلال تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية كحق يمارسه المواطن 

هل ترويج سدفاعا عن حقوقه وحرياته، مما سيسهم في تحقيق المشروعية الدستورية لحقوق الأفراد، كما ي

ثقافة الرقابة الفردية على التشريعات لدى المواطن، كما يمكن أن تساهم آلية الدفع بعدم الدستورية في إعادة 

تصفية النظام القانوني من جميع التشريعات المخالفة للدستور، والسؤال الذي يمكن أن يطرح كيف يمكن 

 دستوري بآلية الدفع بعدم الدستورية؟تحقيق تطبيق القاعدة الدستورية من خلال أخذ المؤسس ال

 

                                                           

1 L’article 61-1 a été inséré de la constitution française du 1958 par la loi constitutionnelle 

n°2008-724 du 24 juillet 2008 de modernisation des institutions de Ve République J.O.R.F, 24 

juillet 2008. 

  « Lorsque à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une 
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le conseil 

constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d’état ou de la cour de 
cassation, qui se prononce dans un délai déterminé. 

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article »       
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 مفهوم آلية الدفع بعدم الدستورية: -أولا

نتطرق في هذا العنصر إلى التعريف بآلية الدفع بعدم الدستورية وخصائصها وبيان شروط ممارستها 

 عن طريق أطراف الدعوى أمام الجهات المختصة.

 تعريف الدفع بعدم الدستورية: -أ

الدستورية أحدث الآليات الدستورية التي أخد بها الدستور الجزائري في مجال  تمثل آلية الدفع بعدم

، 1026الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بصفة خاصة والرقابة الدستورية بصفة عامة بعد تعديل سنة 

ة، وحماية يبهدف حماية القاعدة الدستورية من المخالفات التي قد تقع من طرف السلطتين التشريعية والتنفيذ

للحقوق والحريات المكفولة بالدستور، مستندا في ذلك على النجاح الذي حققه النظام الدستوري الفرنسي 

 .10022جويلية  10، وفعلها أكثر بعد تعديل 19581الذي عرف ألية الدفع بعدم الدستورية منذ 

                                                           

1 Ottavio quirico, le contrôle de constitutionnalité français dans le contexte européenne et 

international : une question de priorités, Jornal of stadies vol3, n°1, 2010, p 81.    

 عام "robertbadinter"روبيربادينتري ستوريالد المجلس رئيس محاولات سبقته فرنسا به قامت الذي الدستوري التعديل2
 "فرانسوا يسالرئ القضية أثار ثم الدستوري، المجلس أمام الدستورية بعدم الدفع فيالأفراد حق  لإرساء أولى كمحاولة 2222
قرار 2220 عام الدستور تعديل ضرورةأكد على  الذين متيران"  .خرالأهو  هجره تم الذي الدستورية بعدم الدفع مشروع وا 
 فيالأخير هذا  خسارة بسبب متيران فرانسوايه عل ألح الذي 2212دستور من 62 المادة تعديل مشروع عطل فقد وللإشارة
 المتطرف. اليمين حزب ضد 2220 انتخابات

 ينب لتوازنا لعلاقة المنظمة تلك وخاصة مواده عديد في الدستور بتعديل بادر الذي ساركوزي الرئيس جاء المرحلة هذه بعد
 وانينالق دستورية بعدم الدفع في المواطن حق تكرس فقرة لها أضيفت التي 62 المادة المواد هاته بين من وكان السلطات،

 المنظم القانون صدور بعد 1020مارس شهر في المادة بهذه العملء وبد الدستور، كفلها التي والحريات بالحقوق تمس التي
 ابه أخذ الفرنسية التجربة على سنوات ستة مرور بعد، و 62/2 للمادة المطبق 1002 ديسمبر 20 بتاريخ 2110/1002 رقم

 القانون في الدستورية بعدم الدفع ،غفلول أحمد عيد أكثرراجع . 222المادة بنص 1026  تعديل في الجزائري الدستور
دار النهضة  ،رية الخامسةبشأن تحديث مؤسسات الجمهو  1002لسنة  263في ضوء أحكام القانون الدستوري رقم  الفرنسي
  .201-200ص، 1022الطبعة الثانية، القاهرة  ،العربية
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على أي  وى حق الاعتراضحيث تعتبر آلية الدفع بعدم الدستورية وسيلة قانونية تمنح لأطراف الدع

حكم تشريعي يمس بحقوقهم وحرياتهم العامة والفردية التي يضمنها الدستور أثناء تطبيقه على النزاع القائم 

 1أمام جميع المحاكم وبمختلف درجاتها وتخصصاتها النوعية )مدني، تجاري، إداري...إلخ(.

عى أحد من وسائل الدفاع القانونية التي يس كما يمكن تعريف آلية الدفع بعدم الدستورية بأنها " وسيلة

الخصوم من خلالها للاعتراض على النص التشريعي المزمع تطبيقه بواسطة إحدى الجهات القضائية 

 . 2لمخالفته للدستور"

 : خصائص الدفع بعدم الدستورية-ب

 ناصر التالية:عتتميز ألية الدفع بعدم الدستورية بجملة من الخصائص والمميزات يمكن تفصيلها في ال

 الدفع بعدم الدستورية دفع موضوعي: -2

يتميز الدفع بعدم الدستورية بأنه دفع موضوعي يمكن إثارته من أطراف الدعوى في أي مرحلة من 

وعلى هذا الأساس فهو  3مراحل سير الدعوى القضائية، وأمام مختلف جهات القضاء عبر التراب الوطني،

 جرائية، بل يتعلق بخرق موضوع حقوق وحريات أحد أطراف الدعوى.ليس من الدفوع الشكلية أو الإ

 

 

                                                           

 .16ص، 1026أكتوبر ،32العدد والقانون، الفقه مجلة للمغرب،الأنسب والخيار  القوانين دستورية بعدم الدفع الدك، خالد1
 ،1026 لسنة توريالدس التعديل بعد الدستوري للمجلس الرقابي الدور لتفعيلكآلية  الدستورية بعدم الدفع الدين، نور عراش2

 .602ص ،1022الجزائر،، 0العدد ،20 جلدمال القانوني، للبحثالأكاديمية المجلة 
 1002لسنة  263في ضوء أحكام القانون الدستوري رقم  الفرنسي القانون في الدستورية بعدم الدفع غفلول، أحمد عيد 3

 .100، ص 1022، القاهرة 1دار النهضة العربية، ط بشأن تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة،
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 الدفع بعدم الدستورية متاح لأطراف الدعوى موضوع الحكم:-2

يتميز الحق بالدفع بعدم الدستورية بأنه متعلق بأطراف الدعوى موضوع الحكم التشريعي ولا يقبل من 

لا أصب1أي طرف آخر خارج موضوع الدعوى محل النزاع ح الدفع غير مقبول شكلا لمخالفته نص المادة ، وا 

ن توفرت باقي الشروط الإجرائية.1026من التعديل الدستوري  222   2، وا 

كما لا يمكن الطعن بعدم الدستورية في حالة عدم وجود دعوى أصلية تتعلق بالنزاع موضوع الدعوى 

بحقوق  ق الحكم التشريعي الماسبين أطراف، بسبب أن أساس الطعن كوسيلة دفاعية تستهدف إبعاد تطبي

  3وحريات الأطراف والمعترف به دستوريا.

 : إثارة الدفع بعدم الدستورية مرتبط بوجود منازعة أمام القضاء-2

الدفع بعد الدستورية لا يمكن إثارته أمام القضاء مالم يكن هناك نزاع معروض عليه يضار أحد 

حيث يرتبط بقيام دعوى أصلية أمام إحدى  4تشريعي،طرفي النزاع فيه من تطبيق نص قانون أو حكم 

الجهات القضائية العادية أو الإدارية بمختلف درجاتها، وأمام غرفة الاتهام بمناسبة التحقيق الجزائي طبقا 

 من نفس القانون العضوي، كما يتم الدفع أمام المجلس الدستوري كقاضي انتخابات. 01للمادة 

                                                           

1 Fatiha benabbou-kirane : introduction au droit constitutionnel, office des publications 

universitaires 12-2015, pp 96,97. 

لمحدد لشروط م ا1022سبتمبر  01ه الموافق 2302ذي الحجة  11مؤرخ في  26-22من القانون العضوي  1المادة  2
 .1022سبتمبر  01، بتاريخ 13وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

مقاربة تحليلية -شوقي يعيش تمام، دنش رياض، توسيع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير نظام الرقابة الدستورية 3
، جامعة الوادي، الجزائر 23مجلة العلوم القانونية والسياسية العدد ، -1026ئري لسنة في ضوء التعديل الدستوري الجزا

 .262، ص 1026
 . 1003، مصر 2علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ايتراك للنشر والتوزيع، ط 4
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الدستورية لها ارتباط مباشر بوجود دعوى أصلية ينظر فيها قاضي  وعليه فإن مسألة الدفع بعدم

الموضوع، حيث يقدم الطرف المعتدى على حقه أو حريته طلب في شكل مذكرة أو عريضة منفصلة 

بالمواصفات المقررة مع مراعاة موضوع العريضة المتمثل بالدفع بعدم الدستورية في حكم تشريعي مخالف 

كون هذه المذكرة منفصلة تماما عن العريضة المتعلقة بالدعوى الأصلية التي ينظر للقاعدة الدستورية، وت

لاا وقع الإجراء باطلا عملا بالمادة   .1من نفس القانون 06فيها قاضي الموضوع، وا 

 : الدفع بعدم الدستورية مرجئ للفصل في الدعوى-4 

ى النص التنظيمي، ويتم إحالته عللما يدفع أحد أطراف الدعوى بعدم دستورية الحكم التشريعي أو 

المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة يتم إرجاء الفصل في الدعوى المطروحة أمام الجهة القضائية 

إلى غاية صدور قرار من مجلس الدولة، المحكمة الدستورية حاليا ويبلغ للأطراف ومهما كانت القضية 

 .26-22من القانون العضوي  21، 22، 20مواد محل استئناف أو طعن بالنقض، عملا بنص ال

وحماية لحقوق المجتمع وأطراف الدعوى فقد أورد المشرع عدة استثناءات ترد على خاصية ارجاء 

 الفصل في الدعوى الأصلية إلى غاية صدور حكم من الهيئة الدستورية نوردها في الآتي:  

الأصلية، مع إمكانية اتخاذ الجهة  عدم وقف السير القضائي بسبب إرجاء الفصل في الدعوى-

القضائية المختصة بالنظر في النزاع اتخاذ كافة التدابير الأمنية المؤقتة والإجراءات التحفظية اللازمة حماية 

 2لأطراف الدعوى.

                                                           

 القانونية والدراسات البحوث مجلة، -يالفرنس النموذج– الدستوري المجلس إخطار في المواطن حق سالم، بن جمال1
 .100ص ،1026 أوت الجزائر ،2 العدد والسياسية،

 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، مرجع سابق. 26-22من القانون العضوي  20/1المادة   2
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حرمان شخص من الحرية أو وضع حد لها بسبب الدعوى، حيث استثنى المشرع الجزائري ارجاء -

النزاع بسبب إحالة الدفع بعدم الدستورية للجهات المختصة ووقف التحقيق الفصل في الدعوى موضوع 

عندما يكون شخص محروم من الحرية بسبب هذه الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة للحد من حرمان 

   1الشخص من الحرية.

بقا طوجود نص يلزم الجهة القضائية بالفصل في النزاع في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال، -

 ، وهذه مسألة يقدرها المشرع بناء على مبدا ملاءمة التشريع.22لما جاء في الفقرة الأولى من المادة 

 : الدفع بعدم الدستورية لا يتأثر بانقضاء دعوى الموضوع-2

من القانون العضوي  10تأكيدا على الصفة العينية التي تتميز بها الدعوى الدستورية نصت المادة 

" لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان على أنه 22-26

عن الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تم إخطار المجلس الدستوري به" وعليه فإن انقضاء الدعوى لأي 

و التنظيم القانون أإلى مسألة الدفع بعدم الدستورية، لأنها تهاجم مشروعية  ءسبب كان لا يعني عدم اللجو 

 المخالف للقاعدة الدستورية.  

وكل تلك المسائل تعتبر من الإصلاحات الأساسية التي مست وظائف الهيئة الدستوري، بحيث أصبح 

محاولا تكريس مبدأ الاعتراف للمتقاضين  2للمتقاضين حق رفع دعوى ضد أي قانون مشكوك في دستوريته،

شريعي أو تنظيمي تستند إليه المحاكم في إصدار أحكامها القضائية، بأن يدفعوا بعدم دستورية أي نص ت

  3مدعين بانتهاكه لما تضمنه لهم القاعدة الدستورية من حقوق وحريات.

                                                           

 من نفس القانون العضوي. 22/1،2المادة   1
 ،1022الجزائر ،2 العدد الدستوري، المجلس مجلة-جديدة جزائرية آفاق– ستوريةالد بعدم الدفع بوسلطان، إجراءات محمد2

 .20ص
 سابق. مرجع ،1010المتعلق بإصدار التعديل الدستوري  331-10من المرسوم الرئاسي  221 المادة3
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  :ضوابط ممارسة الدفع بعدم الدستورية وأثاره على الحقوق والحريات-ثانيا

مامه مسألة قاضي الموضوع المثارة أ تعتبر آلية الدفع بعدم الدستورية من المسائل الفرعية التي تجعل

الدفع مجبر على إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى غاية صدور قرار المجلس الدستوري في شأن 

الحكم التشريعي المطعون فيه بالمطابقة أو عدم المطابقة وهذا يتم وفق لضوابط ويرتب أثار على الحقوق 

 والحريات نبينها في الآتي:

 : الدفع بعدم الدستورية ضوابط ممارسة-أ

ممارسة مسألة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية من الأطراف المتقاضين له ضوابط 

 الشكلية وأخرى موضوعية حددها القانون العضوي نبينها فيما يلي:

 : الضوابط الشكلية للممارسة الدفع بعدم الدستورية-2

 لدفع بعد الدستورية بشكل قانوني في العناصر الآتية:تتمثل الضوابط الشكلية لممارسة مسألة ا

لقد اشترط المؤسس الدستوري والنظام وجوب إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام جهة قضائية: -

المحدد للدفع بعدم الدستورية، إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام إحدى الجهات القضائية على مختلف درجاتها 

توري في حال فصله في المنازعات الانتخابية، وبهذا الشرط تصبح المنازعة بما في ذلك المجلس الدس

، حيث استبعد الدستور 1الدستورية حقيقة قائمة وغير مجردة لارتباطها بنزاع معروض أمام الجهات القضائية

                                                           

 بالحقوق لماسةا نالقواني من القانوني النظام تنقية في ومساهمته المتقاضين على الدستوري القضاء انفتاح عباس، عمار1
 .1026 الجزائر ،02عدد الدستوري، المجلس مجلة نموذجا، والمغرب تونس الجزائر،- المغاربية الدساتير في والحريات
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م، مثل هيئات التحكي 222الجزائري إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام الهيئات غير المحدد بنص المادة 

 22/26.1والهيئات الإدارية بمختلف أشكالها وهو ما أكدته المادة الثانية من القانون العضوي 

ومن هنا نفهم بأن الدفع بعدم الدستورية يثار فقط أمام كافة الجهات القضائية العادية والإدارية على 

ات يحميها قوق وحريالمستوى الوطني وبمختلف درجاتها كما سبق ذكره، بمناسبة حكم تشريعي ينتهك ح

ن كان الدفع بالاستئناف لأول مرة ، أو  الدستور، يتوقف عليه مآل  النزاع، وفي مختلف مراحل الدعوى وا 

أثناء الطعن بالنقض، ولا يمكن إثارته أمام محكمة الابتدائية للجنايات، إلاا إذا كان محل حكم بالاستئناف 

 رة مكتوبة ترفق بالتصريح بالاستئناف، في هذه الحالة تنظرأمام المحكمة الجنائية الابتدائية بموجب مذك

، كما يمكن إثارته أمام جهات 2المحكمة الجنايات الاستئنافية قبل فتح باب المناقشة في الدفع بعدم الدستورية

من القانون  1التحقيق الجزائي الذي تختص بالنظر فيه غرفة الاتهام لدى المحكمة المختصة، تطبيقا للمادة 

 ، كل ذلك في سبيل حماية أطراف الدعوى من حيث الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.26-22لعضوي ا

 يثير موضوع الدفع بعدم الدستورية كل من تأسس فيالدفع بعدم الدستورية يثيره أطراف الدعوى: -

قاضين وليس للمحكمة أن لأنه حق شخصي مقرر للمت 3الدعوى من الذين لهم صفة ومصلحة في النزاع

السابق، وبالتالي لا يمكن إثارة الدفع  22/26من القانون العضوي  01تفرضه على الأطراف طبقا للمادة 

من أي طرف خارج الخصومة متأثر بنص تشريعي مخالف للدستور بسبب ارتباط الدفع بنزاع موضوعي 

ن عرض عليها نزاع مشابه لم يحرك أحد أطر وليس للمحاكم ولا قاضي إثارته تلقائيا حتى و  4أمام القضاء افه ا 

                                                           

 لشروط المحدد 01/02/1022 الموافق 2302عام الحجة ذي 11في المؤرخ 22/26 العضوي القانون من 01 المادة1
 الدستورية. بعدم الدفع تطبيق وكيفيات

 ، مرجع سابق.82-88من القانون العضوي  30المادة   2

 .1022لسنة  الدستوري، المجلس عمل لقواعد المحدد النظام من 22 المادة3
 في )ي.ن(ضد )ح.ع( السيد قضية في كانت تشريعي حكم ضد المواطن طرف من الدستورية بعدم الدفع لإثارة مبادرة أول4

 فيه فصل والذي ،22/00000 الفهرس رقم تحت 22/02/1022 بتاريخ دستوريةال بعدم العليا المحكمة من إحالة قرار
الجريدة الرسمية  10/22/1022 الموافق ه 2332الأول ربيع  10في مؤرخ22د.ع.د//ق.م.د/02رقم بقرار الدستوري المجلس
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، وبالتالي يكون لأطراف الدعوى كامل الحرية في 1الدعوى بعدم دستورية النص التشريعي المطبق عليه

 2استخدام هذا الحق أو العدول عنه.

 : الضوابط الموضوعية لممارسة الدفع بعدم الدستورية-2

فلا يمكن قبول أو إحالة عريضة الدفع  22/26من  02 من الدستور والمادة 222عملا بنص المادة 

 بعدم الدستورية على الجهات المختصة إلاا إذا احترمت جملة من الضوابط الموضوعية هي كالآتي: 

م : يفهم من هذا الشرط أن النزاع القائأن يتوقف مآل النزاع على الحكم التشريعي المعترض عليه-

لى الحقيقة الحكم التشريعي أو القانون المعترض عليه من قبل أحد أمام قاضي الموضوع يتوقف حسمه ع

أطراف الدعوى الأصلية، وكل ذي مصلحة بمعنى يجب أن يكون أساسا للمتابعة القضائية بما يسمح 

للمتقاضين أو أطراف الدعوى إمكانية الدفع بعدم الدستورية ما استند إليه قاضي الموضوع عند فصله في 

يعي مخالف لأحكام الدستور، خاصة وأن هذا الحكم يتوقف عليه الفصل في النزاع بين دعواهم كحكم تشر 

 الأطراف وهم معنيين شخصيا بهذا الحكم.

تكمن الغاية من وضع المؤسس الدستوري لهذا الشرط في التخفيف عن المجلس الدستوري، وكبح 

قل كاهل مام الدفوع والدعاوى الكيدية التي تثإثارة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية، وسد الطريق أ

                                                           

قانون  من 326 المادة منولى الأالفقرة  في الوارد التشريعي الحكم دستورية بعدم والقاضي. 22للجمهورية الجزائرية، العدد 
 الجزائية، المسائل في درجتين على للتقاضي القانون بضمان تقضي التي الدستور من260 للمادة والمخالفة الجزائيةالإجراءات 

 حقيقية نطلاقةا يمثل الذي الدستوري المجلس قرار خلال من الدستورية القاعدة تطبيق ضمان على رقابة الافراد تحققت حيث
 .الجزائري الدستوري للقضاء تحسب خطوة وهي الواقع أرض على الدستورية بعدم الدفع مسألة عيللتف
 ،1026 لسنة توريالدس التعديل بعد الدستوري للمجلس الرقابي الدور لتفعيلكآلية  الدستورية بعدم الدفع ،عراش الدين نور1

 .631صمرجع سابق، 
 1002لسنة  263في ضوء أحكام القانون الدستوري رقم  الفرنسي القانون يف الدستورية بعدم الدفع غفلول، أحمد عيد2 

 .106ص سابق، مرجعبشأن تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة، 
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القضاء، إضافة إلى عدم إطالة إجراءات سير الدعوى والفصل فيها، وكل هذا يسهم في الحفاظ على الأمن 

 .1القانوني خاصة ما تعلق منه بالاستقلال التشريعي

ن على قاضي يتعي 2ألاا يكون الحكم التشريعي المعترض عليه متمتعا بالقرينة الدستورية:-

الموضوع قبل إحالة مذكرة الدفع على مجلس الدولة أو المحكمة العليا التأكد من أن الحكم التشريعي 

المطعون فيه بعدم الدستورية لم يسبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستور بمعنى لم 

ر، بمعنى ألاا يكون قد سبق من الدستو  222يكن محل للإخطار من طرف السلطات المحدد بنص المادة 

، حيث استبعد المؤسس الدستوري بهذا الشرط إثارة موضوع الدفع بعدم الدستورية الذي 3التصريح بمطابقته

يكون محله تطبيق نصوص خضعت من ذي قبل للمطابقة المجلس الدستوري قوانين عضوية أو النظام 

، كذلك الحال بالنسبة 4ي من طرف رئيس الجمهوريةالداخلي لغرفتي البرلمان، لأنها تكون محل إخطار وجوب

ن  5للقوانين العادية التي تخضع للرقابة السابقة الاختيارية، وعليه فإن النصوص التشريعية التي سبق وا 

ولا تستدعي عرضها من  6قضى المجلس الدستوري بمطابقتها تصبح محصنة وتكتسب القرينة الدستورية

، 7بقتها، لأنها أصبحت قرارات نهائية ملزمة لجميع السلطات في الدولةجديد على المجلس للنظر في مطا

                                                           

 بالحقوق لماسةا القوانين من القانوني النظام تنقية في ومساهمته المتقاضين على الدستوري القضاء انفتاح عباس، عمار1
 .01ص سابق، مرجع نموذجا، والمغرب تونس الجزائر،- اربيةالمغ الدساتير في والحريات

 الدستورية صفة ضفاء حيث من الدستوري المؤسس طرف من إليها المتوصل الخلاصة أو النتيجة هي الدستورية القرينة2
 الطعون في الفصلو  النظر عند الدستوري القاضي بها ويعمل إليها يستند والتي والموضوعية، الشكلية الناحية من القانون على

 الحسبان، حمدأ عيد أنظر عليه المعترض النص دستورية عدم يدعي من على الدستورية القرينة إثبات يقع حيث الدستورية،
 .221ص ،1022أكتوبر ،الأردن، 32 العدد والقانون، الشريعة مجلة الدستوري، القاضي لعمل كأساس الدستورية القرينة

 سابق. مرجع الدستورية، بعدم الدفع تطبيق وكيفيات لشروط المحدد 22/26 يالعضو  القانون من 02 المادة3
 سابق. مرجع ،26/02 بالقانون والمتمم المعدل 2226مندستور 226المادة4
 سابق مرجع ،02-26 بالقانون والمتمم المعدل2226 دستور من 226/2المادة5
بشأن  1002لسنة  263في ضوء أحكام القانون الدستوري رقم  الفرنسي القانون في الدستورية بعدم الدفع غفلول، أحمد عيد6

 .113ص سابق، مرجعتحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة، 
 سابق. مرجع والمتمم، المعدل2226دستور من 22/00المادة7
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لاا حكم المجلس بسبق الفصل بالدفع بعدم الدستورية كما أخذ به المجلس في قراره رقم  مؤرخ في  01/22وا 

 1022.1نوفمبر  10

تي ية المن القانون العضوي حيث استثنى المشرع الأحكام التشريع 00ف02دائما في إطار المادة 

يتم الاعتراض عليها بسبب تغير الظروف مما يصبح من حق المواطن الاعتراض عليها لأن الظروف 

الواقعية أو القانونية أصبحت لا تتماشى مع ما تم تنظيمه سابقا من طرف المشرع، ومنها القوانين المعدلة 

ع بعدم كن أن تكون عرضة للدفللقوانين العادية التي سبق عرضها على الرقابة الدستورية وبالتالي يم

 .2الدستورية

والملاحظ أن النص جاء على إطلاقه في العبارة " باستثناء تغير الظروف" والتي تحتاج إلى تقييد 

وتفسير أكثر حتى يفهم المغزى الحقيقي، وبالتالي التمييز فيما إذا كان المراد بتغير ظروف رافع الدعوى 

ية، انتهك حقوقه وحريته، أم الظروف القانونية المتعلقة بالقاعدة الدستور  المعترض على الحكم التشريعي الذي

 00ف02في هذا الإطار ذهب المشرع الفرنسي إلى أن الظروف المقصود بها في النص المقابل للمادة 

 .3هي الظروف القانونية التي تجعل الحكم المطبق على النزاع غير دستوري أثناء نظر الدعوى

الحريات تشكل الحقوق و التشريعي ماسا بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور:  أن يكون الحكم-

أساسا لوجود القاعدة الدستورية التي تكفلها وتحميها من أي تعسف أو اعتداء مباشر أو غير مباشر جراء 

 222ممارسة السلطات لمهامها وخاصة السلطة التشريعية، حيث منح المؤسس الدستوري بموجب المادة 

                                                           

 بالدفع المتعلق 1022 نوفمبر 10الموافق 2332ربيع الاول 10مؤرخ 22/ق.م.د/د.ع.د/01رقم الدستوري المجلس قرار1
 الجزائية.الإجراءات قانون  من 326/2المادة في الدستورية بعدم

 بالحقوق لماسةا القوانين من القانوني النظام تنقية في ومساهمته المتقاضين على الدستوري القضاء انفتاح عباس، عمار2
 .06ص سابق، مرجع نموذجا، والمغرب تونس الجزائر،- المغاربية الدساتير في والحريات

 1002لسنة  263في ضوء أحكام القانون الدستوري رقم  الفرنسي القانون في الدستورية بعدم الدفع غفلول، حمدأ عيد33
 .116ص سابق، مرجعبشأن تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة، 
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للمواطن حق الطعن بعدم الدستورية ضد التشريعات التي تنتهك الحقوق والحريات أثناء قيام نزاع أمام 

الجهات القضائية، وعليه فالشرط الواجب توافره لعرض الحكم المطعون فيه على المجلس الدستوري أن 

 .1تد إلى غيرهالدستورية ولا يميشكل هذا الحكم التشريعي خرقا لمجال الحقوق والحريات التي تكفلها القاعدة ا

وهذا يعتبر مسألة في غاية الصعوبة في ظل اتساع مجال الحقوق والحريات الذي يتسم بالمرونة 

مما يحتم على المجلس الدستوري تبني كتلة دستورية ثرية بالاجتهادات والأحكام في مجال  2والتطور،

ة المساس بالحقوق والحريات الأساسية إلى الحريات، حيث يهدف حصر الدفع بعدم الدستورية في مسأل

التروي والعقلنة في إثارة هذه الآلية، وكان من الممكن أن يترك المؤسس الدستوري ممارسة هذا الحق تجاه 

كل أنماط المخالفة الدستورية، ما قد يؤثر على الاستقرار التشريعي، وعلى هذا النحو سار الدستور التونسي 

 3في المسألة التي أثير فيها الدفع بعدم الدستورية.حيث تنظر المحكمة فقط 

يحتل هذا الشرط المرتبة الثالثة من حيث ترتيب جدية الوجه المثار وتمييزه بعدم الدستورية: -

ليستوفي بذلك طلب الدفع شروطه كاملة ويتم إرساله  03ف 02شروط الدفع بعدم الدستورية في نص المادة 

العليا، حيث يبرز أهمية كبيرة في مدى ارتباط الدعوى الفرعية بالحكم إلى مجلس الدولة أو المحكمة 

التشريعي من حيث حقيقة وجدية انتهاك هذا الأخير للحقوق والحريات المثار بشأنها الدفع، حيث يعتبر 

شرط الجدية عامل أساسي وجوهري في تصفية الدفوع بعدم الدستورية الموجهة للمجلس الدستوري للفصل 

ار مسبب، بعدما تأكد للقاضي على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة حسب الحالة أن هذا فيها بقر 

                                                           

 .26ص سابق، مرجع جديدة، جزائرية آفاق– الدستورية بعدم بوسلطان، إجراء الدفع محمد1
 يتعلق ما منها إضافية مواد عشرة منها مادة وأربعوناثنان  ليشمل ،1026سنة تعديل بعد حرياتوال الحقوق باب توسع لقد2

 المادة في حرية الاستثمار ،31 المادة في العبادة ممارسة حرية مثل قبل ذي من الجزائري المجتمع يعرفها لم الحقوق ببعض
 ات.شعار  تبقى لا حتى تحتاج إلى حماية فعلية الحريات هذه وكل ،30
 بالمحكمة المتعلق الثاني القسم في ،1023 جانفي 16 في المؤرخ التونسية الجمهورية الدستور من 210رقم الفصل ينص3

 إثارتها" تمت لتيا المطاعن على يقتصر نظرها فإن قانون، دستورية بعدم لدفعا تبع الدستورية المحكمة تعهد "عندما الدستورية
 ومحدد. معيين مجال في الدستورية بعدم الدفع المادة هذه تحصر وبالتالي
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الدفع يستوفي كامل الشروط الشكلية والموضوعية والتي من أهمها أن يتسم الوجه المثار أمامها بالجدية في 

حقوق والحريات عي للالدفع، بمعنى يحمل الطلب في طياته وقائع ودلائل قانونية تثبت خرق الحكم التشري

المقررة بنص الدستور، وعليه فشرط جدية الدفع يوقف مؤقتا قاضي الموضوع عن الفصل في الدعوى 

والغرض من هذا الشرط يكمن في التخفيف من أعباء المجلس الدستوري، ويبعد تعطيل إجراءات  1الأصلية،

 التقاضي، وتفادي الآثار السلبية التي تنجم عنها. 

 : ع بعدم الدستورية على حماية الحقوق والحرياتأثار الدف-ب

إذا كان التوجه الأول في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية هو حماية الحقوق والحريات، والتي من 

أثارها جعل المجلس الدستوري فاعلا مباشرا وقويا في حماية هذه الحقوق والحريات، وضمانا لتطبيق القاعدة 

، خاصة وأن هذه 2نقية المنظومة القانونية من المخالفات التشريعية المخالفة الدستورالدستورية، إضافة إلى ت

التشريعات المتمثلة في القوانين العادية قلما يُخْطَرُ بشأنها المجلس الدستوري في إطار الرقابة اللاحقة 

لمان والسلطة لبر الاختيارية، لسبب وحيد يتمثل في الحفاظ على هيمنة السلطة التنفيذية وتهميش دور ا

 القضائية.

تعتبر آلية الدفع بعدم الدستورية تجربة حديثة في الجزائر تحتاج إلى إيجاد البيئة الدستورية المناسبة 

حتى تفَُعل أكثر، وهذا يأتي من خلال نشر الثقافة القانونية لتعريف المواطن بحقوقه وحرياته، وكيفية الدفاع 

دة تالي تصبح وسيلة للضبط والتكييف الدستوري للقواعد التشريعية المجسعنها أمام القضاء الدستوري، وبال

                                                           

 .12ص سابق، مرجع للمغرب،الأنسب والخيار  القوانين دستورية بعدم الدفع الدك، خالد1
 المغاربية، الدول لدساتير مقارنة دراسة-المواطنة لحقوق القضائيالأمن تحقيق  في الدستورية بعدم الدفع أثر ،عليان بوزيان 2

 .211ص ،1022الجزائرجامعة الوادي،  ،1العدد ،21 جلدمال والدراسات، البحوث مجلة
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لهذه الحقوق والحريات وفقا لما تحدده قواعد الدستور، وتصبح أيضا وسيلة لحماية وتطبيق القاعدة الدستورية 

 1من خلال مساهمة كل ذي مصلحة في منع أي تعسف تشريعي واقع على ميدان الحقوق والحريات.

ن تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية قائمة على نشر ثقافة حماية الحقوق والحريات، وتفعيل وعليه فإ

الرقابة الفردية على الأحكام المخالفة للدستور، مما يجعل السلطة التشريعية جدية أكثر في ضبط التشريع 

ما مصادقة على القوانين م، وكذلك الحال بالنسبة للسلطة التنفيذية أثناء ال2أثناء ممارسة العمل التشريعي

سيحرك أكثر عمليات إخطار المجلس الدستوري فيما يخص القوانين العادية، تفاديا للوقوع في مأزق إلغاء 

القوانين المخالفة للدستور، ما يسمح بضمان وحماية القاعدة الدستورية في مجال الحقوق والحريات بهذه 

 الوسيلة الدفاعية. 

 فع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية:إجراءات إحالة الد-ثالثا

لقد نظم المشرع إجراءات إحالة الدفع بعدم الدستورية من المحكمة العليا أو مجلس الدولة إلى المجلس 

، ويعتبر عمل المحكمة العليا 10إلى غاية المادة  20( ابتداء من المادة 02الدستوري في ثمانية مواد)

وسيط بين محكمة الموضوع والمجلس الدستوري، كما يمكن أن يكونا محكمة ومجلس الدولة في هذه الحالة ك

 موضوع في حالة الطعن بالنقض، أو في حال قيامهما كقاضي أول وآخر درجة.

 المحكمة العليا ومجلس الدولة كقاضي وسيط:-أ

الدستورية  متعتبر المحكمة العليا ومجلس الدولة جهة قضائية ثانية لغربلة الدعاوى بإحالة الدفع بعد

المرسلة من الجهات القضائية التي ترأسها، عن طريق قرار إرسال مع مذكرات الأطراف وعرائضهم خلال 

                                                           

 .211ص ،سابق مرجع ،عليان بوزيان 1
 ،2 العدد توري،الدس المجلس مجلة الجزائرية، الدستورية الهندسة في القوانين دستوريةعلى  الرقابة ،بوسماحة الدين نصر 2

 .16ص ،1022الجزائر
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( من تاريخ صدور قرار الإحالة إلى الجهات العليا لإعادة النظر في مدى توفرها على 20العشرة أيام)

والإجراءات المتبعة أمام محكمة  ، حيث تنظر فيها سالكة نفس الخطوات02الشروط المقررة بنص المادة 

الموضوع، مع اختلاف في المواعيد وتشكيلة هيئة الحكم، حيث يوجه قاضي الموضوع على مستوى المحكمة 

الابتدائية قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة واللذين 

كمة العليا أو محافظ الدولة على مستوى مجلس الدولة لإبداء رأيه في جدية يطلبا رأي النائب العام لدى المح

وتفصل  1إحالة الدفع بعدم الدستورية وهذا فور وصول قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى هذه الجهات،

خ يكل من المحكمة العليا ومجلس الدولة في إحالة الدفع للمجلس الدستوري في أجل شهرين ابتداء من تار 

 .  22-22من القانون العضوي 2استلام الارسال المنصوص عليه في المادة 

والملاحظ أن المشرع على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة مكن الأطراف من تقديم ملاحظاتهم 

المكتوبة أي عن طريق عرائض مفصلة تحمل جميع الدلالات والقرائن والتوضيحات اللازمة والتي تسهل 

 .  2ة الفصل في إحالة الدفع، وفقا لما قررته مواد القانون العضوي من شروط وآجال محددةعلى القضا

 الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستور: -ب

بعد تكفل المحكمة العليا ومجلس الدولة بغربلة ملف الدفع بعدم الدستورية يسجل قرار الإحالة بسجل 

فق قرار الإحالة بالملف كاملا مكونا من عرائض الأطراف خاص بالدفع لدى كتابة ضبط المجلس، وير 

، بشرط إشعار رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول 3ومذكراتهم والوثائق المدعمة

                                                           

اجع ر ن يكون مسببا ومرفقا بمذكرات وملخصات عن الأطراف المتنازعة. قرار الإرسال في التشريع الفرنسي يجب أ  1
Philippe Blachèr, Jean Eric Gicquel, Pascal jan :Droits et libertés constitutionnels, Hachette 

supérieur, paris,p20. 

2012.                                                                                                                                                                            

 ، المحدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، مرجع سابق.26-22من القانون العضوي  21المادة   2
 .  1022جوان  00ي من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري مؤرخ ف 22المادة   3
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والأطراف فورا بقرار الإحالة مرفقا بالملف كاملا ومنبها بإبداء رأيهم في الأجل المحدد لدى كتابة ضبط 

 المجلس.

ر يأمر رئيس المجلس الدستوري بجدولة الدفع بعدم الدستورية، ويحدد تاريخ الجلسة الذي في الأخي

يبلغ لجميع الأطراف السابق ذكرها، ويعلق الجدول بقاعة الجلسات وينشر في الموقع الخاص بالمجلس 

 02لمادة ا ، ويأمر رئيس المجلس بفتح جلسة علنية للنظر بمسألة الدفع بعدم الدستورية مراعيا1الدستوري

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس، حيث يدعو كاتب الضبط لمناداة الأطراف وممثل الحكومة والتأكد 

من حضور محامي الأطراف، ثم ينادي العضو المقرر لتلاوة التقرير حول الدفع بعدم الدستورية، وبعد إبداء 

 د تاريخ النطق بالحكم. جميع الأطراف وممثل الحكومة ملاحظاتهم وبعد المداولة يحد

 التشكيلة القضائية التي تفصل في إحالة الدفع بعدم الدستورية -ج

لقد فصل القانون العضوي في التشكيلة القضائية التي تفصل بقرار في مسألة إحالة الدفع أمام 

ال تعذر ح المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بتشكيلة يترأسها رئيس المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وفي

الأمر يحال رئاسة التشكيلة إلى نائب الرئيس وتتكون التشكيلة من رئيس الغرفة المعنية بالفصل في إحالة 

( مستشارين يتم تعيينهم من طرف رئيس المحكمة العليا أو مجلس الدولة 0الدفع بعدم الدستورية، وثلاثة )

رفاقه بمذكرات و  عرائض الأطراف المعنية بإحالة الدفع بعدم حسب الحالة بموجب  قرار مسببا ومعللا وا 

الدستورية، والذي يتم إرساله إلى المجلس الدستوري مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف للفصل فيه في الآجال 

المقررة وهي أربعة أشهر في الحالات العادية يمكن أن تمدد إلى أربعة أشهر أخرى بناء على قرار مسبب 

 من الدستور. 222وهذا ما نصت عليه المادة 

 

                                                           

 .1022من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  10المادة   1
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 معوقات تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية:-رابعا

 يعترض مجال تفعيل ألية الدفع بعدم الدستورية بعض العقبات يمكن أن نبينها فيما يلي:

 : إبعاد التنظيم من مجال إثارة الدفع-أ

عدم من الدستور يتبين لنا أن المؤسس الدستوري جعل مسألة الدفع ب 222بحسب نص المادة 

الدستورية متوقفة على الأحكام التشريعية الماسة بالحقوق والحريات التي ينظمها الدستور، وقد استثنى 

من الدستور توسعت  226بموجب هذه المادة التنظيمات من مجال الدفع بعدم الدستورية، بينما نجد المادة 

 التضييق من طرف المؤسس في ذكر مجالات الرقابة التي يختص بها المجلس الدستوري، وهنا يظهر

الدستوري على مجال التنظيم الذي تختص به السلطة التنفيذية، وحدد ميدان الدفع في الحكم التشريعي أما 

التنظيم فقد خرج من دائرة رقابة المجلس الدستوري، وهذا يتجلى في أن المجلس الدستوري لم يبين أثناء 

الدفع إلى التنظيمات، ولم يقدر إمكانية مساس الحقوق  توسع دائر 222إخطاره حول مدى مطابقة المادة 

والحريات بسبب مخالفة التنظيم للقاعدة الدستورية، وبالتالي اكتفى بما ورد في مشروع تعديل الدستور حول 

 1توقف النزاع على مخالفة الحكم التشريعي دون الأحكام التنظيمية.

 : تضييق دائرة الأطراف المعنية بإثارة الدفع-ب

من الدستور نفهم أن المؤسس الدستوري ضياق من دائرة الأطراف أو  222بحسب نص المادة 

الجهات التي يحق لها الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي، وحصرهم في أطراف النزاع المثار أمام هيئات 

يها مبدأ فالقضاء، مستثنيا بذلك القضاة كعنصر فاعل في تطبيق القاعدة القانونية التي يجب أن يراعى 

تدرج القاعدة القانونية واحترام سمو القاعدة الدستورية، بمعنى أحقية القاضي في الامتناع من تلقاء نفسه 

                                                           

شكالية المادة   1 من الدستور دراسة في ضوء التجربة الفرنسية، مرجع  222عمار بوضياف، مجال الدفع بعدم الدستورية وا 
 .00سابق، ص 



151 

 

 

حالتها  عن تطبيق الأحكام التشريعية التي تكون مخالفة للقاعدة الدستورية في مجال الحقوق والحريات وا 

ن لم تكن محلا لطعن   من أحد أطراف النزاع.  مباشرة على المجلس الدستوري حتى وا 

اشراك القضاة في مختلف الهيئات القضائية ودرجاتها، وأعضاء المجلس الدستوري في إثارة مسألة 

الدفع بعدم الدستورية تلقائيا دون إبقائه حكرا على المتقاضين يعتبر من مقتضيات حماية القاعدة الدستورية 

 1انون.في مجال الحقوق والحريات وضمانة لتعزيز دولة الق

 اتساع آجال البت في موضوع الدفع أمام المجلس الدستوري:-ج

يعتبر تعدد المراحل التي يمر بها موضوع الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي بداية بقاضي الموضوع 

إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة وأخيرا المجلس الدستوري من المعيقات الزمنية التي تحول دون سرعة 

في مسألة دستورية الأحكام التشريعية المعترض عليها من أطراف النزاع، حيث يقتضي أجل الفصل الفصل 

في الدفع بقرار من المجلس الدستوري أجل أولي ممنوح لهذا الأخير مقدر بأربعة أشهر قابلة للتمديد لأربعة 

يؤثر على موضوع الدعوة وهذا بدوره  2أشهر أخرى ليصل إجمالي الأجل كاملا إلى ثمانية أشهر متتالية،

 وعلى حقوق الأطراف.

كما أن الجهات القضائية الثلاث لم يتم إلزامها بآجال محددة لتبليغ القرار النهائي إلى أطراف الدعوى  

الذين أثاروا مسألة الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي الذي سيبنى عليه الحكم النهائي أمام قاضي 

  3سلبي على أطراف الدعوى من جانب حماية حقوقهم وحرياتهم. الموضوع، وهذا أيضا له أثر

  

                                                           

دستورية في ضوء أحكام القانون الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحث فرحات عميور، خلاف فاتح، عن عوائق الدفع بعدم ال  1
 .031، ص 1010، جامعة بجاية، الجزائر 3، العدد 22القانوني، المجلد 

 ، مرجع سابق.1026من التعديل الدستوري لسنة  222المادة   2
 .013انون الجزائري، مرجع سابق، ص فرحات عميور، خلاف فاتح، عن عوائق الدفع بعدم الدستورية في ضوء أحكام الق  3
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 المبحث الثاني 

 تقنيات وضوابط المجلس الدستوري في تفسير الأحكام وأثره على الحقوق والحريات

يمارس المجلس الدستوري مهام الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات في إطار وظيفته الرئيسية 

صر فيها على مطابقة قاعدة قانونية أو حكم تشريعي أو تنظيمي لقاعدة دستورية أو حكم والتقليدية التي يقت

دستوري، حيث يفصل بمدى مطابقة أو عدم مطابقة الأولى للثانية بموجب رأي أو قرار غير قابل للطعن 

 وملزم لجميع مؤسسات الدولة.

لتشريع ر الأحكام وتجنيب النص اتسمح هذه التقنيات المعتمدة من المجلس الدستوري في تفسي      

الاصطدام الكلي بعدم المطابقة، وبالتالي فهي منفذ أو بديل لمساهمة المجلس في إثراء العمل التشريعي، 

وحماية للقاعدة الدستورية من أي اعتداء أو تعسف قد يقع من السلطة التشريعية خاصة من حيث الخلط 

 في قواعد الاختصاص.

ستوري آلية التفسير اعتمادا على تقنيات وضوابط تستمد أساسها من اجتهاداته كما يمارس المجلس الد

الخاصة، وما يفرضه الواقع السياسي والاجتماعي القائم، وما تقدمه القوانين والمواثيق الدولية في مختلف 

 المجالات، وهذا من أجل إيجاد حالة من التوازن بين ما يصدر من تشريع وما يجب حمايته من حقوق

وحريات، مع مراعاة جملة من الضوابط لعمل المجلس الدستوري، ولذلك نتناول هذا المبحث تقنيات تفسير 

الأحكام وأساس مردها للمجلس الدستوري )مطلب أول( ثم نبين أثر عمل المجلس الدستوري على حماية 

 الحقوق والحريات )مطلب ثان(.
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 المطلب الأول

 لمجلس الدستوريختصاص ادها لاتقنيات تفسير الأحكام وأساس مر  

نعرض في هذا المطلب إلى الأساس الدستوري أو القانون الذي استند عليه المراقب الدستوري في 

توليه بنفسه تقنية تفسير الأحكام )فرع أول( ثم نتطرق في فرع ثان إلى أهم التقنيات التي اعتمدها في تفسير 

 الأحكام والنصوص الدستورية والقانونية. 

 أساس اختصاص المجلس الدستوري بتفسير الأحكام الدستورية والقواعد التشريعيةل: فرع الأوال

يحتاج المراقب الدستوري قبل مرحلة البث النهائي في الأحكام والقواعد الدستورية أو القانونية إلى 

نقيتها من كل ما تالعودة إلى النصوص الدستورية التي يرتكز عليها للفصل في دستورية تلك الأحكام، ليتم 

هو مخالف لأحكام القانون الأساسي للدولة، حيث تتوسط مرحلة تحديد القاعدة الدستورية التي يستند إليها 

في تحديد شرعية الأحكام، ومرحلة الفصل النهائي، مرحلة تفسير الأحكام الدستورية أو التشريعية لتصبح 

 مطابقة للدستور.

توري يمارس اختصاص يمكن اعتباره استثنائي عن مهامه وبهذه الممارسة يصبح المجلس الدس

، من أجل 1الأصلية والمتمثلة في تفسير الأحكام الدستورية بصفة مستقلة عن الاختصاص الرقابي المعتاد

تفادي التطبيق الصم للقواعد الدستورية. إلاا أننا لم نجد لهذا الاختصاص الذي يمارسه المجلس الدستوري 

لا قانونيا يمنح له حق ممارسة تفسير الأحكام، بحيث خلت جميع الدساتير الجزائرية السابقة سندا دستوريا، و 

من النص على إسناد صلاحية تفسير الدستور أو تأويله كتقنية تساهم في استقرار  1026إلى غاية تعديل 

                                                           

 المركز ،0العدد ،2المجلد والاقتصادية، القانونية البحوث مجلة الثانية، الدرجة من مشرع الدستوري القاضي ،هزيل جلول 1
 .136ص ،1022 غواط،آفلو، الأ الجامعي
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لى عمل ع التشريع وثباته، بحيث يمكن للمجلس استيعاب النصوص المحددة لوقائع غير متناهية ترد

 1المجلس الدستوري.

وعليه فالمؤسس الدستوري لم يحدد هذه الصلاحية ضمن مواد الدستور وجاء التعبير عنها بصيغة 

، حيث أوكل له مهمة السهر على حماية الدستور في إطار الرقابة 221العموم في الفقرة الأولى من المادة 

 ر النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،على دستورية القوانين، كما أنه لم يشر لذلك في إطا

 رغم أن جل العمل الرقابي للمجلس يستند إلى تفسير الأحكام الدستورية. 

وعليه يمكن القول إن المجلس الدستوري منح نفسه اختصاص تفسير الأحكام خارج الصلاحيات 

، وبالتالي يصبح 2ظم الدستورية المقارنةمن الدستور مستلهما إياها من الن 221المصرح بها في المادة 

المجلس الدستوري هو القيم على تفسير القواعد والأحكام الدستورية والتشريعية دون غيره من مؤسسات 

الدولة، انطلاقا من اختصاصه الأصيل في ضمان وحماية القواعد الدستورية وهذا الأساس مكرس بالفقرة 

تي تؤسس لدور المجلس الدستوري في ممارسة الرقابة على دستورية من الدستور ال 221الأولى من المادة 

 القوانين. 

كما يجد المجلس الدستوري أساسه في تفسير الأحكام الدستورية والتشريعية استنادا لطبيعة وظيفته 

ة ضالتي يمارسها أحيانا كقاضي دستوري يلجأ إلى تفسير القاعدة الدستورية قبل تطبيقها على القضايا المعرو 

                                                           

والعلوم  ستوريالد القانون مجلة–غرب اجتهادات القضاء الدستوري في الم على تطبيقية دراسة– الدستور تأويل مدور، رشيد1
 .21ص ،1022أكتوبر ألمانيا، العربي، الديمقراطي المركز ،2العدد ،الإدارية

 "بناءً  للدستور طابقةالم التفسيرات تسمية" تحت التفسيرية التحفظات تقنية استخدمت التيالأولى الدول  من ألمانيا تعتبر2
 2260عام يطالياإ في واستعمل ،2212سنة الفرنسي الدستوري لمجلسا واعتمدها ،2211ماي  02في صادر قرار على
 قراراته خلال من ،2222دستور مع الجزائري الدستوري المجلس منوالهم على سار التحفظية، الدستوريةالأحكام تسمية  تحت

 .132ص سابق، مرجع برقوق، العزيز عبد أكثر للتفصيل ،2222أوت10في الصادرة
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عليه للفصل فيها، حيث تصبح مسألة التفسير في هذه الحالة وسيلة وليست غاية لأداء دوره على أحسن 

 1وجه أثناء الفصل في القضايا، خاصة في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الدستوري.

وقد أرجع المجلس الدستوري أساس تكفله بهذه الصلاحية إلى اجتهاده الخاص في إصداره مذكرة 

المنظمة لأحكام تجديد أعضاء مجلس الأمة وامتثالا  2226من دستور  222سيرية تخص تفسير المادة تف

لطلب من رئيس الجمهورية والتي تعتبر البداية الأولى للمجلس الدستوري في تفسير الأحكام والقواعد 

مجلس الأمة لجزئي لالدستورية والتشريعية، حيث ثار الإشكال حول رئيس مجلس الأمة هل يشمله التجديد ا

 من الدستور؟  222و 223أم لا في ظل التضارب القائم بين المادتين 

في هذا الإطار طلب السيد بشير بومعزة كرئيس لمجلس الأمة من المجلس الدستوري تفسير المادة 

من الدستور، الطلب الذي رفضه المجلس بسبب عدم الاختصاص الذي يعود لرئيس الجمهورية 222

إخطاره بصفته حامي الدستور، ومع ذلك لم تبين مذكرة المجلس الأساس الدستوري الذي ارتكز المختص ب

 2عليه في تفسير المادة السابقة.

حيث جاء في الفقرتين السادسة والسابعة من المذكرة على أن التجديد يشمل نصف الأعضاء المنتخبين 

 ذا التجديد المقاعد الشاغرة، ولا الاستخلافعن طريق القرعة، وكذلك المعينين بشكل منفصل ولا يشمل ه

 222.3من الدستور وليس المادة  221اللذين تحكمهما المادة 

                                                           

 والسياسية، ونيةالقان للعلوم الحلبي المحقق مجلة مقارنة، دراسة الدستوري للقضاء التفسيري الاختصاص عبيد، عاجل عدنان1
 .1026 ،، العراق3 العدد ،2 المجلد

 ،0 العدد ،22 المجلد ،الإنسانيةوالعلوم  الحقوق مجلة الدستور، تفسير في الجزائري الدستوري المجلس دور جعلاب، كمال2
 .30ص ،1022ديسمبرجزائر ال الجلفة، جامعة

 الدستوري. المجلس موقع، مجلس الأمة المعينين لأعضاءالأول الجزئي  بالتجديد المتعلقة الدستور لأحكام تفسيرية مذكرة3
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وبهذا الإجراء يكون المجلس الدستوري قد فصل في النزاع القائم بين رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس 

شكالية شموله لرئيس الغرف ير بومعزة ة الثانية السيد بشالأمة حول التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وا 

، وعليه يمكن القول إن لجوء المجلس الدستوري إلى تفسير الأحكام والقواعد الدستورية سواء 1رحمه الله

بطلب من الأشخاص الذين يحق لهم إخطاره، أو بواسطة آلية الدفع بعدم الدستورية يبقى عمل لا يمكن 

ه الأساسية المتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين الاستغناء عنه خاصة عندما يباشر المجلس مهمت

وبالتالي تفسير الدستور يهدف إلى تأكيد حماية الحقوق والحريات، وضمان نفاذ القاعدة الدستورية والتي 

 2ترتبط بضمان الشرعية الدستورية ودولة القانون.

ي رأيه رقم ما أكد عليه ف وعليه يبقى اختصاص تفسير الدستور مقرر للمجلس الدستوري وحده، وهو

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية  00/22

للدستور، حيث جاء في الفقرة الخامسة " واعتبارا أنه إذا كان يعود للمشرع أن يحدد بكل سيادة شروط قبول 

أنه د للمجلس الدستوري التأكد من أن تطبيق هذه الشروط ليس من شالدفع بعدم الدستورية، فإنه بالمقابل يعو 

 المساس باختصاصات السلطات الأخرى، أو الاختصاصات المخولة للمجلس الدستوري".

                                                           

 بشير الثانية الغرفة رئيس مع لخلافه 222المادة تفسير بشأن الدستوري الجمهورية إلى المجلس رئيس احتكام سبب يعود1
  المجلس عضاءأ ثلث رغبته تجديد كانت الرئيس أن كما مجلس الأمة، على رئيسا فيه يرغب يعد لم والذي ،الله رحمه بومعزة

 المعينين اءللأعض بالنسبة رؤيته وهذه الدستوري، المجلس إليه ذهب ما عكس الشاغرةالأماكن استثناء  دون من المنتخبين
 يقم ولم شاغرة ممقاعده أصبحت أعضاء خمسة وهم أخرى وزارية ائفوظ في تعيينهم بسبب استثنائهم الرئيس يريد لا الذين
 أثار ما وهو الثانية الغرفة رئيس به صرح حسبما عضو 13من بدلا عضوا22يمس التجديد يبقى حيث، بتجديدها الرئيس
 بيتور، بن مدأح كامشة، غوتيم حمداني، إسماعيل هم آنذاك بالاستخلاف المعنية الشخصيات أما المؤسستين. بين الخلاف
 بومعزة شيرب أزيح يةاالنه وفي ،اإجرائي منه أكثرا سياسي يصبح الخلاف جعل مما عميمور، الدين محي عباس، شريف محمد
 الرئيس حملة ومنشط الوطني التحرير جبهة حزب أقطاب أحد يمثل الذي 1002جانفي03في مساعدية الشريف محمد ليخلفه
 .16/21/1000بتاريخ  2063 العدد ،الأوسطالشرق  الدولية، العرب جريدة بوقالة، خضيرراجع  .2222سنة
 مجلة دستوري،ال القضاء أحكام تحول على الدستور نصوص تفسير أثر الصباح، حسين وحوح صبيح شريف، حنظل يثمه2

 .2100ص ،1022 العراق ،0العدد، ،61 المجلد ،الإنسانيةللعلوم  بابل جامعة
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من الدستور، فإن المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف  221واعتبارا بالفقرة الأولى من المادة 

لمهمة تعود حصرا لمجال اختصاصه، وبالنتيجة يعود له وحده بالسهر على احترام الدستور، وأن هذه ا

السهر على احترام الدستور وفقا للإجراءات والوسائل التي يقررها هذا الأخير من خلال سلطة التفسير 

النابعة من هذا الاختصاص، وعليه ليس للسلطات الأخرى بما في ذلك القضاء حق ممارستها الاختصاص 

 دستورية الأحكام التشريعية أو تفسيرهم للحكم الذي ينفرد به حصرا المجلس الدستوري المتمثل في تقدير مدى

 1وبإرادة المؤسس الدستوري.

نتيجة ذلك يكون المجلس الدستوري قد فصل في اختصاصه بتفسير الأحكام الدستورية والتشريعية 

 يمكنها نزع هذا الاختصاصدون منازعته لهذا الاختصاص من أي سلطة أخرى، وخاصة القضائية التي لا 

إلاا في حال الانتقال من نظام الرقابة السياسية بواسطة المجلس الدستوري إلى الرقابة القضائية بواسطة 

 المحكمة الدستورية التي هي مطلبنا جميعا. 

 تقنيات المجلس الدستوري في تفسير القواعد الدستورية والأحكام التشريعيةالفرع الثاني: 

يعات من حيث الشكل أو المضمون مخالفة للدستور حينا، وتصدر غامضة أحيانا أخرى تصدر التشر 

ومن أجل ذلك تأتي الوظيفة الأساسية للمراقب الدستوري للسهر على مدى مطابقة التشريعيات والتنظيمات 

ذا كانت المهام الأصلية للمجلس الدستوري تستهدف رد التشريع إلى رحا القاعدة  بمع الأحكام الدستورية، وا 

الدستورية والحيلولة دون خروجه عن مبدأ سمو الدستور وانتظام التشريع وفق أحكام الدستور، فإن أهمية 

التقنيات التي يرتكز عليها المجلس في تفسير الأحكام التشريعية والقواعد التنظيمية، تستند إلى أهمية التفسير 

ة زالة الغموض ورفع الخلاف، وسد الفراغات القانونيالدستوري كعملية فنية تهدف إلى توضيح ما أبهم، وا  

                                                           

 بمراقبة يتعلق ،1022غشت 01 الموافق 2302 القعدة ذي10في مؤرخ 22ر.ق.ع/م.د//00رقم الدستوري رأي المجلس1
ة الجزائرية يدة الرسمية للجمهوريجر ال للدستور، الدستورية بعدم الدفع تطبيق وكيفيات شروط يحدد الذي العضوي القانون
 .01/02/1022الأربعاء  13عدد
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بالاجتهاد الدستوري لمواجهة ما يكشف عنه الواقع العملي من إشكالات قانونية وسياسية، حيث يعتمد 

المجلس الدستوري على تقنية التفسير التحفظي التي تعتبر إحدى الأساليب والموضوعات المهمة في ضمان 

أولا( إلى جانب اعتماد المجلس الدستوري في معالجته للنصوص التشريعية على ما نفاذ القواعد الدستورية )

 تضمه الكتلة الدستورية من المنظومة القانونية الوطنية أو الدولية )ثانيا(.

 اعتماد التفسير التحفظي:-أولا

، ةسعيا إلى إضفاء جانب من المرونة من طرف المجلس الدستوري على اختصاصاته في مجال الرقاب

وحتى لا تبقى مهامه مرتبطة بمطابقة أو عدم مطابقة النصوص التشريعية للدستور، متفاديا الإدانة المتوالية 

للبرلمان وتجاوز نزاع السلطة التشريعية، سارع إلى استعمال تقنية التحفظات التفسيرية التي تجيز التشريعات 

ية بتطبيق النص القانوني. ومن جهة أخرى بشرط مراعاة هذه الأحكام التحفظية من طرف الجهات المعن

تسمح التحفظات التفسيرية للمجلس الدستوري بالقيام بدور الحكم أو المعدل والمنظم لعلاقة السياسية بين 

 .1السلطتين التنفيذية والتشريعية أو بين الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان بألاا يغلب طرف عن الآخر

ام الدستورية تضفى على تلك الأحكام المخطر بشأنها المجلس الطابع وعليه فعملية تفسير الأحك

المعياري، وهذا يجعل من القاضي الدستوري متدخلا مباشرا في تفسير النص والكشف عن محتواه من حيث 

الوضوح والغموض، ومن حيث الألفاظ والمصطلحات المستعملة حتى يعطى التفسير المناسب للنص والذي 

ويأخذ التفسير التحفظي كتقنية جد فعالة  2ن القواعد الدستورية ونية المؤسس الدستوري يتناسب مع مضمو 

في ضمان تطبيق القاعدة الدستورية وحماية مبدأ سمو الدستور عدة صور وأشكال من أهمها التفسير المحيد 

 أو تحييدي، التفسير المكمل أو البنائي، التفسير التوجيهي.

                                                           

 1020 الجزائر، ،2العدد الدستوري، المجلس مجلة الدستوري، المجلس اجتهاد في الجزائري البرلمان مكانة شريط،الأمين 1
 .11ص
 .320ص سابق، مرجع والواقع، النص بين والدولية الدستورية القواعد لتطبيق القانونية الضمانات حافظي،سعاد 2
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 : السلبية للنصالتفسير المحيد للآثار -أ

سعيا لتنقية الأحكام الدستورية أو التشريعية من موضوع النزاع أو الأخطار من بعض الآثار السلبية 

المخالفة للقاعدة الدستورية في المعنى أو المبنى حيث تصبح الأحكام التشريعية غير منتج لآثار قانونية 

لس النطق ا للقاعدة الدستورية وبالتالي يتجنب المجوبالتالي لا حاجة لوصفها بعدم الدستورية لتعذر مقابلته

. وهذا التفسير التحييدي للنص قد يأتي مقللا من الآثار السلبية للنص التشريعي مثلما حدث 1بعدم دستوريتها

من  202و 206والتي جاءت مخالفة جزئيا للمادتين  26/21من القانون العضوي  102مع نص المادة 

لمشرع أضاف شروطا لقبول أي مشروع أو اقتراح قانون إلى جانب الشروط الدستور، وباعتبار أن ا

أعلاه، حيث  10من الدستور كما تبين ذلك من صياغة المادة  202 /206المنصوص عليها في المادتين 

اعتبر المجلس الدستوري أنه ليس من اختصاص المشرع إضافة شروط أخرى في هذا المجال ما لم يخوله 

 .3مطابقة جزئيا لما ذهب إليه المؤسس الدستوري 10ي ذلك صراحة، معتبرا صياغة المادة المؤسس الدستور 

معتبرا إياه  10وعليه يفهم من الحكم الذي أصدره المجلس أنه جاء محيدا للحكم التشريعي في المادة 

دة الدستورية لقاعغير ملائم ومخالفا للدستور، مما يعني أن الرأي المفسر لهذه الأحكام يشكل ضمانة لحماية ا

 من المخالفات التشريعية ما يقيد سلطة البرلمان غير المشروعة.

                                                           

 العام، ونالقانكتوراه في د أطروحة مقارنة(، )دراسة العامة في حماية الحريات الدستورية الرقابة دور برقوق، العزيز عبد1

 جعمر  الجزائر، في الدستوري المجلس شعير،البو  سعيد . أيضا112ص ،1023الجزائر 1020كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .122ص سابق،

 الدستور من 202، 206 المادتين في عليها المنصوص الشروط على علاوة "26/21 العضوي القانون من 10 المادة تنص2
 مواد". شكل في نصه يحرر وأن أسباب، بعرض يرفق أن مقبولا ليكون قانون اقتراح أو مشروع كل في يشترط

 يتعلق 1026 سنة غشت 22 الموافق 2302 عام القعدة ذي 02في مؤرخ 26/ر.ق.ع/م.د/03رقم الدستوري رأي المجلس3
 لوظيفيةا العلاقات وكذا الأمة وعملهاومجلس  الوطني، الشعبي المجلس تنظيم يحدد الذي العضوي القانون مطابقة بمراقبة
 .1026أوت 12، بتاريخ 10، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد للدستور الحكومة وبين بينها
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كما يمكن للمجلس الدستوري ممارسة تحفظات تفسيرية مقررة لإزالة الأثر المخالف للدستور في جانب 

من جوانب الحكم أو النص التشريعي عن طريق الاستغناء عن الأحكام غير الدستورية ويحتفظ بما هو 

طابق للقاعدة الدستورية، حيث يصدر النص خال من الجزء المخالف للدستور، وهذا ما لمسناه في قراره م

، حيث حاول أن يبين أن الأشخاص 1 2222من قانون الانتخابات لسنة  21، 21الصادر بشأن المادتين 

ستوى الدائرة تخابية على مالممارسين للوظائف المحدد بنص القانون والتي لها تأثير مباشر على العملية الان

الانتخابية التي يمارسون فيها وظائفهم ولمدة سنة كاملة بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية يصبحون غير مؤهلين 

 دستوريا للترشح للانتخاب على مستوى دائرتهم الانتخابية التي يمارسون فيها وظائفهم.

مجلس ق بعدم القابلية للانتخاب، حيث قيد الوبالتالي منح المجلس مفهوما دقيقا ومحددا للنص المتعل 

السابق الذكر البرلمان في تجاوز الشروط المحددة بالدستور، بعدما اعتبر البرلمان  02الدستوري بقراره رقم 

أن الدستور منحه حق وضع شروط الانتخاب التي يراها مناسبة، لذلك أضاف شرط الجنسية الأصلية في 

بالنسبة للمترشح وزوجه الأمر الذي أصدر فيه المجلس قرار  2222بات سنة من قانون الانتخا 26المادة 

 00من الدستور والمادة  12بالإلغاء، لأنه يتعارض مع قانون الجنسية ومبدأ المساواة المكرس بنص المادة 

ق ، إضافة إلى القرار الساب06/02/2221المؤرخ  02/21من قانون الجنسية، وأكد عليه بموجب القرار رقم 

والذي يبين فيه المجلس الدستوري أن قراراته ذات صيغة نهائية ونفاذ فوري ملزم لجميع  02/22رقم 

 .2المؤسسات والسلطات العمومية، ولا يمكن إعادة الفصل من جديد في مدى دستوريتها

 ورغم أن البرلمان واصل مواجهة المجلس الدستوري وعدم التزامه بقراره فيما يخص اشتراط الجنسية

 20الجزائرية الأصلية والذي أعاد اشتراطه عند تأسيس المواطنين للأحزاب السياسية وذلك بنص المادة 

                                                           

، بقانون الانتخابات يتعلق 2222 غشت 10 الموافق 2320عام محرم 22 مؤرخ د /ق.ق.م02رقم الدستوري المجلس قرار1
 .م2222غشت  06بتاريخ  06لجزائرية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية ا

 .12ص سابق، مرجع الدستوري، المجلس مجلة الدستوري، المجلس اجتهاد في الجزائري البرلمان مكانة شريط،الأمين 2
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وأصدر فيه المجلس قرار بعدم الدستورية لعدم تقيده بقانون الجنسية ومبدأ المساواة، وهذا ما يجعل المجلس 

 الدستوري حريص على ضمان تطبيق القاعدة الدستورية وحمايتها.

 سير التوجيهي لمطابقة النص للدستور:التف-ب

يهدف التفسير التوجيهي إلى توجيه المشرع من خلال النصوص القانونية إلى احترام ما ينص عليه 

الدستور، وبيان المقتضيات الدستورية التي يستوجب احترامها عند ممارسة التشريع، وبالتالي فهو ذلك 

و القاعدة الدستورية في إطار السلطة التقديرية للأجهزة التي التحديد الذي يؤدي إلى ضمان احترام مبدأ سم

تسهر على تطبيق القانون. والمقيدة بهذا المبدأ حيث يصبح التفسير التحفظي توجيهيا عندما يتضمن تفسير 

المجلس للنص محل الرقابة توجيها في المضمون الذي يستلزم أن يبنى عليه النص حتى يصبح قابلا 

 .1ته والسلطات ملزمة بالامتثال لتوجيهات المجلس الدستوريللتصريح بدستوري

وعليه فإن القاضي الدستوري من خلال ممارسة التفسير التوجيهي يخاطب الجهات أو السلطات 

المكلفة بتطبيق الدستور داعيا إياها إلى مراعاة مبادئ وضمانات القاعدة الدستورية أثناء تنفيذ التشريعات 

. ومثاله ما قضى به المجلس الدستوري 2لحرية وهذا يطلق عليه التفسير التحفظي البسيطتاركا لها مجال من ا

من القانون العضوي المتعلق بالإعلام حيث منح توجيهات تفسيرية تمكن هذه  31بخصوص تطبيق المادة 

 3السلطة من تطبيق هذا القانون بما يطابق قواعد الدستور.

                                                           

 .101ص سابق، مرجع والواقع، النص بين والدولية الدستورية القواعد لتطبيق القانونية الضمانات سعاد، حافظي1
 .120ص ،مرجع سابق مقارنة(، )دراسة العامة والحريات في حماية الحقوق الدستورية الرقابة دور برقوق، العزيز عبد2
 القانون مطابقة برقابة يتعلق 02/02/1021 الموافق2300صفر23 بتاريخ 21/ر.م.د/01رقم الدستوري رأي المجلس3

يدة الرسمية للجمهورية جر ، اللإعلام للدستورالمتعلق با 1021ينأير 21الموافق2300صفر 22 المؤرخ 21/01رقم العضوي
 م.1021يراين21 لـ 1عددالجزائرية، 
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 توجه القاضي الدستوري بتفسيراته إلى المشرع نفسه محاولا لفتبالإضافة إلى هذا النوع الأول قد ي

انتباهه إلى تقويم أو تنقيح العمل التشريعي متفاد الحكم بعدم دستورية النص مباشرة ودون أن يسمح لنفسه 

بالتدخل في اختصاص البرلمان مراعيا مبدأ الفصل بين السلطات، ويقتصر دور المجلس على تحديد 

جد فيه تقصير من الناحية الدستورية، موجها السلطة المختصة بتدارك موضوع القصور الموضوع الذي ي

سواء كان يخص كيفية تطبيق مبدأ دستوري، أو يمس المعاني والمفاهيم، والمصطلحات الواجب تداركها 

 سمن المشرع وبالتالي تصويب العمل التشريعي ليوافق مقام القاعدة الدستورية دونما تدخلا من المجل

المتعلق بمطابقة  26/ر.ق.ع/م.د/03الدستوري، ومثالنا على ذلك ما جاء في رأي المجلس الدستوري رقم 

حيث جاء في الموضوع أن عنوان القانون العضوي مطابقا جزئيا للدستور، وتعاد  26/21القانون العضوي 

مة الوطني ومجلس الأ صياغته كالآتي: " قانون عضوي رقم ... مؤرخ ...، يحدد تنظيم المجلس الشعبي

 وعملهما، وكذلك العلاقات الوظيفية بينهم أو بين الحكومة." 

كذلك جاء رأيه فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار "تستبدل عبارة" بهدف" بعبارة" 

 . كذلك بالنسبة131يحدد" في المادة الأولى، كذلك يضاف حرف "أو" قبل عبارة "تم رفضه" في نص المادة 

المتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية  00لما جاء في رأي المجلس الدستوري رقم 

ضمن تأشيرات القانون العضوي  232والمادة  202حيث علق أنه من ناحية الموضوع عدم إدراج المادة 

. كل هذه تعتبر 2ين تداركهموضوع الإخطار حيث تشكل سندا دستوريا لهذا القانون، يعد سقوط سهوا يتع

 تصويبات للمشرع يجب عليه تداركها.

 

                                                           

 .مرجع سابق ،1026 غشت 22 الموافق 2302عام القعدة ذي02في مرخ 26/ر.ق.ع/م.د/03رقم الدستوري رأي المجلس1
 سابق. مرجع ،1022غشت 01مؤرخ 1022/ر.ق.ع/م.د/ 00رأي رقم2
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 التفسير المنشئ أو المكمل للنص لمطابقة الدستور:-ج

يمثل التفسير المنشئ أحد أهم أنواع التفسير التحفظي والذي يضفي المرونة على النص من خلال 

راغ كام يسد بموجبها النقص أو الفتضمينه بعض الأحكام أو استبدال بعض مواده أو قواعده بقواعد أو أح

الذي ظهر للقاضي الدستوري على النص الذي يعمل على إثراء بنيته المادية وتصويب معناه على الوجه 

الذي يتفق مع الدستور ويبعده عن الحكم بعدم الدستورية عن طريق إدخال عناصر جديدة على النص 

 .1هالتشريعي بهدف إثراء مضمونه القاعدي وتوسعة نطاق

والتفسير المنشئ أو المكمل الذي يعترض الأحكام التشريعية إما أن يتمم ويستدرك البتر الموجود في 

"، أو إعادة تصويب معناه المخالف للدستور واستبداله بمعنى Additivesالنص ويسمى التفسير المضيق " 

دف القاضي الدستوري من "، حيث يسته Substituvesآخر مطابق للدستور ويسمى التفسير الاستبدالي "

استعماله للتفسير المضيق تغطية القصور الذي يقع فيه المشرع وهدفه في ذلك احترام آراء هذا الأخير حيث 

يصبح القانون بعد تفسيره قابلا لإعلان مطابقته للدستور، حيث يوازن المجلس بين احترام إرادة المشرع بعدم 

حترام القاعدة الدستورية وكفالة الحقوق والحريات العامة من ناحية إلغائه للتشريع الذي يقدمه من ناحية وا

 . 2أخرى

 3والغاية التي يبتغيها المجلس الدستوري من التفسير المنشئ تكمن في معالجة الإغفال التشريعي  

أو عدم الاختصاص السلبي للمشرع في جزئية من جزئيات النص، دون التعدي إلى معالجة الإغفال الكلي 

                                                           

العلوم  مجلة نة(،مقار  )دراسة المنشئ التفسير في الدستوري القاضي دور الصباح، ينحس وحوح صبيح شريف، حنظل هيثم1
 .111ص العراق، بابل، جامعة ،1العدد ،11المجلد ،الإنسانية

 .111ص ،ابقس المنشئ المرجع التفسير في الدستوري القاضي دور الصباح، حسين وحوح صبيحهيثم حنظل شريف،  2
 وبالتالي ستور،الد أحكام بذلك مخالفا كليا، أو جزئيا التشريعي اختصاصه ممارسة عن المشرع تخلي هو التشريعي الاغفال3

 يلزمه لتيا في إطار الاختصاصات للتشريع سنه أثناء عنها سكت جزئية مسائل أو موضوعات عن المشرع امتناع حالة فهو
 مخالفة وهي يذيةالتنف السلطة لصالح ختصاصاتها ممارسة عن المشرع تخلي هو السلبي عدم الاختصاص بينما الدستور. بها
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، ومن قضاء المجلس الدستوري في 1يعد تعديا على اختصاص المشرع ومبدأ الفصل بين السلطات الذي

المتعلق بمطابقة القانون العضوي  1003أوت  11مؤرخ  03/ر.ق.ع/م.د/01هذه المسائل رأيه رقم 

 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

تبدال القاضي الدستوري من خلاله اس أما ممارسة المجلس الدستوري للتفسير الاستبدالي الذي يحاول

بعض الأحكام التشريعية بقواعد وأحكام أخرى توافق أو تطابق القاعدة الدستورية ولا تخرج عنها من خلال 

عادة بناء النص حتى لا يعدم النص بقرار أو رأي بعدم الدستورية،  تغيير في بنية النص أو صياغته اللفظية وا 

المتعلق بمراقبة النظام الداخلي  22/21/2222المؤرخ  00/22ستوري رقم حيث جاء في قرار المجلس الد

للمجلس الشعبي الوطني أن إعطاء اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني سلطة التفتيش يمس بمبدأ 

 من الدستور. 232الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة التنفيذية، والتي تتعارض مع نص المادة 

من النظام الداخلي محل الرقابة تتعارض مع أحكام القاعدة الدستورية لذا تعاد  32ادة وبالتالي فالم

صياغتها باستبدال عبارة " سلطة التفتيش " الممنوحة للجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني بعبارة "حق 

قة الأمر أن يالزيارات الميدانية" وبالتالي تصبح في منأى عن المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، وحق

سحب سلطة التفتيش واستبدالها بحق الزيارة الميدانية قد حيد دور اللجان البرلمانية في تقصي حقائق ميدانية 

لعمل الحكومة قد يؤدي إلى مسائلته أو سحب الثقة منها من طرف البرلمان لذلك حصرت عمل هذه اللجان 

 في شكل زيارات لا تعني شيئا. 

                                                           

الأخير هذا  أن حيث من عن الاغفال يختلف وهو الدولة مؤسسات كل بها تعنى بالدستور المقرر توزيع الاختصاص لقواعد
  وري.الدست اختصاصه ممارسة عن بتخليه إرادي فعل يعتبر الذيالأول بخلاف  لقواعد الاختصاص مخالفة يشكل لا
 للدراسات الباحثالأستاذ مجلة  ،-مقارنة دراسة- عليه، الدستورية والرقابة للمشرع السلبي الجيلالي، الاختصاصخالد  1

  .26ص ،1022المسيلة، جامعة ،6 العدد والسياسية، القانونية
 فيو  يبقى أن الدستورية، في إطار اختصاصاته الوطني الشعبي المجلس "واجب على 2222دستور من 23 المادة تنص2

 تطلعاته". يتحسس ويظل الشعب لثقة
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المتعلق بمطابقة القانون العضوي المتمم للقانون  22/ر.م.د/01س رقم كذلك جاء في رأي المجل

، 02، فيما يخص المادتين 1المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور 22/02العضوي 

منه القانون موضوع الإخطار المتضمنتين عبارة " وجوبا" " يتعين عليه" يعتبران غير مطابقتين  2مكرر 32

 وتعاد صياغة المادتين المذكورتين أعلاه كالآتي: للدستور

" يعين ممثلو كل وزارة الذين يحضرون جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في  02المادة -

 القضايا التابعة لقطاعاتهم من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل". 

س الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي " يحدد رئيس مجل 2مكرر 32المادة -

أعلاه " وبالتالي تم حذف العبارتين  02يعين من ينوب عنه لحضور أشغال مجلس الدولة وفقا لأحكام المادة 

عادة صياغة المادتين بالشكل الذي يجعلهما مطابقتين للدستور.  السابقتين وا 

 اعتماد الكتلة الدستورية:-ثانيا

د القاضي الدستوري في سبيل ضمان تطبيق وحماية القاعدة الدستورية إلى جانب مبادئه وقواعده يستن

المجسدة في ديباجة ومواد الدستور، بمصادر أخرى خارج إطار الوثيقة الدستورية للدولة وهو ما يعرف 

ة للدلالة على مجموعالتي بات يستعملها الفقه والقانون  2Bloc constitutionnelبمصطلح الكتلة الدستورية

                                                           

، المتعلق بمراقبة القانون العضوي المعدل 1022يوليو  06ه الموافق 2301شعبان  03مؤرخ في  22/ر.م.د/2رأي رقم  1
والمتعلق باختصاصات  2222ماي  00ه الموافق 2322صفر  03المؤرخ في  02-22والمتمم للقانون العضوي المتعلق 

 .1022غشت  00، بتاريخ 30مه وعمله، الجريدة الرسمية عدد مجلس الدولة وتنظي
 الذي "Claud Emeri يمريا "كلاود الفقيه رأسه وعلى الفرنسي وتطويره إلى الفقه المصطلح هذا يجادافي  الفضل يعود2
 درص قرار على تعليقه خلال من وهذا، فعلية دستورية كتلة أقام الدستوري المجلس أن مرة ولأول 2220سنة خلال أكد

 أن لدهشةل يدعو أنما" تعليقه في قال حيث، الوطنية الجمعية لوائح بتعديلات المتعلق 12/22/2262 في الدستوري للمجلس
 ."المحدد.. البرلماني النظام تنظيم تقترح التي (21) المادة وأحكام الدستور من مؤلفة حقيقية دستورية" "كتلة يقيمالأعلى القضاء 
 "لويس الفقيه المبادرة هذه طور ثم .2212دستور لمقدمة القانونية لقيمةا حول في إطار مناقشته هيفقال تعليق جاء حيث
 مواد في فقط توجد لا الدستورية والقواعد المبادئ بأن 2221 عام فيها أكد التي مقالاته خلال من "LouisFavoreu فافورو
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المعايير الأساسية التي يستخدمها القاضي الدستوري في سبيل ضمان مبدأ سمو الدستور وكفالة الحقوق 

والحريات. وقد عرفها الفقه الدستوري على أنها " مجموعة المبادئ والقواعد ذات القيمة الدستورية، التي من 

ريعية والتنفيذية، وبصورة أشمل على كل السلطات الواجب أن تحترم وتفرض أحكامها على السلطة التش

 .1حتى القضائية والإدارية"

وهناك من عرفها في مفهومها الواسع على أنها " مجموعة من القاعد والمبادئ منها ما هو محدد في 

نص دستوري بحد ذاته ومنها ما نجد جذوره في مبادئ عامة ذات قيمة دستورية مستمدة إما من مقدمات 

ير أو إعلانات حقوق الإنسان على مختلف مصادرها أو من الاتفاقيات الدولية التي تشكل بمجموعها الدسات

 . 2هرما دستوريا من القواعد وتعد بمجموعها مرجعا للقاضي الدستوري"

ولما كان منشأ الكتلة الدستورية فرنسي الأصل فقد اعتمد المؤسس الدستوري الفرنسي نظرة موسعة 

علان لمفهوم الكتلة ا لدستورية تضم مجموع المبادئ والقواعد ذات القيمة الدستورية ابتداء بقواعد الدستور وا 

، مستنبطا من أحكامها عديد المبادئ والقواعد 2236ديباجة دستور  2222حقوق الإنسان والمواطن لسنة 

ن الدستوري رقم الذي تم تبنيه بموجب القانو  1001كذلك اعتمد ميثاق البيئة  3ذات القيمة الدستورية،

 .10014مارس  2مؤرخ  1001/101

                                                           

 خارج إطار الوثيقة الدستورية الكتلة مكونات ،محمد العودة ،عيدان نجم ماجد ذلك فيراجع  مادة 21 من المكون الدستور
 .112ص العراق، ،1العدد والسياسية، القانونية للعلوم جامعة الانبار مجلة مقارنة(، )دراسة الدستورية

 1001لبنان  ،( المؤسسة الحديثة للكتابمقارنة دراسة) القانون دولة إرساء في الدستوري القضاء دور صليبا، عاطف1
 .132ص
 .112ص سابق، مرجع محمد، عودة أحمد عيدان، نجم ماجد2

3 Luise favoreu, la décision de constitutionnalité, revue international de droit comparé, 

vol.38n°2, avril-juin 1986, étude de droit contemporain. Contribution françaises au 12e congrès 

international de droit comparé (sydney-Melbourne 18-26 Aout 1986) p.617. Sur site web : 

www.persse.fr.     

 .121ص سابق،ع مرج الجزائر، في الدستوري المجلس بوالشعير، سعيد4
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إلى جانب اعتماد المجلس الدستوري الفرنسي على "المبادئ الأساسية المعترف بها في قوانين 

الجمهورية" "والمبادئ ذات القيمة الدستورية" حيث تتميز الأولى بأنها غير محددة وغير واضحة إلاا بما يراه 

ه بكل حرية، كما أن الثانية تستخلص من "روح القوانين" التي تعتبر غير المجلس الدستوري الفرنسي نفس

محدد في نص معين معتمدا أيضا على منطق " الأهداف ذات القيمة الدستورية" كخيارات سياسية واجتماعية 

 ايعود لها المجلس الذي ذهب إلى تكريس مبدأ الوضوح ومبدأ الفهم اللذين يعتمدهما أثناء فصله في القضاي

 المعروضة عليه. 

وقد اعتبر الفقه الفرنسي هذا التوسع في الكتلة الدستورية قيد على ممارسة السلطتين التشريعية 

والتنفيذية لمهامها خاصة البرلمان الذي يمارس التشريع يصبح مقيد بقرارات وآراء مصدرها غير مكرس 

 توري.مما يجعله يمارس مهامه تحت سلطة المجلس الدس 1بمواد الدستور

التجربة الجزائرية المبتدئة كانت فقيرة من حيث إصدار الأحكام المستمدة من اعتمادها الكتلة الدستورية 

التي استندت إلى ديباجة الدستور خاصة بعد تحرير المجلس الدستوري شكليا ليصبح هيئة مستقلة تكلف 

زأ من الدستور وهذا ما بدا واضحا من . وبالتالي اعتبر الديباجة جزء لا يتج2بالسهر على احترام الدستور

الذي  1002خلال رأيه بخصوص دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ثانية، وكذلك رأيه أثناء تعديل الدستور 

 .3يخص توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة مستعملا هذين الرأيين كانطلاقة لاعتماد الكتلة الدستورية

مبادئ في المنظومة القانونية والتي اعترف لها بالقيمة الدستورية  كما استند المجلس الدستوري إلى

 22المتعلق بخصوص المادة  2222أوت  10المؤرخ  02/22وهذا أقره المجلس الدستوري في قراره رقم 

                                                           

 .22ص سابق، مرجع الدستوري، المجلس اجتهاد في الجزائري البرلمان مكانة شريط،الأمين 1
 .1026الدستوري  يلتعدال من 221 المادة2
 00/03/1001 مؤرخ 02/01الرأي رقم .122ص سابق، مرجع بوالشعير، سعيد . أيضا22ص سابق، مرجع شريط،الأمين  3

 المرأة. تمثيل توسيع لأجل الدستور تعديل المتضمن 1002 /02/22المؤرخ02/02والرأي  اللغة الامازيغية، بدسترة المتعلق
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من قانون الانتخاب التي فرضت شرط الجنسية الأصلية للمترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية 

تصدى له المجلس الدستوري مستندا إلى قانون الجنسية والقاعدة الدستورية التي تؤكد ولأزواجهم والذي 

، ولم يكتفي في هذا الشأن بقانون الجنسية ومواد الدستور بل استند أيضا 1تكريس مبدأ المساواة أمام القانون

، كل هذا في 2الشعوب، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و 2266في قراره إلى ميثاق الأمم المتحدة لسنة 

سبيل حماية الحقوق والحريات ومبدأ المساواة مؤكدا على وجوب نفاذ قراراته بالنسبة لجميع مؤسسات الدولة 

وترتب آثارها بصفة تامة ودائمة ما لم يتعرض الدستور للتعديل وتحمل الصبغة النهائية والنفاذ الفوري، وهذا 

من  202المتعلق بدستورية البند السادس من المادة  06/02/2221المؤرخ  02/21ما يؤكده القرار رقم 

 .2222من دستور  216قانون الانتخابات مستندا على نص المادة 

وعليه فمن خلال هذا التنوع في المصادر القانونية الوطنية والدولية التي اعتمدها المجلس الدستوري 

اقيات أصبحت جزءا لا يتجزأ منه، إضافة إلى الاتففي إصدار قراراته معتمدا تارة على ديباجة الدستور التي 

الدولية والعهود والمواثيق التي كان يتعلل بها في آرائه وقراراته مراعيا طابع المجتمع الجزائري وخصوصياته 

ومبادئه وهوية مضمونه بالدستور هادفا إلى حماية الحقوق والحريات وضمانا لنفاذ القاعدة الدستورية على 

 ت.كل المستويا

 الضوابط المقيدة لعمل المراقب الدستوريالفرع الثالث: 

إن رقابة المجلس الدستوري للتشريع والتنظيم لا تقف عند حدود الرقابة الشكلية لما يخطر بشأنه 

بخصوص التشريعات بل يمارس رقابتها من حيث الجوانب الشكلية والموضوعية، حيث أفرد الدستور 

                                                           

 .، مرجع سابقبقانون الانتخابات تعلق، ي2222 غشت10 مؤرخ 22 /02رقم الدستوري رأي المجلس1
 2222أفريل 11الموافق 2302 رمضان 22المؤرخ22/02بالقانون عليه المصادقة تمت 2266 لسنة المتحدةالأمم ميثاق 2

ي الإفريقالميثاق  أما ،2222يام26 الموافق 2302شوال22مؤرخ 22/62الرئاسي المرسوم بموجب الجزائر إليه انضمت
 00 الموافق2302 عام الثانية جمادى03مؤرخ22/02رقم الرئاسي بالمرسوم عليه مصادق والشعوبالإنسان لحقوق 

 .2222يرافبر 
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الضوابط التي تجعل من عمل المجلس الدستوري يتم في حدود القاعدة  لممارسة هذه الرقابة جملة من

الدستورية ولا يتعداها إلى خارج اختصاصه المحدد، وفي هذا الإطار هناك مسائل تخرج من مجال اختصاص 

الامتناع عن التعرض للنشاط السياسي وأعمال السيادة)أولا( عدم الاختصاص  المجلس الدستوري، من ذلك

 ملائمة التشريع )ثانيا(، البحث عن بواعث التشريع )ثالثا( البحث في ضرورة التشريع )رابعا(. بالنظر في

 الامتناع عن التعرض للنشاط السياسي وأعمال السيادة: -أولا

خراجها من مجال الرقابة التي يمارسها كاختصاص  عدم تعرض المجلس الدستوري للمسائل السياسية وا 

لحفاظ على مكانته كمؤسسة دستورية تحمي نفاذ القاعدة الدستورية، وحماية أصيل له أهمية بالغة في ا

لضمان سير عمل هذه المؤسسات في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات وضمان توازنها داخل النظام 

 1ة.يالعام للدولة رغم أن النشاط السياسي وأعمال السيادة يعتبران من الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروع

إن ملائمة القضايا ذات الطبيعة السياسية عادة تحتاج إلى خبرة فنية قد لا تتوفر لدى المجلس 

حيث  2الدستوري، لذلك تسند إلى الهيئات والمؤسسات المتخصصة عضويا ووظيفيا لممارسة هذه المهام،

دخل في ترفض الت نجد موقف المجلس الدستوري الجزائري واضح في هذه المسألة من خلال قراراته التي

مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي يمكن أن تخرجه عن مهامه الأساسية المتمثلة خاصة في الرقابة 

 على دستورية القوانين.

يتضح موقف المجلس الدستوري فيما يخص عدم التدخل في الأعمال السياسية من جانب السلطتين 

نظرا لكونه بمقتضى  "( 2حيث ورد في الفقرة السابعة) 22م د/-ق-ق/01التشريعية والتنفيذية في قراره رقم 

                                                           

، ص 1020أشرف عبد القادر قنديل، الرقابة على دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية   1
261. 

ة الدستورية على القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، مكتبة النهضة العربية، مصر، أحمد كمال أبو المجد، الرقاب 2
 .32ص 2260
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من الدستور يعود للقانون تحديد نظام حالات التنافي مع ممارسة  22نص الجملة الختامية من المادة 

النيابة، إذ القاعدة في ذلك تستهدف تجنيب النائب الجمع بين وضعين قانونيين، ذلك الجمع الذي يلحق 

الانتخابية، ونظرا لكون المجلس الدستوري لا يسعه أن يجعل تقديره موضع تقدير المجلس ضررا بمهمته 

الشعبي الوطني فيما يخص جدوى التصريح بتنافي هذه الحالات أو تلك مع عضوية النائب، لكن يعود إليه 

  1جوهريا أن يبت في مطابقة أي حكم قانوني قياسي معروض لرقابته للدستور.

 اص المراقب الدستوري في ملائمة التشريع: عدم اختص-ثانيا

يعتبر المجلس الدستوري بحسب المهام المسند له سلطة دستورية تحرص على ضمان مشروعية 

القاعد القانونية، وليس سلطة تقويمية على المشرع حيث لا تنصب رقابة المجلس على مدى ملائمة التشريع 

ة بها صاحب التشريع الذي له أن يحدد مدى ملائمة القاعدالتي تبقى مجال للسلطة التقديرية التي يختص 

. وعليه فرقابة المجلس الدستوري تعتبر رقابة 2القانونية للوضع الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي القائم

. 3قانونية هدفها التحقق من مطابقة التشريع، والتنظيم للقاعدة الدستورية من حيث البناء العام والمضمون

، وبالتالي لا 4جاوز هذه الوظيفة رأي وتقدير الملائمة حتى لا يصادر حق البرلمان كمختص بالتشريعولا يت

الفقرة الخامسة  00/1022يَخْرقُ مبدأ الفصل بين السلطات وهذا ما أشار إليه المجلس الدستور في رأيه رقم 

                                                           

م يتعلق 2222غشت  00ه الموافق 2320محرم عام  12مؤرخ في  22م د/-ق-/ق01قرار المجلس الدستوري رقم  1
 .2222غشت  00، بتاريخ 02جزائرية، العدد بالقانون الأساسي للنائب، الجريدة الرسمية للجمهورية ال

، 1026، عمان، الأردن 2فهد أبو العثم النسور، القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 2
 .120ص
 تقديرية سلطة عام كأصل التشريع سلطة تعتبر .202ص سابق، مرجع القوانين، دستورية رقابة سالمان، محمد العزيز عبد3
 الحقوق الةوكف الدستورية القاعدة في إطار احترام واسعة حرية للمشرع تكون ثيبح محددة بضوابط الدستور يقيدها لم ما

 انونالق ،جبريل عثمان جمال ،النجار محمد زكيراجع في ذلك  الدستور سمو مبدأ عن المشرع خروج وعدم العامة، والحريات
 .222ص ،1000/ 1001 مصر المنوفية، جامعة الدستوري،

 .022ص سابق، مرجع الجوهرية(، والتطبيقات النظرية )المبادئ القوانين دستورية بةارق الوهاب، عبد رفعت محمد4
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مقابل فع بعدم الدستورية، فإنه بال" واعتبارا أنه إذا كان يعود للمشرع أن يحدد بكل سيادة شروط قبول الد

يعود للمجلس الدستوري التأكد من أن تطبيق هذه الشروط ليس من شأنه المساس باختصاصات السلطات 

، حيث نلاحظ أن المجلس الدستوري فَصَلَ بين 1الأخرى، أو الاختصاصات المخولة للمجلس الدستوري"

رية بكل سيادة والتي تدخل في مدى ملائمة هذه حق المشرع في تحديد شروط قبول الدفع بعدم الدستو 

الشروط للوضع والحياة السياسية، وحق المجلس في مراقبة مدى احترام ذلك لاختصاصاته واختصاصات 

السلطات الأخرى، وهذا في رأي دليل على أن المجلس يفرق تماما بين مبدأ الملائمة الذي يبقى من 

 روعية التشريعات التي يختص بها هو عينه.اختصاص المشرع، ومبدأ المراقبة على مش

وهناك العديد من القرارات التي تعبر عن موقف المجلس الدستوري في رفضه الرقابة على السلطة 

والمتعلق بالرقابة الدستورية على  2222أوت  00المؤرخ في  01التقديرية للمشرع ومن أهمها القرار رقم 

هذا القرار " نظرا لكون المجلس الدستوري لا يسعه أن يجعل تقديره القانون المتعلق بالنائب، حيث جاء في 

موضع تقدير المجلس الشعبي الوطني، فيما يخص جدوى التصريح بتنافي هذه الحالة أو تلك مع عضوية 

 النائب، لكن يعود إليه جوهريا بأن يبت في مطابقة أي حكم قانوني قياسي معروض لرقابته للدستور". 

-22المتعلق بدستورية قانون الانتخابات رقم  2222أكتوبر  12المؤرخ  03لقراره رقم أيضا بالنسبة 

مبدي عدم اختصاصه بتحديد الشروط القانونية المتعلقة بممارسة  13ولاسيما الفقرة الثانية من المادة  22

التدخل  ضالحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، من خلال هذه المواقف للمجلس الدستوري يكون قد رف

 2في مجال رقابة الملائمة التي يختص بها المشرع، والتزامه بحدود الرقابة الدستورية التي يختص بها.

 

                                                           

 سابق. مرجع ،22/ر.ق.ع/م.د/00رقم الدستور المجلس قرار1
 .132سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مرجع سابق ص  2
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 عدم اختصاص المراقب الدستوري بالبحث في بواعث التشريع:-ثالثا

ممارسة التشريع سلطة أصلية موكلة كقاعدة عامة للبرلمان واستثناء تمارسها السلطة التنفيذية عن 

وهذا الاختصاص يجعل من المجلس الدستوري كهيئة رقابة خارج مجال البحث والتنقيب  1ق التنظيم،طري

وراء النصوص أو ما يسن من قوانين وتنظيمات عن البواعث المشروعة أو غير المشروعة التي أدت 

ذا كان المقصد هنا هو وجو  ع شخصية د دوافبالبرلمان أو السلطة التنفيذية إلى سن هذا التشريع أو ذاك، وا 

لبعض أعضاء الهيئة التشريعية فإنها لا يمكن أن تطغى على كامل الهيئة للقول بأن الباعث على إصدار 

، غير أنه يمكن أن تطغى التشريعات التي تعبر عن تطلعات الشعب بإيعاز من 2التشريع يكون غير شريف

خريين لطة تنفيذية متحكمة في السلطتين الأالسلطة الحاكمة والأغلبية الموالية في البرلمان في ظل وجود س

وبرلمان تشكيلي لا يعكس إرادة المواطن وهذا ما كان سائدا في ظل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 

وعليه فمجال اختصاص المراقب الدستوري هو البحث في المشروعية الدستورية ومدى مطابقة التشريع 

 والبواعث.للدستور دون أن يتعداه إلى النوايا 

 عدم اختصاص المراقب الدستوري بالبحث في ضرورة التشريع: -رابعا

تعتبر مسألة تقدير الحاجة إلى سن التشريع ومدى ضرورة هذا التشريع مسألة خاصة باختصاص 

السلطة التشريعية التي تقدر ذلك حسب الظروف المحيطة اجتماعية كانت أو سياسية واقتصادية وله سلطة 

ير الحاجة لسن قانون أو تعديله أو الغاية حسب الضرورة والحاجة الملحة والمقترنة بالمصلحة تامة في تقد

العامة للمجتمع والدولة، وهي مسألة تدخل في اختصاص السلطة التشريعية بعيدة عن تدخل المراقب 

يع النابعة من ر الدستوري باعتبار التشريع عنصرا من عناصر السياسة التشريعية لا ترتبط فيه الحاجة للتش

                                                           

 سابق. مرجع ،26/02 بالقانون والمتمم المعدل2226دستور من 230 ،201 ناادتالم1
 .220ص سابق، مرجع ،القوانين دستورية رقابة سالمان، محمد العزيز عبد2
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ضرورات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة بمجال دستورية التشريع الذي مضمونه مطابقة 

 .1أو عدم مطابقة التشريع للقاعدة الدستورية

 المطلب الثاني

 أثر عمل المجلس الدستوري على حماية القاعدة الدستورية في مجال 

 الحقوق والحريات الأساسية

اد تنظيم بعض الحقوق والحريات الأساسية للبرلمان مستندا على نصوص الدستور، قد يبعثه اسن 

على إصدار تشريعات تكون مقيدة لهذه الحقوق والحريات، بسبب الانحراف بالتشريع، أو إساءة استعمال 

نا يأتي ه السلطة التقديرية للمشرع، تحت أي مبرر قانوني، يجعلها مخالفة لشكل ومضمون الدستور، ومن

دور المراقب الدستوري بالتصدي لأعمال البرلمان غير المطابقة للقاعدة الدستورية مصدرا بشأنها رأيا أو 

 قرارا حسب الحالة.

 موقع الحقوق والحريات من اجتهادات المراقب الدستوريالفرع الأول: 

سية حماية الحقوق السياللمجلس عدة اجتهادات في مجال ممارسة الحقوق والحريات منها ما يتعلق ب  

والفكرية )أولا( وأخرى تتعلق بحماية الحقوق الشخصية )ثانيا(، حيث يراقب المجلس الدستوري مدى تقيد 

 المشرع بأحكام الدستور الكافل لهذه الحقوق والحريات، وعدم التضييق على ممارستها.

 

 

                                                           

 .62ص ابق،س مرجع الجزائري، الدستوري المجلس ممارسات ظل في القوانين دستورية على الرقابة ضوابط بوبترة، علي1
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 التدخل في حماية الحقوق السياسية والفكرية:-أولا

لس الدستوري عديد المرات لوقف تجاوزات المشرع على الحقوق السياسية والفكرية لقد تدخل المج

والمتعلق  10/02/2222المؤرخ  02للمواطن، من خلال ضبط شروط الترشح للانتخابات في قراره رقم 

بمطابقة قانون الانتخابات للدستور، حيث قرر المجلس أن إدخال شرط اكتساب الجنسية الأصلية للمترشح 

التي تقر صراحة  2222من دستور  32زوجه يعتبر مخالف للقاعدة الدستورية المحدد بموجب المادة أو 

أنه يحق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية بأن ينتخب أو ينتخب، مستندا أيضا في قراره على تعارض 

خص للأشخاص المتجنسين الذي ر  1، وقانون الجنسية 12هذا الشرط مع مبدأ المساواة المكرس بنص المادة 

( سنوات من اكتسابها وأن ذلك لا 01بالجنسية الجزائرية بإمكانها ممارسة عهد انتخابية بعد مضي خمسة )

 يتعارض مع قوانين الجمهورية.

وبالتالي فقد أقر المجلس الدستوري بأن اشتراط شرط الجنسية للمترشح أو لزوجه أثناء الانتخابات 

د غير مطابقا للدستور، واستمر المجلس يؤكد على هذا المبدأ حتى أثناء مطابقة التشريعية والرئاسية يع

سنوات  2الذي تكرر فيه موقف المجلس بإدراج شرط الجنسية المكتسبة لمدة  1021قانون الانتخابات لسنة 

ن دل إ لغاية سياسية لا أكثر، واعتبره مسألة سبق النظر فيها من المجلس الدستوري بعدم المطابقة، وهذا

على شيء إنما يدل على حرص المراقب الدستوري على حماية الحرية السياسية في الترشح وممارسة الحياة 

 .2السياسية للمواطن

                                                           

 سابق. مرجع ،10/02/2222مؤرخ 02رقم ستوريالد المجلس قرار 1
 .020ص سابق، مرجع مقارنة(، )دراسة العامة في حماية الحريات الدستورية الرقابة دور برقوق، العزيز عبد 2
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، لا يمكن أن يقوم بها 1كما اعتبر المجلس الدستوري في إحدى قراراته أن التصويت مسألة شخصية

التي تسمح للموكل بالتصويت مكان موكله لأسباب  غير صاحب الحق إلاا من خلال آلية الوكالة القانونية

تحول دون قدرته على ممارسة هذا الحق الدستوري والتي حصرها في حالة قيام المانع عن الحضور 

من قانون  12من الدستور والمادة  21، 62الشخصي للناخب عند الاقتراع، وهذا استنادا إلى المواد 

 ويت شخصي وسري.الذي يقضي بأن التص 22/22الانتخابات 

لقد أعطى المراقب الدستوري حماية خاصة لحرية إنشاء الأحزاب السياسية وحرية الانتماء إليها 

شريطة عدم استعمال الحزب السياسي واستغلاله للمكونات الأساسية للهوية الوطنية بجميع أبعادها لأغراض 

ية لسنة للقانون العضوي للأحزاب السياس سياسية تتنافى مع مبادئ بناء الدولة، حيث أقر بمناسبة رقابته

أن "تجريد منتخبي الحزب المحل قضائيا من عهدتهم الانتخابية يمثل اعتداء على حقهم السياسي  1021

من الدستور التي تؤكد على أنه لا حدود لتمثيل الشعب إلاا ما نص عليه  202ويتنافى مع نص المادة 

توجد علاقة للانتماء السياسي أو الحزبي بالتجريد من العهدة الانتخابية الدستور وقانون الانتخابات، وأنه لا 

من قانون الانتخابات والتي اعتبرها المجلس الدستوري غير  20وهو ما جاء في المطة الرابعة من المادة 

 .3مطابقة

                                                           

 الثانية بالفقرة يتعلق2222 /12/20 الموافق2321 الثاني ربيع 10مؤرخ 22.ق.ق.مد/03 رقم الدستوري المجلس قرار 1
 2222 غشت 02 المؤرخ 22/20 القانون ويتمم يعدل الذي21/20/2222 المؤرخ 22/22 القانون نم 13 المادة من

 . )ملغى(قانون الانتخابات المتضمن
ون وقان الدستور نص الشعب إلاا ما لتمثيل حدود لا ممثليه. اختيار حرفي الشعب "2222دستور من 20 المادة تنص 2

 الانتخابات."
 القانون مطابقة بمراقبة يتعلق 1021يراين 2الموافق 2300صفر 23مؤرخ21/ر.م.د/02مرق الدستوري رأي المجلس 3

 .1021يناير 21، 1، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، العددللدستور بالأحزاب السياسية المتعلق العضوي
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 كما اشترط المشرع أن يكون مؤسس الحزب السياسي له جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ عشر

( سنوات على الأقل ومقيم بصفة منتظمة على التراب الوطني، مع إثبات عدم تورط والديه في الأعمال 20)

، حيث اعتبر المؤسس الدستوري ذلك مساس 2231إذا كان من مواليد  2213المناهضة لثورة أول نوفمبر 

ريات مجال حماية الحقوق والحمبدأ المساواة الذي يعتبر من أهم المبادئ الدستورية التي يجب مراعاتها في 

السياسية والاجتماعية حيث أقر بأن تدخل المشرع في هذا المجال يجب أن يهدف إلى ضمان ممارسة فعلية 

 .1للحرية السياسية المعترف بها دستوريا

كما تعرض المراقب الدستوري من خلال ممارسة مهامه الرقابية إلى الاعتراف بالحق النقابي من 

من  16تبين له أنه بالاستناد إلى المادة  01/2لقانون الأساسي للقضاء، وبعد فحصه للمادة خلال رقابة ا

أنها تمارس تضييقا على ممارسة القاضي لحقه النقابي، حيث تجبر هذه المادة القاضي  22262دستور 

ق القضاء، فبالتصريح بممارسة العمل النقابي لوزير لعدل بحجة تمكينه عند الحاجة من المحافظة على مر 

حيث اعتبر المجلس الدستوري أن حق المشرع في وضع شروط لممارسة القضاة العمل النقابي لا يعني 

تقييدهم في ممارسة حقهم الدستوري، وبالتالي اعتبر هذا الإجراء من شأنه المساس بإرادة المؤسس الدستوري 

                                                           

 .مرجع سابق ،10/02/2222مؤرخ 02رقم القرار1
 لجميع به معترف النقابي "الحق أن على تنص التي وهي1026 تعديل من 20المادة تقابلها 2226 دستور من 16 المادة2

 المؤسس طرف من يانهائ منظمة فهي التشريعي للتنظيم القابلة غير والحريات الحقوق من النقابي الحق يعتبر "حيث المواطنين
 التشريع على لهاييح مل وبالتالي للقانون" فقا،"و  للقانون" طبقا أو" القانون" "حدود في بعبارة الدستورها يقرن لم والتي الدستوري
 أما الدستور، "'من  ،230المادة منها عديدةمواد  الشأن هذا في وتقابلها ذلك، فعلالأخير لهذا  يجوز ولا لتنظيمها العادي
 تنتهي والتي ريلدستو ا المؤسس من التصريحد بع بتنظيمها المشرع يتدخل التي الحقوق فهي التشريعي للتنظيم القابلة الحقوق
 التشريعات دستورية ،صقر نبيلراجع  الدستور. من 30،31المادة مثل السابقة العبارات بإحدى الدستورية المواد صياغةفيها 

 .30ص ،1003، 3عدد النائب، مجلة والفرنسي، الجزائري النظامين في العامة للحريات المنظمة
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غير مطابقة جزئيا  01اعتبر المادة  الساهر على ضمان كفالة الحق النقابي لجميع المواطنين. ومن هنا

 .261للدستور ويستوجب على المشرع إعادة صياغتها بحذف الإحالة على المادة 

وهذا الموقف يعتبر ضمانة لنفاذ القاعدة الدستورية الكفيلة بحماية جميع الحقوق والحريات الفردية 

 والجماعية والتي من أهمها حق ممارسة العمل النقابي.

 خل في حماية وتكريس الحقوق والحريات الشخصية:التد-ثانيا

تعتبر الحقوق والحريات الشخصية أو المدنية حقوق لصيقة بالفرد تكفل له حماية ذاتية ضد كل 

، وعبر 22662مظاهر المساس بكيانه المادي والمعنوي، حيث نظمت هذه الحقوق الاتفاقية الدولية لسنة 

والحريات والتي من أهمها حرية التعبير، حرية الاجتماع، حرية عنها المؤسس الدستوري في باب الحقوق 

حيث يرى الأستاذ العلامة  3الإقامة وحرية المسكن، حرية التنقل، حرية الاستثمار، حرية المعتقد...إلخ،

(D.Rousseauأن الحرية الفردية هي نقطة البداية التي تتفرع منها بقية الحريات )4. 

الحريات الشخصية التي عالجها المؤسس الدستوري الجزائري وضمن  في هذا الإطار سنناقش بعض

 كفالتها من خلال اجتهاداته الدستورية.

 ضمان حرية اختيار الموطن:-أ

لقد كفل الدستور الجزائري حماية حرية المواطن في التنقل عبر التراب الوطني وأن حق الدخول إلى 

ن أن يختار بكل حرية موطن إقامته، وهو ما دلت عليه التراب الوطني والخروج منه مضمون، وأن للمواط

                                                           

 .010ص سابق، مرجع الجزائر، في نينالقوا دستورية على الرقابة نظام مسراتي،سليمة 1
 شوراتمن مقارنة(، )دراسة عربية دولة وعشرين اثنين في الدستورية وضماناتهاالإنسان حقوق  الخطيب، محمد سعيدي2

 .00ص ،1022 لبنان ،2ط الحقوقية، الحلبي
 ابق.س مرجع ،26/02 بقانون والمتمم المعدل 2226 لدستورالأول الباب  من الرابع الفصل مواد3
 .026ص ،مرجع سابق القانون، دولة إرساء في الدستوري القضاء دور صليبا، عاطف أمين4
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، حيث يفهم من هذه المادة أن المواطن الجزائري له الحق بكل 10261من الدستور المعدل سنة  11المادة 

حرية في اختيار المكان الذي يعيش أو يستقر فيه وفي أي جهة من إقليم الدولة، كما أن الدستور حدد في 

يمكن الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق إلاا لمدة محددة وبموجب قرار مبرر من السلطة نفس المادة أنه لا 

القضائية، حتى تضفي عليها الشرعية القانونية وحماية لحرمة الإنسان في اختيار موطن إقامته، حيث أكد 

مارس  06المؤرخ في  02المراقب الدستوري على فرض احترام حرية اختيار الموطن من خلال قراره رقم 

للمطابقة  20المتضمن مراقبة مطابقة القانون العضوي للأحزاب للدستور، بمناسبة عرض المادة  2222

والتي اشترطت على الأعضاء المؤسسين للحزب إقامة منتظمة داخل التراب الوطني حيث صرح المجلس 

وعليه فإن المجلس الدستوري  .2حاليا 11منه والتي تقابلها المادة  33عدم تطابق المادة السابقة مع المادة 

اعترض بهذا الرأي على خرق المشرع للقاعدة الدستورية التي تضمن حق المواطن في حرية الإقامة والتي 

 اتخذها المشرع سببا في تقييده لإنشاء حزب سياسي.

اشترط للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وجوبا  20ف  202بينما المؤسس الدستوري في المادة 

قامة عشر سنوات بالنسبة للناخب، حيث ربط في المادة السابقة شرط الإقامة الفعلية بحق الترشح إثبات إ

الذي يعتبر حق دستوري لكل مواطن وهذا في رأينا يمثل تقييد على حرية المواطن في الترشح، رغم أنه قد 

اخل المقيمين د نجد من هم مقيمين خارج الوطن لأسباب سياسية وهم أكثر وطنية من بعض المسؤولين

 البلد.

 

                                                           

 سابق. مرجع ،26/02 بالقانون والمتمم المعدل2226دستور من 11 المادة1
مطابقة  بمراقبة يتعلق 06/00/2222 الموافق 2322شوال 12 المؤرخ /م.دـعض .ر.أ.ق02رقم الدستوري رأي المجلس2

، 21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد للدستور بالأحزاب السياسية المتعلق العضوي القانون متضمنالالأمر 
 .2222مارس  06بتاريخ 
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 ضمان حرية الحياة الخاصة:-ب

تعتبر هذه الحرية من أكثر الحريات والحقوق المرتبطة بشخصية الفرد نظرا لارتباطها وتداخلها مع 

الحقوق والحريات الأخرى والتي يحميها الدستور نظرا لتأثرها بطبيعة النظام السياسي الذي تتبناه الدولة، 

، والتي تقابلها 36بشكل واضح بهذه المسألة في المادة  1026لدستوري بعد تعديل حيث اهتم المؤسس ا

قبل التعديل وتنص على أنه "لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وشرفه، ويحميها  06المادة 

رس والتي تنص على أن "يما 1026قبل تعديل  60وتقابلها المادة  22القانون". كما دلت على ذلك المادة 

كل مواطن جميع حرياته في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لاسيما احترام الحق في 

 الشرف وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة".

وتأتي هذه الحماية الدستورية التي أضفاها الدستور على حرمة الحياة الخاصة للفرد والمواطن من 

جتمع الجزائري ومعتقداته، ثم بالاستناد إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها طبيعة الم

 .1الجزائر وعلاقتها بالمجتمع الدولي

ومغزى الحياة الخاصة كحق أوجب الدستور حمايته مقيد بالقانون الذي يحميه، وجوهره أن يعيش 

، حيث يعتبر القضاء الدستوري 2ئ النظام العام في الدولةالفرد الحياة التي تناسبه شريطة ألاا يخالف مباد

الفرنسي أن حماية الحياة الخاصة على كل ما يعتبره الفرد من خصوصياته وهو ما سايره عليه المشرع 

والتي من أهمها مبرر مكافحة  ،3الجزائري الذي وضع عدة مبررات تقيد مبدأ الحق في الحياة الخاصة

                                                           

لحقوق  الميثاق الافريقي ،2232 لحقوق الانسان ، الإعلان العالمي2266 والسياسية المدنية للحقوق الدولية الاتفاقية1
 رجع سابق.، م2222 والشعوبالإنسان 

 .022ص سابق، مرجع ،القانون دولة إرساء في الدستوري القضاء دور صليبا، عاطف أمين2
 نيةالقانو  للدراسات الباحثالأستاذ مجلة  الدستوري، التعديل ظل في الخاصة الحياة في الحق مكانة محمد، حيدة بن3

 .30ص ،1022جوانجامعة الوادي، الجزائر  ،20العدد ،2المجلد والسياسية،
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لسلطات القضائية المختصة في بعض الجرائم المحددة بنص القانون، بوضع الجريمة الذي رخص فيه ل

ترتيبات تقنية دون علم المعنيين مثلا اعتراض المرسلات والتقاط الصور وكلها تهدف إلى القضاء على 

 وحماية المجتمع. 1الإجرام

رقم  لدستوريبينما تتجلى حماية المؤسس الدستوري لحرمة الحياة الخاصة من خلال رأي المجلس ا

 06المؤرخ  22/02، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر 03/ر.ق.ع/م.د/02

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور في فقرته الثالثة التي جاءت  2222مارس 

 ة "... وللجان المراقبة" الواردتين فيبعبارة " فيما يخص شطر الجملة" والحصول على نسخة منها " وعبار 

 2من القانون العضوي موضوع الإخطار. 03الفقرة الثالثة من المادة 

حيث اعتبر المراقب الدستوري أن المشرع لم يضمن القانون العضوي موضوع الإخطار أحكاما جزئية 

متعلق ب القانون العضوي اللمراقبة استعمال المعلومات الخاصة بالناخبين لأهداف غير تلك المقررة بموج

بنظام الانتخابات، ولم يضبط شروط وكيفيات استعمال القوائم الانتخابية، فقد تحفظ المراقب الدستوري على 

واعتبرها مطابقة شريطة مراعاة هذا التحفظ الذي يرى فيه مساس بنص المادتين  03الفقرة الثالثة من المادة 

، 32عدم انتهاك الحياة الخاصة للمواطن والتي تقابلهما المادتين  من الدستور المتعلقتين بمبدأ 02، 01

، وهو ما يدل على جدية المؤسس الدستوري في حماية الحياة الخاصة للمواطن 10263من تعديل  36

                                                           

يدة جر ال ومكافحته، الفساد من يةابالوق المتعلق 02/00/1006المؤرخ06/02قانون من 16 والمادة 01مكرر 61 المادة1
 2الموافق2026 صفر22 المؤرخ 66/216قمر  العقوبات قانون من000 المادة . أيضا23عددالرسمية للجمهورية الجزائرية 

بتاريخ  23 عدديدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جر ال ،10/21/1006 خالمؤر 10 /06 بالقانون والمتمم المعدل2266يونيو
 .13/21/1006ـ

م يتعلق 6330فبراير  30ه الموافق 8060ذي الحجة  80المؤرخ في  30/ ر.ق.ع/م.د/38رأي المجلس الدستوري رقم  2
مارس  06ه الموافق 2322 شوال 12المؤرخ في  02-22بمراقبة مدى مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر 

 88، بتاريخ 9، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام للانتخابات 2222
 .6330فيفري 

 ، المرجع نفسه.03/ر.ق.ع/م.د/02رقم الدستوري رأي المجلس3
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والتي اعتبرها من الضمانات الأساسية وحق يجب على الأفراد مراعاته عند ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم 

 .10261تعديل  22ر الحياة الخاصة وهو ما جاء بنص المادة الأخرى وخاصة ست

 الموازنة بين الحقوق والحريات والقيم الدستورية الأخرىالفرع الثاني: 

تكفل القاعدة الدستورية الحماية المباشرة لمسألة الحقوق والحريات عن طريق مواد الدستور، كما 

ل منح الدستور للبرلمان سلطة تقديرية في ضبط يمكنها أن تكفل حمايتها بطريقة غير مباشرة من خلا

 وتنظيم كيفية ممارسة بعض الحقوق والحريات بصورة يراعى فيها احترام التشريع الأدنى للتشريع الأعلى.

موازاة مع حماية هذه الحقوق والحريات قد يحدث أن يصطدم التشريع بمخالفة المصلحة العامة 

أكثر صرامة مما قد تمس بهذه الحقوق والحريات الفردية والجماعية،  للمجتمع التي تحتاج لتحقيقها سلطات

كما قد يحدث تناقض بين ما يقرره الدستور وما يقدمه المشرع أثناء تنظيمه لهذه الحقوق والحريات، مما 

يستوجب إيجاد عوامل للموازنة بين الحقوق والحريات وهذه القيم الدستورية الأخرى معتمدا على مبدأي 

سب والمساواة من أجل إعطاءها أكثر تنظيم ورعاية، حيث يشكل تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات التنا

والمصلحة العامة ضمانة للأمن القانوني وهو التزام تقوم به السلطة التشريعية في إطار ضمان واحترام 

 .2تطبيق القاعدة الدستورية

 مجتمع: موازنة الحقوق والحريات بالمصلحة العامة لل-أولا

يعتبر تحقيق المصلحة العامة من المبادئ الأساسية للمجتمع، حيث تسعى الدولة لتحقيقه في كل 

الظروف العادية أو الاستثنائية، والذي من شأنه أن يتصادم بحماية وممارسة بعض الحقوق والحريات الفردية 

                                                           

 رللغي بها المعترف الحقوق في إطار احترام حرماته عجمي واحد كل "يمارس 1026 الدستوري التعديل من 22 المادة تنص1
 والطفولة". والشبيبةالأسرة وحماية  الخاصة الحياة وستر الشرف، في الحق احترام لاسيما الدستور، في
 .20، ص 1000، مصر 1أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، ط2
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بين ما يحتاجه المجتمع في إطار  والجماعية مما يحتم على المشرع وفقا لإعمال مبدأ التناسب، الموازنة

تحقيق المصلحة العامة، وما تحتاجه ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم دون تقييد يفقد الحرية مكانتها 

الدستورية باعتماد مبدأ التناسب والتوازن بين مقتضيات ممارسة الحقوق والحريات والأساس الذي يبرر 

 1بة المجلس الدستوري.تقييدها بحسب ما يقرره المشرع وتحت رقا

يرى المجلس الدستوري الفرنسي في شأن ذلك أن الموازنة بين مقتضيات حماية النظام العام، وتقييد 

الحريات يمثل شرط دستورية الموازنة التي يقوم بها المشرع بين هذين المتناقضين، حيث جاء في قراره رقم 

ة الشخصية لحماية أو صيانة النظام العام، ، أنه يجوز تقييد الحري21/02/2222المؤرخ في  26/21

، 2وبالمقابل يجب أن تكون هذه الحالات المقيدة معرفة بدقة ووضوح حتى لا يتجاوز المشرع شرط الضرورة

 وخاصة من ناحية الإجراءات المتخذة والتي تصاغ بدقة كافية للوصول إلى الأهداف المحددة.

في قرار لها حول ضرورة التناسب في مجال حق  بهذا الخصوص عبرت محكمة القضاء الأوروبية

الملكية بالعبارة التالية" إن إجراء التدخل في الحق في احترام ممتلكات الناس لابد أن يراعي توازنا دقيقا بين 

مقتضيات الصالح العام للمجموعة ومقتضيات المحافظة على الحقوق الأساسية للأفراد، وبالخصوص يجب 

، 3بين الوسيلة المستعملة والهدف المنشود من كل إجراء يحرم شخص من الملكية" أن توجد علاقة تناسب

، والتي تنص " الحق في الإضراب 1026من الدستور تعديل  22وقد أشار المؤسس لذلك بموجب المادة 

 معترف به ويمارس في إطار القانون.

 ميادين الدفاع الوطني والأمن، يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودا لممارسته في

 أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع".

                                                           

 . 22، ص1022الحريات، دار النشر المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، تونس، خالد الماجري، ضوابط الحقوق و 1
 .022عبد العزيز برقوق، دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 2
 .22خالد الماجري، مرجع سابق، ص 3
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المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق 01/1021كما جاء في رأي المجلس الدستوري رقم 

المتعلقة بالإعلام حيث يشترط  10بالإعلام للدستور في فقرته الثانية فيما يخص المطة الخامسة من المادة 

في المدير المسؤول لأي نشرية دورية أن يكون مقيما في الجزائر، حيث رأى فيها المجلس أن ذلك غير 

عند مراقبته للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب  02/2222مطابق للدستور وسبق الفصل فيها برأي رقم 

ة لجزائر من طرف المشرع غير مطابقة للدستور بالنظر للمادالسياسية، واعتبر اشتراط الإقامة المنتظمة في ا

 .1من الدستور 33

وللإشارة فإن قرارات المجلس الدستوري في ميدان الموازنة بين الحقوق والحريات العامة تبقى قليلة 

 بالمقارنة مع الفقه الدستوري المقارن وذلك راجع للتجربة الفتية للمجلس الدستوري في هذا المجال.

 مراعاة المشرع لمبدأ المساواة كأساس لممارسة الحقوق والحريات:-نياثا

يعتبر مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية الأساسية التي يستند عليها المشرع بمراقبة من القاضي 

، كما 2الدستوري في تنظيمه لمختلف الحقوق والحريات، والذي أكدت عليه جميع المواثيق الدولية والإقليمية

 تبره الفقه الدستوري توأم للحرية، ومن دون المساواة تصبح ممارسة الحريات العامة كلمة عابثة.اع

لما له من دور داعم للعلاقة المتوازنة  3كما أكدت على أهمية مبدأ المساواة النظم الدستورية المقارنة

بر عن نظام ديمقراطي راق بين المصلحة العامة للدولة، وحماية الحقوق العامة الفردية والجماعية، وكمع

 أساسه احترام تطبيق قواعد الدستور في إطار دولة القانون.

                                                           

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  1021يناير  02ه الموافق 2300صفر  23مؤرخ في  21/ر.م.د/01رأي رقم 1
 .1021يناير  21، بتاريخ 1المتعلق بالإعلام للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

ن العالمي ، كذلك المادتين الأولى والثانية من الإعلا2266من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة  23المادة 2
 .2222، والمادة الثالثة من الإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان لسنة 20/21/2232لحقوق الإنسان المؤرخ في 

 2212من الدستور الفرنسي لسنة  02، أيضا المادة 1001المعدل والمتمم سنة  2232من الدستور الألماني  00المادة 3
 .1023من الدستور التونسي لسنة  21، المادة 1023ر المصري من الدستو  03، المادة 1002المعدل والمتمم سنة 
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وبناء على ذلك فإن الحقوق والحريات انطلاقتها السليمة وبناؤها الصحيح قائم على وجود مبدأ 

دساتير لالمساواة كمنطلق أول تقوم عليه في تحقيق وجودها الفعلي والحقيقي، بل أكثر من ذلك فقد اعتبرته ا

ركيزة أساسية للحقوق والحريات، وخاصة بالنسبة لدوره الفعال في مجال الرقابة الدستورية من خلال ردع 

تحكم السلطة التقديرية للمشرع في مجال الحقوق والحريات، والذي يكشف من خلاله عديد الحالات تظهر 

 .1مخالفة التشريع للدستور

دأ المساواة الذي لا تنحصر قيمته الدستورية على الحقوق ولقد اعتمدت جميع الدساتير الوطنية مب

، بل ترد أيضا على كافة الحقوق والحريات التي ينظمها المشرع بتصريح 2والحريات التي يحميها الدستور

من المؤسس الدستوري في حدود سلطته التقديرية. حيث فَعالَ المؤسس الدستوري مبدأ المساواة في عدة 

واة أمام القضاء، المساواة في تولي الوظائف العامة، المساواة في تحمل الضريبة، المساواة مجالات مثل المسا

في الترشح للانتخابات ...الخ في إطار احترام مبدأ تطابق أو اختلاف المراكز القانونية والشروط الموضوعية 

 3التي تحيط بالحق أو الحرية بالنسبة للأفراد أمام القانون.

، وتطبيقا له 4المؤسس الدستوري هذا المبدأ من بين الأسس التي يقوم عليها القضاءوعليه فقد جعل 

ساوى بين المواطنين في تقلد المهام والوظائف العامة في الدولة كما ذكرنا، ومنع أي تمييز للالتحاق بها 

 5باستثناء ما ينص عليه القانون.

                                                           

 .022عبد العزيز برقوق، دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 1
ن دستور م 00، والمادة 2226في دستور  32، والمادة 2260في دستور  21تناولها المؤسس الدستوري بموجب المادة 2

 .1026بعد تعديل  01،03، والمادتين 2226من دستور  12،03، المادتين 2222
 .221،220أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق، ص 3
 ، مرجع سابق.26/02المعدل والمتمم بالقانون  2226من دستور  60المادة 4
، 36مساواة، المجلة الجزائري للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلد ، المجلس الدستوري والحق في الفطة نبالي5

 . 021، ص 1002، جامعة الجزائر، الجزائر جوان 1العدد 
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وساوى بين المواطنين في أداء الضريبة  1كما اعترف الدستور بحرية ممارسة التجارة والاستثمار،

، ولذا فقد كرس المؤسس الدستوري مبدأ المساواة 2وفي تمويل التكاليف العمومية حسب قدراتهم الضريبية

المتعلق بقانون الانتخابات  02/22في أول قرار له المتعلق بمساواة الجميع في الحقوق والواجبات رقم 

لمرشح للانتخابات التشريعية على الجنسية الأصلية يعتبر غير مطابق ومضمونه أن اشتراط المشرع توفر ا

 3من الدستور. 12للدستور ومخالف لنص المادة 

المتعلق بتعديل القانون العضوي المتضمن  01/1002وأكد على مبدأ المساواة من خلال رأيه رقم   

حة ائم الانتخابية الحرة المترشقانون الانتخابات، حيث اعتبر المجلس اشتراط المشرع على أصحاب القو 

من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية، مثلما قرره  ٪0للانتخابات المحلية بجمع التوقيعات بنسبة 

من الدستور ولمبدأ ضمان المساواة بين  12بالنسبة لقوائم الأحزاب السياسية، يعتبر عمل مخالف للمادة 

 1026.4من تعديل  03ية عملا بنص المادة المواطنين في ممارسة الحياة السياس

للمجلس الدستوري دور مهم في ضمان تطبيق واحترام القاعدة الدستورية من خلال التحفظ الذي  

قدمه بخصوص الفقرة الثالثة من المادة الثانية المتعلقة بمطابقة القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع 

، حيث اعتبر أن الفقرة أعلاه تفادت تحديد 01/1022بموجب رأيه رقم تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، 

النسبة المخصصة للمرأة في قوائم المرشحين في البلديات التي ليست مقر دائرة أو يقل عدد سكانها عن 

                                                           

 ، مرجع سابق26/02المعدل والمتمم بالقانون  2226من دستور  30المادة  1
 من نفس المرجع. 22المادة  2
يتعلق بقانون الانتخابات، أحكام  8989غشت  63الموافق  8083حرم عام م 88/ ق. ق.م.د مؤرخ في 38قرار رقم  3

 الفقه الدستوري، موقع المجلس الدستوري.
يتعلق بمراقبة القانون العضوي المعدل  1002يوليو عام 10الموافق  2312رجب عام 02مؤرخ في20/ر.م.د/01رأي رقم 4

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2222مارس 06الموافق2302شوال 12مؤرخ في 22/02والمتمم للأمر رقم
 الانتخابات للدستور)ملغى(.
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( ألف نسمة، وتحفظ عن ذلك واعتبر المادة الثانية مطابقة شريطة رفع التحفظ لأنه يعتبر 10000عشرون )

 1لمبدأ المساواة ويحدث نوعا من التمييز.منافيا 

ومن خلال هذه القرارات والآراء قام المجلس الدستوري بحماية مبدأ المساواة من تلك التجاوزات 

التشريعية للبرلمان والتي مست بعض الحقوق والحريات، حيث عمل المجلس على فرض منطق عدم التمييز 

ورغم ذلك يؤخذ عليه أنه سكت في عدة مناسبات عن بعض  وعدم مخالفة مبدأ سمو القاعدة الدستورية،

التجاوزات التشريعية، ربما بسبب عدم ممارسته للرقابة بطريقة آلية ومباشرة على القوانين العادية والتنظيمات، 

وهي مسألة جوهرية تحد من عمل المجلس في حماية الحقوق والحريات ويجب تداركها من خلال التوجه 

   . مباشرة أمام المحكمة الدستورية التي تكون بديلا له مستقبلانحو الرقابة ال

 

 

 

 

 

                                                           

يتعلق بمراقبة القانون العضوي الذي  1022ديسمبر 11الموافق  2300محرم  12المؤرخ في  22/ ر.م.د/01رأي رقم 1
 س الدستوري.يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، فقه المجلس الدستوري، موقع المجل



 

 

 

 

 

 
 

 البـاب الثانـي
الضمانات الدستورية غير 

 المباشرة لتطبيق القاعدة الدستورية
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 البــــــاب الثانــي

 الضمانات الدستورية غير المباشرة لتطبيق القاعدة الدستورية

ن   أسس لها النظام الدستوري الجزائري من أجل المباشرة التيورية الدستالضمانات قدمنا دور سبق وا 

توازن وجود علاقة تعاون و في  القانونية الضمانات حيث تجسدت هاته القاعدة الدستورية، حماية وتطبيق

 برزت من خلال مجالات التعاون وأليات الرقابة المتبادلة بينهما، إضافة إلى، برلمانالتنفيذية وال ةبين السلط

القاعدة  الضمانات القانونية المباشرة لحماية وتطبيق بين الرقابة الدستورية من عتماد المؤسس الدستوري أليةا

 المنظومة القانونية للدولة. ضمن عداها من القواعد الأخرى على ما الدستورية باعتبارها قواعد تعلو

تطبيق مان لة لوحدها لضكافيغير اتضح أنها تلك الضمانات الدستورية المباشرة  بعد التفصيل في

 ،برلمانفيذية والالتن ةتوازن بين السلطتحقق علاقة التعاون وال من بينها عدم القاعد الدستورية لأسباب عديدة

تقلالها العضوي لاس فاقدة وجود أجهزة رقابة دستوريةكما أن  بالمفهوم الحقيقي لمبدأ  الفصل بين السلطات،

الدستورية،  وعمل المؤسسات هاته القواعد على جميع مستويات التشريع، ةيامحلليا آمتدخلة وغير  والوظيفي

عدة ضمانات أخرى غير مباشرة من أهمها ضمانة الرأي العام التي تعتبر العامل الرئيس فتح المجال لتفعيل 

جبارها على النزول عند مطالب الشعب صاحب السيادة، ،في ردع السلطة السياسية من خلال الدور  وا 

وعليه  ،لواقع العملي الذي فرضه الحراك الشعبيومن خلال ا رقابي الذي يمارسه على مؤسسات الدولةال

سنتناول في هذا الباب فصلين نعالج في )الفصل الأول( دور الرأي العام في كفالة احترام نفاذ القاعدة 

 اعدة الدستورية. مان تطبيق القالدستورية، بينما ندرس في الفصل الثاني دور المقاومة الشعبية السلمية في ض

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 
دور الرأي العام في كفالة احترام 

 القاعدة الدستورية اذنف
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 الثالثالفصل 

 القاعدة الدستورية اذدور الرأي العام في كفالة احترام نف

عال وأساسي دور ف للرأي العام كأحد أهم الضمانات غير المباشرة في تطبيق واحترام القاعدة الدستورية

في تغيير الحياة السياسية والتأثير على التنظيم المؤسساتي وأدائه الوظيفي داخل الدولة، حيث تبقى هذه 

الألية موضع اهتمام من قبل الباحثين في كل الميادين والتخصصات لأهمية وقوة مركزها وارتباطها الوثيق 

 ته بحماية الحقوق والحريات الأساسية، ومدى احترامبالسلطة السياسية وتأثيره على صنع القرار، وعلاق

 وتطبيق الأنظمة السياسية لمبدأ سمو القاعدة الدستورية.  

فالرأي العام يمثل السند الواقعي الذي يرتكز عليه استقرار الوثيقة الدستورية والنظام السياسي للدولة 

 ضع ويعدل هذه القواعد الدستورية وينظمهاكممثل لإرادة الشعب في إطار مبادئ الديمقراطية، فهو الذي ي

في وثيقة أساسية واحدة، وهو أيضا الذي يتحرك عند الضرورة للدفاع عنها، ومن هذا المنطلق نحدد الملامح 

التي يتسم بها الرأي العام كضمانة شعبية وألية غير مباشرة لتطبيق القاعدة الدستورية )المبحث الأول( وأهم 

 عليها في الدفاع عن مبدأ سمو القاعدة الدستورية )مبحث ثان(.الأدوات التي يرتكز 
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 المبحث الأول

 الدستور مبدأ سمو كآلية لضمانالرأي العام  

أهم أليات الرقابة الواقعية التي يلجأ إليها الشعب صاحب السيادة لوضع النظام ومؤسساته السياسية   

ق والحريات من تعسف سلطة سن التشريعات، والسلطة على خط احترام القاعدة الدستورية وحماية الحقو 

الساهرة على تطبيقها هي رقابة الرأي العام الذي تخضع له في الأخير كل السلطات، حيث لا يمكن لأحد 

أن ينكر دوره في ضمان تطبيق القاعدة الدستورية، والذي يحتاج في سبيل تحقيق ذلك إلى وجود نضج 

اطنين، مع وجوب تمتعهم بالحرص على متابعة نشاط كل مؤسسات ووعي سياسي واجتماعي لدى المو 

الدولة وقوانينها من خلال مكونات الرأي العام من أحزاب سياسية ونقابات ووسائل إعلام، وبناء على ذلك 

 سنتناول مفهوم الرأي العام)مطلب أول( ثم الوسائل المفعلة لرقابة الرأي العام)مطلب ثان(. 

 المطلب الأول

 أهميته وأنواعه الرأي العام  مفهوم 

الرأي العام كمفهوم ومصطلح متداول بين مختلف مكونات المجتمع، ومؤسسات الدولة اعترف له 

البحث العلمي بأنه مصطلح يصعب تحديده بدقة عن طريق ضبطه في تعريف مجرد جامع مانع يجمل 

سياسية تأثيره على استقرار النظم ال حيث ترجع أهمية موضوع الرأي العام إلى قوة كافة خصائصه ومميزات،

والاجتماعية في ظل تطور الظاهرة الديمقراطية التي تبنتها مختلف دول العالم، حيث ظهر الرأي العام 

بأنواع متعددة وتقسيمات مختلفة تنسب للفقه أو لعلم الاجتماع. ومن هنا نحاول عرض بعض التعاريف 

ومميزاته )الفرع الأول( وأهميته في تفعيل وحماية  عن الرأي العامالتي قدمها الفقه الغربي والفقه العربي 

 القاعدة الدستورية )الفرع الثاني( وأنواعه )الفرع الثالث(.
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 ومميزاتهتعريف الرأي العام : الفرع الأول

" جون نيكر" للتعبير عن  26لقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة على لسان وزير مالية حكومة لويس 

ريف للرأي العام حسب نظرة كل من اتعة عد حيث قدمت، 1لوك المستثمرين في بورصة باريسالتحكم في س

 سواء اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا، ولم تصل ،الزاوية التي ينظر إليه منهامن تعرض لهذا الموضوع و 

 كل هذه التعريفات إلى تعريف جامع مانع للرأي العام.

ن بها نو يديستخدم للتعبير عن مجموعة من الآراء التي يُ يس: " اصطلاح احيث عرفه جيمس بر  

. وما يلاحظ على هذا التعريف أنه ينقصه 2الأفراد إزاء المسائل التي تؤثر في مصالحهم العامة والخاصة "

 حيث اختصر تعريف الرأي العام على آراء جماعة تعبر عن مصالح عامة أو خاصة. ،الجدية

مشكلة ما حين يكونوا أعضاء في الأمة باعتبارها  ت الأشخاص نحو" اتجاها3وعرفه ليونارد دوب: 

جماعة اجتماعية ". وما يعاب على هذا التعريف أنه اعتمد على مكون وعنصر من عناصر الرأي العام 

 والذي لا يعبر عن الرأي العام. الاتجاه لتعريف هذا الأخير وهو

ولهذه الآراء  ،ل موضوعات عامة أو خاصة" التعبير عن آراء منظمة حو  بأنه يسيادأيضا عرفه  

تأثير على الحكومة وعلى القرارات التي يتخذها الحاكمون " إن هذا التعريف يصبغ على الرأي العام عنصرين 

وهي ذات هدف عام أو خاص من  ،أساسيين وهما عنصر التنظيم أي أن هذه الآراء تأتي في شكل منظم

 ي لا تصب في مصالح الشعوب.خلال التأثير على قرارات الحكام الت

                                                           

 .002ص ،1002عمان، الاردن، دجلة، دار ،2ط عنه، الدفاع وآليات الديمقراطي الدستور مقومات، البرزنجي حميد سرهنك1
 .002ص ،نفسه المرجع 2
 المعاصر الدستوري النظامين بين مقارنة دراسة –الدولة رئيس سلطة على الشعبية الرقابة، سروي محمد محمد الكريم عبد3

 162ص ،1002مصر الاسكندرية، المطبوعات الجامعية، دار ،-يوالاسلام
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أما بالنسبة لفقهاء العرب فقد تعرضوا لموضوع الرأي العام من خلال تعاريف تعكس هي الأخرى 

رمزي الشاعر يعرفه على أنه: " اجتماع كلمة طه فالأستاذ  1،نظرة كل باحث وتوجهه السياسي والأيديولوجي

ثة ما في حالة انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية أفراد الشعب على أمر معين اتجاه مشكلة معينة أو حاد

 واحدة".

س بأنه: " تعبير إرادي في وقت معين ناتج عن تمكين كل أر  كما عرفه الدكتور محمد الشافعي أبو

من أعضاء الجماعة من إبداء رأيه بحرية في مناقشات عامة، تدور بشأن مسائل عامة توصف بأنها  عضو

 ذات مصلحة عامة ".

حمد رمضان البطيخ: " اتفاق غالبية أفراد الشعب خلال فترة زمنية معينة على موقف كما عرفه م

 محدد تجاه قضية أو حادث يمس مصالحهم أو إحدى القيم الأساسية لهم ويكثر حوله الجدل والنقاش ".

ة جاجتماع وتوحيد لكلمة أفراد المجتمع لمعال إن غالبية هذه التعاريف أجمعت على أن الرأي العام هو

ظاهرة عامة في زمن معين تشغل رأيهم وتتطلب تكاثف الجهود للخروج برؤية مشتركة تخدم المصلحة 

 العامة والخاصة للمجتمع.

ردة  لطةستحسس من خلاله التالمقياس أو البارومتر الذي بأنه ذلك " الرأي العاميمكن تعريف وعليه 

لها يثور حو  لهم فيها مصلحة مشتركة،محددة في زمن معين بخصوص قضية مجموعة من الأفراد فعل 

في الرقابة  الاوفع اأساسي اوعلى هذا الأساس يظهر أن للرأي العام دور قد تعنى بالموافقة أو الرفض"،  النقاش

وتظهر أهميته أكثر في المجتمعات ذات الوعي السياسي  ،على أعمال وبرامج السلطات السياسية في الدولة

                                                           

 ،222ص ،1000 الجزائر الخلدونية، دار-مقارنة دراسة– السياسية والنظم الدستوري الفقه في دروس، آكلي محمد قزو1
220. 
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جهات وقرارات وأراء السلطة الحاكمة وفي جميع الميادين خاصة إذا تعلق الأمر تو  لقب كاوالقانوني التي تر 

 له عدة خصائص ومميزات تتمثل في الآتي: بمجال تطبيق قواعد الدستور كأسمى قانون في الدولة

يتميز الرأي العام بأنه سلوك جماعي ومحصلة تفاعل بين عدة آراء حول موضوع أو قضية محدد -

 ة مشتركة.تربطهم بها مصلح

يتميز بأنه مرتبط ومعبر عن ظواهر وأحداث سياسية، اجتماعية، اقتصادية متصلة بمصالح -

وهي مصدر تكوينه، حيث يقول بسمارك في ذلك" أن الرأي العام الحقيقي في باطن  1واهتمامات الجمهور،

 2حياة الشعب، وتكونه عناصر سياسية ودينية واجتماعية".

ه عماد الحكم ومصدر القرارات السياسية في أنظمة الحكم الديمقراطية يتحدد يتميز الرأي العام بأن-

 .3بسببه بقاء الرؤساء والحكومات على رأس السلطة، ومصدر فعاليتها

يمثل الرأي العام أهم ضمانة واقعية غير مباشرة لحماية القاعدة الدستورية وضمان تطبيقها، ويمثل -

قرارها،دور القائد في الرقابة على السلطا وتعديلها     4ت العامة في الدولة، فضلا عن دوره في نشأة الدساتير وا 

نهائها بطرق متعددة مثل التظاهر السلمي كما شهدناه مع حراك  ، والثورة مثلما حدث 1022فيفري  11وا 

 في بعض الدول العربية.

 

                                                           

علاقات الدولية سياسية والباية بن جدي، صناعة الرأي العام في الجزائر خلال التعددية الحزبية، أطروحة دكتوراه في العلوم ال1
 .03، ص 1022تخصص حوكمة وتنمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، الجزائر 

 .22، ص 1002، مصر 2محي الدين عبد الحليم، الرأي العام، مكتبة الانجلو المصرية، ط2
 .166مصري، مرجع سابق، ص رمزي طه الشاعر، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري ال3
، 1، العدد 2هيثم حسين الشافعي، دور الرأي العام في الكفاح الدستوري للشعوب، مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلد 4

 .266، ص 1002العراق 
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 حماية القاعدة الدستوريةو أهمية الرأي العام في تفعيل : الفرع الثاني

أهمية الرأي العام في ميدان الرقابة على ضمان تطبيق القاعدة الدستورية واحترام القانون الأساسي  إن

من  يالثقافة القانونية لدى أفراد الشعب، والتي تأت للدولة مرتبط أساسا بذلك النضج والوعي السياسي ونمو

في رفع مستوى الوعي السياسي خلال لعب المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام لدورها 

  .والثقافة الدستورية والقانونية من أجل مشاركة المواطن في تسيير دواليب الحكم وبناء دولة المؤسسات

تتجلى أكثر أهمية الرأي العام من خلال حرصه على مراقبة سير المؤسسات الدستورية وعدم تخطيها 

 .ةللدول مكانة الديمقراطيةالة كصورة معبرة عن لصلاحياتها خاصة في مجال الحقوق والحريات العام

 ولما كانت للرأي العام الأهمية البالغة في التعبير عن سيادة الشعوب ذهب الكثير من الفقهاء وأساتذة 

الدكتور يحي  وصفها كم ،القانون الدستوري إلى وصفه بالحصن الحصين والسياج الذي يحمي فكرة القانون

عتباره سياجا من السياجات التي تحمي فكرة القانون في المجتمع والتي ترد السلطة الجمل " الرأي العام با

و رابوصفه ميا أو الممارسين لها إلى جادة الصواب إذا عنّ لها أو لهم أن ينحرفوا عن تلك الجادة " بينم

 . 1د آخر "بستلقة مد الذي لا يدانيه في السلطة المطبوالمستا سيد المشرعين جميع بقوله: "إن الرأي العام هو

أن للرأي العام الأثر الفعال على حسن تطبيق القاعدة الدستورية وتوجيه  يتجلى مما سبق ذكره

السلطات لاحترامها، بل إن الحكومات تلجأ إلى طلب مساندة الرأي العام في كثير من المسائل خاصة إذا 

لرئيس قام به ا فيذية، ومثال ذلك ماتعلق الأمر بإضفاء المشروعية على قضية من قضايا السلطة التن

، كذلك أثناء تمرير التعديل الدستوري في سنة 1006بوتفليقة من خلال قانون المصالحة الوطنية سنة 

فشال إخوفا من ولم يستفتى الشعب بمناسبة إدراج اللغة الأمازيغية، أين همش دور الرأي العام  1000

                                                           

 .000صمرجع سابق،  ،مقومات الدستور الديمقراطي وأليات الدفاع عنه البرزنجي، حميد سرهنك1
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المواد الغذائية الأساسية بعض ر اسعأبرفع  1022في جانفي كذلك أثناء قيام الحكومة  مشروع التعديل،

 على التراجع عن قراراتها.  هاأين قام الرأي العام ضد هذه الزيادات ما أجبر 

لزامها في عديد من المناسبات للأخذ  اكبير  اوعليه فإن الرأي العام يلعب دور  في توجيه الحكومة وا 

ارات قد تمس بالحقوق والحريات أو لا تصب في كفة الصالح لب الشعب أو التراجع عما تتخذه من قر ابمط

وهذا ما يستوجب تكاثف كل التيارات والمنظمات السياسية والإعلامية، والاجتماعية في بناء رأي عام  ،العام

مسيطر ومؤثر يأخذ السلطة على محمل الجد ليصبح خير أداة لحماية الدستور من تمادي  ،سليم قوي

في الدولة وضمانة لتطبيق قواعده، ويبقى على السلطة الحاكمة دوريا جس نبض الرأي السلطات السياسية 

 العام بوسائلها المتعددة لمعرفة اتجاهاته.

تبرز أهمية الرأي العام باعتباره من أهم قنوات التواصل المباشر بين السلطة الحاكمة والشعب حيث  

واقفه حيال القضايا الوطنية الهامة، والمسائل انشغالات المواطن وتتحسس م من خلاله تتبنى السلطة

زمات السياسية ، لتجنب الأوالتكفل بمطالبه وأخذها بعين الاعتبار لإرضائها المستجدة والتي تحاول دراسته

 1والاجتماعية التي قد تنتج عن عدم توافق سياسة الحكومة مع توجه الرأي العام.

في  الهأفعراسة وتحليل استطلاعات الرأي العام وردود تسعى الدولة إلى إقامة مراكز خاصة لدحيث  

الساعة، بل تسخر الدولة كل مؤسساتها خاصة الأمنية من أجل توجيه الرأي العام في الاتجاه الذي  قضايا

 يخدم النظام بوسائلها الخاصة. 

ضع في و خشية انفلات ال الجمهوريةوهذا ما رأيناه من خلال أحداث الربيع العربي أين توجه رئيس 

ها رفع والتي من أهم ،مباشرة عن إصلاحات سياسية واقتصادية لشراء السلم الاجتماعي الإعلان البلاد إلى

                                                           

بن جدي، الرأي العام والسياسة العامة: قراءة في طبيعة العلاقة وآليات تأثير الرأي العام في السياسة  السعيد ملاح، باية 1
 .102، ص1022، جامعة الجلفة، الجزائر 21، العدد 2العامة، مجلة البحوث السياسية والإدارية، المجلد 
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لغاء المرسوم التشريعي  10221فيفري 11حالة الطوارئ في   2الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ، 01-20وا 

 1022أفريل  23ا توجه في ر المسيرات في العاصمة إلى وقت غير معلوم، كمضمع المحافظة على ح

بخطاب للشعب يعرب فيه أنه سيطلب من البرلمان القيام بإصلاحات سياسية تضمن مراجعة قانون 

الانتخابات والأحزاب بما يعزز الممارسة الديمقراطية، ووعد بتعديل الدستور من أجل تقرير الديمقراطية 

شراكوحرية الإعلام،  نالإنساالنيابية، وتطوير الحقوق السياسية للمرأة وحقوق   . 3تمعكافة فواعل المج وا 

غاية يومنا  واستمرت إلى 1022ويمكن القول أن الاحتجاجات التي انطلقت منذ بداية شهر جانفي 

إجراء إصلاحات محورية من أهمها تعديل على  هذا استطاع فيها الرأي العام أن يجبر السلطة السياسية

فيه الحقوق والحريات، وكرس فيه مبدأ الفصل بين السلطات والذي توسعت  1026سنه  2226دستور 

ر إلاا أن هذه الإصلاحات اعتبرها المراقبون ذ ،واستقلالية القضاء بصيغة صريحة وغيرها من الإصلاحات

للرماد في العيون لأنها إصلاحات لا تلامس الواقع سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية، لذلك كان 

من خلال  1022فيفري  11ما حدث في  وهو ،لتصعيد السلمي لمواجهة السلطة الحاكمةمن الضروري ا

 الحراك الوطني الذي استطاع من خلاله الرأي العام الشعبي أن يزيح النظام من سدة الحكم والتوجه نحو

 تحقيق مطالب الحراك. 

ؤسسات لتي ينبغي على الموالنتيجة أن أهمية الرأي العام الواعي تكمن في قدرته على وضع الحدود ا

الرسمية للدولة مراعاتها والالتزام بعدم تخطيها باعتبارها مؤسسات تمثل إرادة الشعب، وتراعي مصلحته 

                                                           

، يتضمن رفع حالة الطوارئ، الجريدة 1022فبراير  10ه الموافق 2301ربيع الأول  10مؤرخ في  02-22الأمر   1
 م.1022فبراير  10بتاريخ 21الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

م المتضمن تمديد مدة حالة 2220فبراير  06ه الموافق 2320شعبان  23المؤرخ في  01-20المرسوم التشريعي   2
 م.2220فبراير  02، بتاريخ 2الطوارئ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

تم الدخول  https://Ar.wikisourse.org .على الموقع:1022أفريل  21نص خطاب رئيس الجمهورية ليوم الجمعة 3
 .11:00على الساعة  21/06/1022بتاريخ 



198 

 

 

العامة عند اتخاذ قراراتها وأثناء وضع سياساتها؛ لأن هذه المؤسسات غالبا ما تستمد قوتها وشرعيتها من 

 تطبيق القاعدة الدستورية.تأييد الرأي العام باعتباره من أهم ضمانات 

 أنواع الرأي العام: الفرع الثالث

نجد للرأي العام أنواعا مختلفة وصورا متعددة، تبعا للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي 

من جهة، 1معينة، ومن حيث اختلاف الفكر والعقيدة والأيديولوجية  مراحلأثناء فترات و  تحركه للوجود

 ي:ه، ومن أهم أنواع الرأي العام ما يلو الزاوية التي اعتمدها كل باحث في دراسته لتقسيموبحسب الجهة أ

 : الرأي العام من حيث ممثليه-أولا

يتشكل هذا الصنف من عدة أنواع من بينها الرأي العام الأغلبية والرأي العام الأقلية، بحيث يقاس 

ل ر في الحياة السياسية والاجتماعية، يعاب عليه الاتكاالأول بما يزيد عن نصف الجماعة الفاعلة ذات التأثي

في الأخير على عامل الأقلية لمواصلة دفاعه عن آرائه ومطالبه، والتي قد تتميز بعدم الكفاءة في مجابهتها 

 2للسلطة.

أما عن الرأي العام الأقلية كمقابل للرأي العام الأغلبية فيتحدد بشموله لنصف الجماعة داخل المجتمع 

مثله الفئة الأكثر وعي سياسي وفكري والتي قد تتحول إلى رأي عام أغلبية، حسب قوة التأثير والظروف ت

المحيطة، وهذا النوع يمكن أن نسقطه على ما وقع بمناسبة إعلان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة 

فيفري  26خراطة بتاريخ  خامسة حيث لقي في البداية رفضا من طرف الأقلية من المواطنين في مدينة

                                                           

، 0ددالع ،2 المجلد قار، ذي جامعة مجلة الدستورية، وضماناته الرأي العام كاضم، جواد منتهى إبراهيم، عودة كاضم خالد1
 .00ص ،1023 العراق أيلول،

 .30ية بن جدي، صناعة الرأي العام في الجزائر خلال التعددية الحزبية، مرجع سابق، ص اب2
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فيفري من نفس السنة والذي نتج عنه توقيف العهدة الخامسة  11، ليتحول إلى رأي عام أغلبية بتاريخ 1022

 .1022أفريل  01واستقالة الرئيس بتاريخ 

 : الرأي العام باعتبار مدى التأثير والتأثر-ثانيا

اء لذي تمثله النخبة من القادة والمفكرين والعلميشمل هذا النوع من تقسيم كل من الرأي العام القائد، ا

في مختلف الميادين، حيث تعرف هذه الفئة بقوة التأثير بأفكارها وآرائها وتحليلها الدقيق للقضايا وطرح 

البدائل دون أن تؤثر عليها وسائل الإعلام والدعاية لتغيير مواقفها، وتعتبر فئة قليلة ومؤثرة، كما يشمل هذا 

آخر وهو الرأي العام المثقف وتمثله الفئة المتعلمة والتي تؤثر في الفئة الأقل مستوى تعليمي الصنف نوع 

وثقافي، تتأثر هذه الفئة بوسائل الإعلام على قدر مستوى تعليمهم ووعيهم وثقافتهم السياسية والقانونية ومدى 

 1 انخراطهم في النشاط الجمعوي والعمل السياسي.

اد والذي تمثله الأغلبية العامة في المجتمع والتي تفتقد لمؤهلات علمية وثقافية أما الرأي العام المنق

، وهذا 2للتأثير المباشر، فعادة ما تكون متأثرة ومنقادة للرأي العام القائد والمثقف ولحملات جهات الدعاية

الحملات  أثناء النوع غالبا ما تركز عليه السلطة الحاكمة والجهات السياسية في تمرير مشاريعها خاصة

الانتخابية تحت أي مسمى مثلا باسم الشرعية الثورية، أو تحت غطاء الموروث الثقافي، أو الديني، وكل 

 هذه المسببات مرا بها الرأي العام في الجزائر طبعا لصالح تمرير مخططات السلطة السياسية.

 

 

                                                           

، 2223، الاردن 2، العدد 20كريم كشكاش، الرأي العام وأثره في نفاذ القاعدة الدستورية، مجلة أبحاث اليرموك، المجلد 1
 .62ص 

 .31مرجع سابق، ص العام في الجزائر خلال التعددية الحزبية،  صناعة الرأيية بن جدي، اب 2
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 : الرأي العام بحسب الاستمرار والثبات-ثالثا

م بحسب عامل الزمن إلى رأي عام دائم يشترك فيه جميع أفراد الجماعة يرتكز على يتفرع الرأي العا

أسس تاريخية، دينية وثقافية ويتميز بالثبات والاستقرار عبر الأجيال لا تؤثر فيه الظروف الطارئة والحوادث 

بر عن كيان ويعالحاصلة، قوي في ردة فعله لأنه وليد تجارب الأفراد وتفاعلاتهم السياسية والاجتماعية 

 .1الجماعة وثوابتها

أما بالنسبة للرأي العام المؤقت فيرتبط بفترة زمنية محدد ويعالج قضايا مؤقتة، تمارسه الأحزاب 

السياسية والهيئات الخاصة ذات البرامج المحددة المقررة لتحقيق أهداف معينة، وينتهي هذا النوع من الرأي 

 يوجد الرأي العام اليومي القائم على الأفكار اليومية التي يتبناها السواد العام بانتهاء تلك الهيئات، كما أنه

الأعظم من الجماعة والتي تعبر عن الحوادث والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأتي في صورة 

مثلة عادة في تمفاجئة لتثير هذا الاتجاه من الرأي العام تجاه الجهات التي تتبنى تلك الحوادث والقضايا والم

ائل قوة بصيرة الشعب ووعيه بالمس؛ وعليه فأن جميع هذه الأنواع من الرأي العام ترتبط ب2مؤسسات الدولة

الجوهرية التي تهمه كشريك غير مباشر في إدارة الحياة السياسية والاجتماعية للدولة، وكصاحب شرعية في 

 .النظام السياسي للدولة

 

 

 

                                                           

ار دساسية في القانون الوضعي والفقه الاسلامي، حمدي عطية مصطفى عامر، حماية حقوق الانسان وحرياته العامة الأ 1
 .222، ص1020، مصر 2الفكر الجامعي، ط

 .221حمدي عطية مصطفى عامر، مرجع سابق، ص 2
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 المطلب الثاني

 ة لرقابة الرأي العام ل  ع  ف  لم  وسائل اال 

يوجد وسيلتان أساسيتان يمكن للرأي العام من خلالهما تقويم السلطة وتقييم أدائها العملي، والمتمثلتين 

في وسيلة الانتخابات )الفرع الأول( ووسيلة الاستفتاء الشعبي )الفرع الثاني( وبهما يمكن للرأي العام الواعي 

 سن له تحقيقها عن طريق الممثلين المنتخبين داخل قبة البرلمان.أن يحقق مطالبه التي لم يت

 الانتخابات ضمانة فعلية لرقابة الرأي العام: الفرع الأول

من الضمانات الأساسية في تقويم السلطة الحاكمة وتوجيهها، بل ومعاقبتها في  لانتخاباتعتبر ات

ها أثر لو  ،والإصلاح السياسي تغيير الديمقراطيال الداعية إلى الرأي العام حال عدم الامتثال إلى مطالب

كبير في الرقابة على ضمان تطبيق القواعد الدستورية، وفرض احترامها على السلطات الحاكمة والحكومات 

مشاركة و احترام حرية الرأي والتعبير نابعة من ، من خلال ما تحققه من نتائج يوم الاقتراعالمنفذة لقراراتها 

 ولة القانون.الجميع في بناء د

 : تعريف الانتخاب-أولا

يمثل الانتخاب الوسيلة الديمقراطية لوصول الحكام إلى مراكز السلطة وهو حق طبيعي وسياسي 

أيضا يمارسه المواطن بكل حرية من أجل اختيار من يراه مناسبا لتولي الحكم وقيادة الدولة، كما يمكنه 

ستاذ ماجد راغب الحلو بأنه" اختيار الناخبين لشخص أو الامتناع عن ممارسة هذا الحق، حيث يعرفه الأ

 .1أكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في حكم البلاد"

 

                                                           

 .210، الاستفتاء الشعبي بين الانظمة الوضعية والشريعة الاسلامية، مرجع سابق، ص جد راغب الحلوما1
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 : الحماية الدستورية والقانونية لحق الانتخاب-ثانيا

أحاط النظام القانوني في الجزائر حق الانتخاب بحماية دستورية وقانونية تجعل ممارسته من طرف 

 ة واقعية ومستمرة.المواطن ظاهر 

 : الحماية الدستورية لحق الانتخاب-أ

، حيث 1010بمختلف تعديلاته الممتدة إلى غاية  2226لقد جاءت حماية حق الانتخاب في دستور 

ضفاء  كفله لكل مواطن جزائري ضمن ديباجة الدستور والتي عبرت عن مبدأ حرية اختيار الشعب، وا 

 1يس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة.المشروعية على ممارسة السلطات وتكر 

كما أن المؤسس الدستوري ضمن حق المواطن في أن يكون ناخبا أو منتخبا إذا ما توفرت الشروط 

القانونية، وعليه فقد بين المؤسس شروط ترشح أو انتخاب رئيس الجمهورية، كما بين طريقة وشروط انتخاب 

ني من خلال الاقتراع العام السري والمباشر، وكذلك بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة المجلس الشعبي الوط

من خلال الاقتراع غير المباشر، وسخر المؤسس الدستوري لضمان هذا الحق والعملية الانتخابية ككل 

فافية شسلطة وطنية مستقلة لها حق تنظيم الانتخابات والإشراف عليها ومراقبتها، من أجل إضفاء النزاهة وال

 2على العملية الانتخابية من نقطة البداية إلى غاية إعلان النتائج النهائية.

من خلال ممارسة حق الانتخاب يمكن للرأي العام أن يكون هيئة رقابة شعبية فعلية على الحاكم 

لة و ومؤسسات الدولة معا، وله حق معاقبة المترشحين في حال فشلهم سياسيا في إدارة الشؤون العامة للد

 عن طريق سحب الثقة وعدم تزكيتهم مرة أخرى سواءً للرئاسة الجمهورية أو للتمثيل النيابي.

                                                           

من ديباجة التعديل الدستوري  23من ديباجة، تقابلها الفقرة  22، الفقرة 02-26المعدل والمتمم بالقانون رقم  2226دستور 1
1010 . 

المتعلق بالسلطة الوطنية  1022سبتمبر  23فق الموا 2332محرم عام  23المؤرخ في  02-22راجع القانون العضوي 2
 المستقلة للانتخابات.
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 : الحماية القانونية لحق الانتخاب-ب

أكتوبر  01لقد تم تنظيم العملية الانتخابية في الجزائر بعد التحول الديمقراطي الذي رافق أحداث 

لتعددية السياسية التي نظمتها قوانين الانتخابات لسنة م الذي أفرز ا2222والذي نتج عنه دستور  2222

المرتقب تعديله بعد مصادقة رئيس الجمهورية  20-26، وأخيرا القانون العضوي 1021، 2222،2222

 .1010على التعديل الدستوري لسنة 

نه "يعد أأما بالنسبة لحق الانتخاب فقد بين قانون الانتخابات بشكل واضح في المادة الثالثة منه على 

ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بكامل حقوقه 

المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به" وهذه الشروط 

 من كان مسجلا في القائمة الانتخابية حيث لا يتمتع بحق التصويت إلاا  01، 03تستكمل في المادتين 

للبلدية التي يقع بها موطنه، وعليه فقد ضمن المشرع الجزائري لكل مواطن جزائري وجزائرية تتوفر فيه تلك 

الشروط العامة حق الانتخاب، ولكنه في مقابل ذلك لم يتركها مطلقة، بل قيدها ببعض الشروط التي تحرم 

من القانون العضوي  01القائمة الانتخابية وهو ما جاءت به المادة  بعض الأشخاص من التسجيل في

26-20.1 

وضمانا لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية فقد أسند المشرع الجزائري مسألة تنظيم والإشراف ومراقبة 

ابية من خالانتخابات إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تلتزم بضمان حسن سير العملية الانت

 2يوم إيداع ملفات الترشح إلى غاية الإعلان عن النتائج.

                                                           

م المتعلق بنظام 1026غشت سنة  11ه الموافق 2302ذي القعدة عام 11المؤرخ في  20-26القانون العضوي 1
 .1026أوت  12بتاريخ  ،10العدد الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

المتعلق بالسلطة الوطنية  1022سبتمبر  23ه الموافق 2332محرم عام  23المؤرخ في  02-22القانون العضوي 2
 .1022سبتمبر  21، بتاريخ 11المستقلة للانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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أكد المشرع على دورية العملية الانتخابية كل خمسة سنوات بالنسبة للترشح لمنصب رئاسة   

الجمهورية والعضوية في المجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية، بما يسمح بتكريس مبدأ التداول السلمي 

ن هذا المنطلق نجد أن رقابة الرأي العام من خلال آلية الانتخابات تتجسد في اشتراط على السلطة، وم

المشرع في المترشح للانتخابات أن يكون ضمن قائمة انتخابات يشترط لقبولها التزكية من طرف حزب أو 

ئرة على الأقل من توقيعات الدا ٪2عدة أحزاب سياسية أو ضمن قائمة حرة، إضافة إلى دعمها بنسبة 

الانتخابية المعنية بالنسبة للمترشحين بعضوية المجالس المحلية والولائية، حيث لا تؤخذ بعين الاعتبار عند 

 .1توزيع المقاعد الدوائر الانتخابية التي لم تحصل على هذه النسبة من الأصوات المعبر عنها

ة رفض اصب قيادية في الدولومن هنا يحق للرأي العام في إطار الرقابة الشعبية على المترشحين لمن

تزكية أو ترشيح أي قائمة انتخابية، أو أي مترشح حر لا يثق فيه أو لا يقتنع برنامجه السياسي، أو الفكري 

والأيديولوجي، لتصبح آلية الانتخابات وسيلة أساسية لمعاقبة الحاكم إذا توفر شرط الوعي السياسي والثقافة 

يشعر بأهميته ودوره التشاركي في بناء الدولة والمؤسسات، حيث يتضاعف القانونية لدى المواطن، ما يجعله 

اهتمام الفرد بالشؤون العامة للدولة، وهو ما يشجعه على استعمال كامل حقوقه السياسية وخاصة حق 

 2التصويت أثناء الانتخابات.

  :الضمانات المقررة لنزاهة الانتخابات-ثالثا

وسيلة الانتخاب هو أن يكون من ينتخب سواء بالنسبة لانتخاب إن الهدف الأساسي من وراء تفعيل 

رئيس الدولة أو المؤسسة التشريعية صورة معبرة عن إرادة الهيئة الناخبة الممثل الحقيقي للشعب، حيث 

يصبح الواقع يعكس حقيقة المبادئ الدستورية والقانونية التي تضمن صدق وواقعية المشهد المعبر عن إرادة 

                                                           

 ، مرجع سابق.20-26من القانون العضوي  20، 66المادتان 1
 .113قانون الدستوري، مرجع سابق، ص سامي جمال الدين، النظم السياسية وال2
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اية له من التزوير في الأنظمة الانتخابية خاصة في الدول المتخلفة، ولسلامة الانتخابات لابد الأمة وحم

 من وجود ضمانات حقيقية يُسْتَنَدُ عليها في مختلف مراحل العملية الانتخابية ومن أهمها:

 ضمانة الحيدة والعدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية.-

 من العيوب بصورة نهائية مرتكزة على الوسائل التكنولوجية. ضبط القائمة الانتخابية وتنقيتها-

سناد إلى - تحييد السلطة التنفيذية تماما عن التدخل في التنظيم أو الإشراف على العملية الانتخابية وا 

 سلطة وطنية مستقلة.

ئل المادية االمساواة بين المترشحين أثناء الحملة الانتخابية من حيث الدعاية الانتخابية وتوزيع الوس-

 المخصصة لها.

 نشر الوعي والتربية السياسية والثقافة القانونية بين المواطنين وتحميلهم على مباشرة حقهم الانتخابي.-

تفعيل دور القضاء كمرافق أساسي للسلطة الوطنية المستقلة المنظمة للانتخابات من دون التدخل -

 في مهامها، ومتابعته للخروقات الجزائية.

ا من هذه النقاط ندرك أن آلية الانتخاب وسيلة أساسية في التعبير عن مستوى الديمقراطية انطلاق

الذي وصلت إليه الدولة، حيث تهدف إلى إيجاد ممثلين حقيقيين على مستوى مؤسساتها، لكن نجاح وسيلة 

الذي يبقى  لعامالانتخاب ومطابقة نتائجها للواقع متوقف على ضمانة أساسية متمثلة في قوة ووعي الرأي ا

المعيار الأول المعبر عن مدى تقدم الأمة سياسيا، حيث يمثل الرأي العام الحصن الذي تنكسر أمامه كل 

السلطات وكل الأنظمة الدكتاتورية التي تقف حائلا أمام تطبيق إرادة الشعوب، ومنه إذا كانت الانتخابات 

 1الرقابة الرسمية في تحقيق ذلك.آلية لتحقيق إرادة الشعب فإن الرأي العام يمثل محرك 

                                                           

  .112-130مرجع سابق، ص النظم السياسية والقانون الدستوري، سامي جمال الدين، 1
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 الاستفتاء وسيلة الرأي العام في ممارسة الرقابة :الفرع الثاني

ية التي يمثل أحد الوسائل الدستور و يعتبر الاستفتاء من أهم مظاهر النظام الديمقراطي الشبه مباشر، 

 الاستفتاء مثليث ا، حيتسمح للشعب بالتعبير عن إرادته بطريقة مباشرة تجاه القضايا التي يستشار فيه

تكريس مواقف الرأي العام في مجال ضمان تطبيق وضمانة ل ،وسيلة رقابة شعبية على ممارسات السلطة

 القاعدة الدستورية وحماية الحقوق والحريات.

  :مفهوم الاستفتاء-أولا

مكن من يطرح أساتذة القانون الدستوري العديد من التعاريف المتعلقة بموضوع الاستفتاء، والذي 

 خلالها تمييزه عن وسيلة الانتخاب.

 :تعريف الاستفتاء-أ

الة أمام السلطة وسيادته بطريقة فع سلطتهليعتبر الاستفتاء الأداة الديمقراطية الممهدة للممارسة الشعب 

بداء موقفه الفاصل حول الو  ،الحاكمة رض ع المصيرية للأمة وفقا لقواعد الدستور، وبالتالي فهو قضاياا 

 .1وع معين على الشعب لإبداء رأيه فيهلموض

كما يعرفه بعض الباحثين أنه عملية سياسية يقوم بها شعب سياسي على إقليم معين تعبيرا عن 

، 2عن طريق التصويت بالموافقة أو الرفض على مسائل تطرح عليه ،مواقفهم وآرائهم حول موضوع معين

                                                           

 المعاصر ريالدستو  النظامين بين مقارنة دراسة – الدولة رئيس سلطة على الشعبية الرقابة السروي، محمد محمد الكريم عبد1
 .123ص سابق، مرجع، - والإسلامي

 00المجلد القانونية، العلوم مجلة ،1001 لعام العراق دستور في الشعبي فكرة الاستفتاء تطبيقات القادر، عبد ضياء مهند2
 .123ص ،1022العراق جامعة ،1العدد
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محل  سيلة شعبية للرقابة على الأعمال والتصرفاتو  وبالتالي يمكن استخلاص تعريف الاستفتاء على أنه

 .وفقا لشرعية سيادة الشعب تكون نتيجته الموافقة أو الرفض على ما عرض عليه ،استشارة الشعب

  :الاستفتاء عن الانتخاب تمييز-ب

 ، لكنوضوعمتشابهان من حيث الشكل والت ،ر عن إرادة الشعبيتعبأليتان لل الانتخابات والاستفتاء

 نبينها في الآتي: تمييز الاستفتاء عن الانتخاب  عدة نقاط يوجد

بحسب  هتعدد صور بعنه  ويتميز 1يعتبر الاستفتاء سابق في الظهور والممارسة عن فكرة الانتخاب،- 

الإقليم الجغرافي أو المادي، أو بحسب موضوعه، وفيما إذا كان عاما أو خاصا بخلاف الانتخاب التي 

رم اختيار من يمثله سواءً على ه عن طريقالشعبية في بناء الحكم  الإرادةساهمة م يكون غرضه واحد وهو

 السلطة أو داخل المجالس التمثيلية.

الاستفتاء أشد أثرا من الانتخاب في حالة تقريره في نصوص الدستور، حيث لا يمكن لنواب البرلمان -

 2ة من البرلمان،والتي لم تجد موافقة مسبق ،معارضة المسائل التي أقرها الشعب

الاستفتاء قليلا ما يُلجئ إليه بسبب الاعتقاد بأن عامة الناس لا تدرك تفاصيل القضايا المصيرية -

وأهميتها، لهذا السبب وجدت الديمقراطيات غير المباشرة لتمثيل الشعب من طرف النخب في البرلمان، 

                                                           

ه" ثم  إقليم" ة وبالضبط في إقليم" فالييسريظهرت ممارسة الاستفتاء في القرن الخامس عشر ميلادي في بعض الاقاليم السو 1
رنسا صبح قانونا، ثم انتقل إلى ألمانيا، وفيو  لإقرارهتطرحه االجمعية العامة على الشعب  ذين" من خلال الاستفتاء الكريزو 
،وانتشر إلى أمريكا الشمالية، غير أنه من الناحية العملية التطبيقية عرف 2212به إلى غاية دستور عملت التي 2220سنة
أو ما يعرف بالبيعة الصغرى والبيعة الكبرى، بخلاف  ،ل من خلال مبدأ الشورىالنظام عند الاغريق والمسلمين من قب هذا

لحاكم ا بقيام الديمقراطية الحديثة في القرن التاسع عشر من حيث إقرار وتنظيم العلاقة بين تبطتار فكرة الانتخاب التيار 
 والمحكوم.

 .122ص ،هسنفمرجع ال القادر، عبد مهنا ضياء2
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لدولة الذي يلجئ إليه كثيرا في اختيار رئيس ا بخلاف الانتخاب الذي يمثل وسيلة الديمقراطية النيابية والذي

 يصبح مقررا مكان الشعب الذي انتخبه دون الحاجة للعودة إليه بسبب حصوله على الشرعية.

 :أنواع الاستفتاء-ثانيا

تختلف المسائل والقضايا التي تستفتي فيها الدولة شعبها، والتي قد لا تنحصر في جانب معين يأخذ 

لزاميتهو  مادي، أو بحسب موضوعهالجغرافي أو العبي صورا متعددة بحسب المجال فيها الاستفتاء الش  ا 

 1التي يمثلها الاستفتاء. والأنماطشريطة أن يتناول دستور الدولة صراحة هذه الصور ه وتأثير 

وعليه فقد يرتبط بحسب الموضوع الذي يعالجه الاستفتاء بدستور الدولة نفسه أي يكون موضوعه 

دستور، عن طريق طلب رأي الشعب في تعديل اليكون في هذه الحالة بالاستفتاء الدستوري  دستوري ويسمى

ومثاله الاستفتاء  ،ويمثل أصدق طريقة للتعبير عن إرادة الشعب ورقابته على ضمان تطبيق القاعدة الدستورية

 .2226، 2222على دستور 

ن يعتبر على التصويت الشعبي أيموضوعه قبول أو رفض مشروع قانون يعرض  الاستفتاء يكونقد  

المجال التشريعي، وهو أهم مجالات الاستفتاء وأكثرها بروزا في الأنظمة العالمية، حيث تكمن أهمية 

الاستفتاء في عرض مشروع أو قضية ما على الشعب لأن القانون يظل مشروعا قبل عرضه على الشعب 

 لشعب صاحب السيادة الذي يظل يحتفظ بالعامل الأساسيولا يكتسب القيمة القانونية إلاا بعد أخذ موافقة ا

حدث ل ذلك ما مث؛ 2في العملية التشريعية والمتمثلة في إقرار أو رفض مشروع القانون المعروض للاستفتاء

 .1001مع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لسنة 

                                                           

، تونس 23 ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد1023 اء الدستوري في ظل الدستور التونسي لسنةناجي، الاستفت لمياء1
 .226ص ،1023أكتوبر

.102، ص 1001ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية، الدار الجامعية، مصر،   2 
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تقلال الذاتي كما الاسبالب نفصال إقليم يطاطبيعة سياسية مثل الاستفتاء حول  ذوالاستفتاء  يكونقد 

كما قد يكون موضوعه استفتاء الشعب في تبني نوع من أنظمة الحكم ملكي  حدث مع بلدان شرق أوروبا،

ع مع وقا ممثلأو تنصيب شخصية مهمة على رأس منظمة هامة، أو تعين رئيس للدولة  مثلا أو جمهوري،

كما استعمله الدستور المصري سنة  2203،1ام نابليون بونابرت لما نصب على الإمبراطورية الفرنسية ع

حول سحب البرلمان للثقة من رئيس الجمهورية  2622في المادة  1023، ودستور 26بنص المادة  2222

الذي يستدعي إجراء استفتاء قبل عزله إذا ما حصلت موافقة الشعب ليعاد انتخاب رئيس جديد، أما في حال 

 للشرعية. اويصبح فاقدقابله الشعب بالرفض يحل البرلمان 

مسألة  إلى لا نستفيض في هذه الجزئية نشير إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري أشارحتى  

ولم تعدل أيضا في تعديل  ،1026من تعديل  22/2الاستفتاء في جميع الدساتير الوطنية، وفي المادة 

ية ب في كل قضية ذات أهموأسند هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية الذي له أن يستشير الشع ،1010

، ومثاله ما 3وطنية عن طريق الاستفتاء وبالتالي يصبح عمل اختياري واختصاص مطلق ينفرد به الرئيس

 22/02تاريخ عرض قانون الوئام المدني رقم  2222سبتمبر  26قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 

 1001سبتمبر  12لسلم والمصالحة الوطنية بتاريخ والذي من نتائجه ميثاق ا 4على الاستفتاء الشعبي،

 5.الذي يهدف إلى استقرار الوضع الأمني في البلاد 06/02تمخض عنه الأمر رقم 

                                                           

 .122ص سابق، مرجع، 1001 لعام العراق دستور في الشعبي فكرة الاستفتاء تطبيقات القادر، عبد ضياء مهند1
 سحب أمر يطرح الثقة سحب اقتراح على الموافقة "بمجرد، 1023لسنة  المصرية الجمهورية دستور من 262 المادة تنص2

جراء انتخابات الجمهورية رئيس من الثقة   ستين خلال لمبكرةا الرئاسية وتجرى الانتخابات عام... استفتاء في مبكرة رئاسية وا 
 نتيجة الاستفتاء". إعلان تاريخ من يوما

 .والمتمم المعدل 2226 ستورد من 222/2 المادة3
ريدة الرسمية جال المدني، الوئام باستعادة متعلق2222 يوليو20 الموافق ه2310 ربيع الاول 12في مؤرخ 22/02رقم قانون4

 .2222يوليو 20بتاريخ  ،36العدد  ،للجمهورية الجزائرية
 ،الوطنية والمصالحة السلم ميثاق تنفيذ المتضمن 1006 يرافبر  12الموافق2312عام محرم12 في المؤرخ06/02رقم مرالأ 5

 م.1006فيفري  12، بتاريخ 22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 :أساس فكرة الاستفتاء في القانون الجزائري-الثثا

والذي كان موضوعه هل الشعب موافق  2261 ةعرفت الجزائر الاستفتاء لأول مرة في الفاتح جويلي

 2260، ثم كان دستور 2261مارس  22تقلال الجزائر عن فرنسا أم لا بعد توقيف القتال في على اس

سبتمبر من نفس السنة،  20ليصدر في  2260سبتمبر  02الذي تم عرضه على الاستفتاء الشعبي في 

حيث أقر الدستور باختصاص رئيس الجمهورية بطلب تعديل الدستور من خلال المبادر بمشروع التعديل 

لذي تشترك فيه معه الأغلبية النيابية في المجلس الوطني، ليعرض على الاستفتاء الشعبي ويصدره رئيس ا

 1الجمهورية بعد ثمانية أيام من الاستفتاء.

صدور الميثاق الوطني الذي استفتي فيه الشعب خلال نفس السنة،  2226كما سبق إعلان دستور 

ن جديد عام ب الشاذليلى مرشح جبهة التحرير الوطني الراحل ثم بعد وفاة هواري بومدين أجري استفتاء ع

قيد المؤسس الدستوري مسألة الاستفتاء من حيث الاختصاص وانفرد بها  2226، وخلال دستور 2222

رئيس الجمهورية دون سواه من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما كان معمول به في الدستور السابق، 

بن جديد  اذليالشالجمهورية في الاستفتاء، يلي هذه المرحلة طلب الرئيس  ولا يمكن تفويض سلطة رئيس

 2221.2جوان  12تعديل الميثاق الوطني عن طريق وسيلة الاستفتاء بتاريخ 

وما فرضته من إصلاحات من طرف الرأي العام على السلطة  2222أكتوبر  01تبعا لأحداث 

من النظام الاشتراكي إلى النظام الليبرالي وكان ذلك عن  2222الانتقال بموجب دستور فيها تم  ،السياسية

واعتماد مبادئ الديمقراطية وضمان ، لتنهي مرحلة الاشتراكية 2222فيفري  10طريق استفتاء وطني في 

                                                           

 سابق. مرجع ،20/02/2260 بتاريخ الصادر2260دستور من 23-22 المواد 1
 نوفمبر 10 الموافق 2026 القعدة ذي 00في المؤرخ 26/22 بموجب الامر لصادرا 2226وردست من222،226 المواد 2

 الشعبية. الجزائرية الجمهورية المتضمن إصدار دستور 2226
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والحريات العامة، والاعتراف بالتعددية الحزبية، وتكريس القطيعة بين الحزب الواحد والدولة  الإنسانحقوق 

 1ككيان مستقل.

التي تسمح لرئيس الجمهورية بتجاوز رأي  263إحداث المادة  هو 2222هم ما جاء في دستور أو 

حصوله على  مباشرة بعدعبر البرلمان وتمرير مشروع قانون التعديل  ،الاستفتاءالمعبر عنه بألية الشعب 

ية للسلطات زنات الأساسلاا يمس التعديل بالتواأموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بشرط 

بمختلف تعديلاته إلى  2226والمؤسسات الدستورية، وعلى نفس النسق سار المؤسس الدستوري في دستور 

 .2، محافظا على نفس إجراءات وطرق التعديل الدستوري1010غاية تعديل أول نوفمبر 

على الاستفتاء،  الدستوريفي حال عدم تمرير التعديل  226في المادة  المشرع الدستوري راع  

وفر تإضافة إلى  ،والمواطن الإنسانلمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق لب مراعاته و وج

ديل الدستور المبادرة باقتراح تعبسمح لثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين  ، كماالشروط السابقة

من دستور  22ء، وبالتالي العودة لنص المادة على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتا

، غير أن مشاركة النواب تحيط بها عدة عراقيل قانونية وسياسية من أجل النجاح في تقديم اقتراح 2260

وهذا يعتبر مصادرة للممارسة الديمقراطية التشاركية، وحق الشعب في وضع دستور يعبر  ،تعديل الدستور

 .عن تطلعاته

 

 

                                                           

 الموافق ه2302الأولى  جمادى 10 في المؤرخ 22/02 الرئاسي المرسوم بمقتضى 2222دستور على تم الاستفتاء1
 لدستور.ا بتعديل المتعلق للاستفتاء والناخبات الناخبين مجموع استدعاء المتضمن 2222جانفي02
 ، المتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق.1010ديسمبر  00المؤرخ في  331-10من المرسوم الرئاسي  122المادة  2
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 :يوب الاستفتاءمزايا وع-رابعا

تساهم آلية الاستفتاء في النظم الديمقراطية بالعديد من المزايا التي تخدم إلى حد ما ضمانات تطبيق 

القاعدة الدستورية لأنها تسمح بالرقابة المباشرة من طرف الشعب على ما يقدمه الحكام لطلب رأيه دون 

 وساطة ومن أهم هذه المزايا مايلي: 

بحق اتخاذا القرارات الهامة حيث يفسح المجال للشعب عن طريق آلية الاستفتاء  احتفاظ الرأي العام-

لممارسة حقه مباشرة في إبداء رأيه في القضايا الأساسية التي تقدمها الأنظمة والفصل فيها وتجاوز ممثليه 

المسائل  هفي البرلمان حتى يبقى هذا الشعب على صلة مباشرة بممارسة الديمقراطية الحقيقة ومن أهم هذ

 الأساسية وضع الدساتير أو تعديلها.

وعليه يمكن للشعب الفصل في هذه المسائل الجوهرية والخطيرة عن طريق آلية الاستفتاء التي تحتاج 

إلى جملة من المقومات لإنجاحها، من أهمها ارتفاع مستوى الوعي السياسي والقانوني لدى المواطن، وكفالة 

لتي من أهمها حرية ممارسة حقه الانتخابي، حسن اختيار موضوع الاستفتاء، حقوقه وحرياته الأساسية وا

 1توافر عامل النزاهة في العملية الاستفتائية.

رقابة الشعب على الأداء التشريعي لأعضاء البرلمان، حيث يسمح الاستفتاء كأسلوب لممارسة -

نها، ومدى برامجهم وقراراتهم التي يقدمو  السيادة الشعبية من مراقبة ممثليه على مستوى الغرفتين، ومتابعة

 ءتلبيتها لتطلعات المواطن، خاصة في ظل غياب دور المعارضة، ولهذا نجد بعض الأنظمة تتفادى اللجو 

إلى استفتاء الشعب في بعض القضايا الأساسية خوفا من ردة فعل معاكسة لا توافق توجه السلطة، خير 

 .1002، 1001الدستوري الجزائري لسنة مثال التعديلات التي قام بها المؤسس 

                                                           

، 2220يت ية، الكو ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي بين الانظمة الوضعية والشريعة الاسلامية، مكتبة المنار الاسلام1
 .302ص 
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تنمية الوعي السياسي والثقافة القانونية لدى المواطن، حيث تسمح البرامج واللقاءات المتكررة عبر -

لقاء المحاضرات، وعقد الندوات العلمية، واحتكاك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع  وسائل الإعلام، وا 

براز مزاياه وعيوبه، بهدف نشر الثقافة السياسالمدني بالشعب مباشرة لشرح ومناقش ية ة موضوع الاستفتاء وا 

والقانونية وجلب أكبر عدد من المشاركين، كلها عوامل ايجابية لإنجاح الاستفتاء وتنمية الشعور بالمسؤولية 

 لدى المواطن جراء موقفه تجاه موضوع الاستفتاء.

السلطة لسماح بمزاولة المواطن لحقوقه السياسية وكل ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية صادقة من طرف  

وعدم تخلفه عن هذه المواعيد الهامة والمصيرية، حيث تعتبر مشاركة المواطن ضمانة لسلامة الاستفتاء، 

 1وتخلفه عن ممارسة حقه يمنح فرصة للجهات الأخرى للتلاعب والتزوير في نتائجه.

ستفتاء كوسيلة للوقاية من إثارة حفيظة الرأي العام من الوقاية من إثارة الرأي العام، حيث يظهر الا-

لاا سيلجئ إلى  خلال إشراكه في صنع القرارات التي تهم المصلحة الوطنية، كآلية فاعلة لا يجب تهميشها وا 

 فرض وجوده من خلال وسيلة التظاهر والاحتجاجات والإضرابات والتي قد تصل للمقاومة والثورة.

ايا التي يتميز بها الاستفتاء الشعبي فهو لا يخلو من بعض العيوب والتي من غير بعيد عن هذه المز 

 أهمها: 

ارتباطه بأسلوب الإثارة الشعبية مخاطبة عواطف الشعب واستغلال تعلقها بالشخصيات المؤثرة في -

موضوع  ىالمجتمع مثل الزعماء الثوريين والسياسيين وأرباب المال، وبالتالي يصبح حكم الناخبين سطحيا عل

   2الاستفتاء.

                                                           

 .132، ص 1001سامي جمال الدين، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، 1
 .326ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي بين الانظمة الوضعية والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  2



214 

 

 

اقتران اجراء الاستفتاء بمراحل وأزمنة الأزمات الحقيقية أو المفتعلة من طرف السلطات السياسية -

نجاح عروضها، وبالتالي يصبح اللجوء إلى الاستفتاء غطاء لتمرير مشاريع لا تعكس  للتأثير على الناخبين وا 

  1لانتخابية وضمان نفاذ القاعدة الدستورية.صور الديمقراطية في مجال حماية حرية الممارسة ا

تغييب ممثل الشعب في المبادرة بالاستفتاء وحكرها على رئيس الجمهورية، وغياب التنظيم القانوني -

، 2المحدد لجميع مراحل عملية الاستفتاء بما في ذلك أليات قياس نسبة تفاعل المواطن مع موضوع الاستفتاء

ن الأحزاب السياسية بكل وسائل الدعاية وغياب التربية السياسية التي تمنح واستئثار السلطة ومؤيديها م

للمواطنين قدرا كافيا من الثقافة والوعي السياسي الذي يهيئهم لممارسة حقهم في الاستفتاء ويبقى نجاح 

  3الاستفتاء مرهون بنزاهة السلطة وصدق إرادتها السياسية.

 على السلطة تمكين لرقابة الرأي العام تحديد العهدة الرئاسية: الثالفرع الث

حدد المؤسس الدستوري الجزائري في أغلب الدساتير التي وضعها العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية 

د وهي في الواقع مدد غير مقيد بصياغة صريحة في تحديد العهدة معدا في يجدقابلة لتبمدة خمسة سنوات 

يفهم ذلك من خلال ، و 1026في تعديل  22، والمادة 1002، قبل تعديل 2226من دستور 23المادة 

، والذين لم تكن لهم نية في 4صياغة المواد وما أثبتته الممارسة الفعلية لكل الرؤساء الذين مارسوا السلطة

                                                           

 .100، مرجع سابق، ص 1023لمياء ناجي، الاستفتاء الدستوري في ظل الدستور التونسي لسنة   1
، جامعة الشلف، 1، العدد 6محمد البرج، النظام القانوني للاستفتاء في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد   2

 .2321ص 1022الجزائر، ديسمبر 
لحلبي قارنة(، منشورات اعمر عبد الله خاموش، الإطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعديل الدستور )دراسة تحليلية م  3

 .161، 163، ص1020، لبنان 2الحقوقية، ط
 الترتيب حسب المواد بنص 2226 ،2222و 2260دستور من كل في سنوات بخمسة الرئاسية العهدة مدة حددت4

 ىأخر  يةلولا الجمهورية رئيس نتخاباإعادة  اجميع فيها يمكن، سنوات بستة حددها والذي 2226دستور ماعدا ،23،22،02
 المهمة "مدة أنوجاء فيها  1002 تعديلل قب 2226دستور من 23 المادة في صريح العهد إلاا بنص غلق يتم لم حيث

 تعديل بعد المادة منة خير العبارة الأ ت، عدلواحدة" مرة الجمهورية رئيس انتخاب تجديد يمكن (1سنوات) خمس الرئاسية
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، وكذلك مع الرئيس المصري أنور الجمهوريةما حدث مع رئيس  وهو ،تكريس مبدأ التداول على السلطة

، ومن إيجابيات التعديل 1سنة03تقريبا  ولايته، ليخلفه الرئيس حسني مبارك الذي دامت السادات لولا اغتياله

منه أنه حدد بالتفصيل العهدة الرئاسية لفترتين سواء كانتا متصلتين  20في المادة  1010الدستوري لسنة 

  2لجامدة.لمواد اأو منفصلتين، بل أضاف أنه في حالة انقطاعها لأي سبب كان تعد عهدة كاملة وجعلها من ا

الحاكم  للرأي بالرقابة على اختيار أنها تسمح تحديد العهدة الرئاسية في النظم الدستورية من محاسن

كما تساهم هذه الطريقة في تكوين رأي عام واع وراق سياسيا من خلال تكريس مبدأ التداول على السلطة، 

ارسة يسمح للرئيس في الدول الديمقراطية بمم ما يعرف في الفقه الدستوري بمبدأ تأقيت السلطة أين وهو

 عهدة قابلة للتجديد مرة واحدة تتلوها المساءلة في حال إساءة استعماله لسلطاته الدستورية.

ية الرئيس لاوعليه فقد يترتب على تكريس واحترام تطبيق القاعدة الدستورية في مجال تحديد مدة و 

ومن  االسياسية معا، يسهر على تحقيقها رأي عام واع دستوريعدة نتائج تكون في صالح المجتمع والسلطة 

 أهمها: 

                                                           

 حتكر=ي حتى الرئيس طرف من مقصود المادة هذه تعديل وكان ورية"الجمه رئيس انتخاب تجديد "يمكنعبارة إلى  1002
على  يمرر لم 1002تعديل أن ذلك من وأكثر السلطة، على التداول لمبدأ منافيالا عم يعتبر وهذا ترشيحه، ويعاد السلطة

 بعد ثانية لعهدةا غلق مت فإنه وللإشارة الرئاسي، التحالف تيار عليه يطغى الذي لبرلمانمرر على ا بل الشعبي الاستفتاء
 الدستور اعدقو  على الجمهورية رئيس تعدي على دليل أكبر وهذا للتعديل قابلة غير جامدة مادة الدستور وجعلها 1026تعديل
 الشعب. إرادة احترام وعدم

نتيجة  نإعلا تاريخ من تبدأ ميلادية سنوات ستة الرئاسة "مدة 2222 لسنة المصري الدستور من22 المادة نص في جاء1
 2220سنة لمادةا بتعديل السادات أنور الرئيس قام "حيث ومتصلة تالية لمدة الجمهورية رئيس ويجوز إعادة انتخاب الاستفتاء

 مباركل سمح ما وهو أخرى" لمدد بعبارة" العبارة الاخيرة استبدال خلال من العهدة وفتح أطول مدة الحكم في بقائه أجل من
ى عل التداول مبدأ مع تماما يتعارض ذلك الحال وبطبيعة .1022سنة الشعب طرف من ية عزلهالحكم إلى غا في بالبقاء
 السيادة. صاحب الشعب إرادة على صارخ اعتداء ويشكل السلطة

 ، مرجع سابق.331-10من المرسوم الرئاسي  22، 110المادتان   2
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تحقيق مبدأ التداول على السلطة في حدود النظام الديمقراطي وبالطرق السلمية، مما قد يجنب الدولة -

، والفوضى المفتعلة من أجل خلق أزمات داخلية لضرب 1التعرض للصراعات والاضطرابات السياسية

 .2222مثلما حدث في الجزائر أثناء أول انتقال ديمقراطي سنة استقرار البلاد 

قدرات كل مترشح لرئاسة الجمهورية في تحقيق أكبر  إظهاريسمح مبدأ تحديد العهدة الرئاسية من  -

إنجازات ممكنة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، في زمن معلوم ومحدد ومحسوب عليه في 

دائما تحت رقابة الرأي العام المتواصلة والتي تضمن سلطة الشعب في اختيار الرئاسية،  عهدتهية انه

 الكفاءات التي تسيير البلاد وتحاسبها.

يتحقق من وراء تحديد العهدة الرئاسية تضييق فرص التفكير السلبي في خرق القواعد الدستورية  -

ن خلال تعديل الدساتير بواسطة والمنظومة القانونية بشكل عام بغرض الالتفاف على إرادة الشعب، م

البرلمانات الموالية التي يتم إنشاؤها بانتخابات مزورة، تفضي إلى التحكم في عصب الحياة السياسية 

 والاقتصادية بواسطة ما يعرف بدولة الأشخاص، المناهضة لدولة القانون. 

لى رق العادية، دلالة قاطعة عالعهدة الرئاسية المحددة بقاعدة دستورية جامدة لا يمكن تعديلها بالط -

عهدته للمسؤولية عن طريق المؤسسات الدستورية للدولة في حال  نهايةضمان خضوع رئيس الجمهورية في 

، وهي مسألة في غاية الأهمية لم يتعرض 2ما يطلق عليه بجريمة انتهاك أحكام الدستور خرقه للدستور وهو

                                                           

، 1002المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية  ،ةالصراع بين حرية الفرد وسلطة الدول سكران، راغب خميس جبريل راغب1
 .631ص
ه محاكمتوتتم  ،المختصة الجهات أمام الرئيس عنها يسأل التي العظمى الخيانة من جزءا الدستور أحكام نتهاكا جريمة تعتبر2

 الجريمة ههذل الجزائري الدستوري المؤسس يتعرض لم حيث خاص، بنص لتخصيصها تحتاج ولا العظمى، الخيانة جريمة عن
 نفسر لاا كيفوا   الدستورية القاعدة لتفعيل وصريح فاضح خرق يمثل ما للدولة، العليا عدم إنشاء المحكمة بسبب ذكرنا كما

 القانون دورلص بالنسبة الحال وكذلك الواقع، أرض على تفعليها دون دستورية مؤسسةلإيجاد  تؤسس دستورية قاعدة وجود
 نظرنا= يف يستوجب مما الدستور، قواعد على الدستور حامي طرف من ومباشر صريح تعديا هنعتبر  ما لها، المنظم العضوي
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محضة، خاصة وأن المحكمة العليا لمحاكمة الرئيس عن  لها المؤسس الدستوري الجزائري لأسباب سياسية

صود له خلفيات إجراء مق الأفعال التي تأخذ وصف الخيانة العظمى لم تنشأ أثناء حقبة الرئيس بوتفليقة، وهو

 لته.اقانونية وسياسية تجلت أثارها بعد استق

  المبحث الثاني

 للرأي العام الضامنة لتطبيق الدستور ةالآليات المؤطر 

سياسية والوسائل ال الأدواتإلى العديد من  مباشرة رقابته للسلطة السياسيةلرأي العام في يحتاج ا

مهامه كضمانة غير مباشرة في الدفاع  عن القاعدة والاجتماعية والإعلامية التي تمكنه من التطور ومباشرة 

 صنع في تساهم طلب الأول( التي)الم الأحزاب السياسية ومن أهم هذه الأدوات،تحقيق أهدافه، الدستورية و 

 رإلى وسائل الإعلام ) المطلب الثاني( تسه حتاجكون بطريقة واعية وديمقراطية، كما يتم رأي عام فعال

                                                           

 محكمةيل التفعالمسؤولية إلى وجوب  من التملص في والوزير الاول الجمهورية رئيس طرف من المبيتة =استنادا إلى النية
 ورق. على حبر تبقى لا وحتى الدستورية، القاعدة حرمة على يعتدي من كل لمعاقبة كضرورةعليا للدولة 

 جوليان ستاذبحسب الا المعرفة العظمى الخيانة أشكال من شكل الدستور أحكام انتهاك جريمة الدستوري القانون فقهاء اعتبر
 الخطير بأنها" الاهمال بركات عمر الدكتور عرفها "كما والدستور للقانون مشروع غير خرق كل ""julien laferriereلافيرير"

 1001لسنة يالعراق الدستور وتناولها الدستور" وانتهاك لخرق محاولته أو الجمهورية رئيس عاتق على الملقاة المهام اءأد في
 ةالمحكمة الاتحادي من إدانته بعد النواب مجلس أعضاء لعدد المطلقةبالأغلبية  الجمهورية رئيس "إعفاء62/6المادة بنص
 لدستورا تناولها "كما العظمى الخيانة الدستور، انتهاك الدستورية، اليمين يف الحنث الحالات الاتية: إحدى في العليا
صل فبال التونسي الدستور وتناولها، الدستور" "خرق عبارة تحت 212 المادة بنص 1021 سنة والمتمم المعدل2222اليمني
 المؤسس من قبنرتكنا و  الدستورية، المحكمة من إدانته حالة في الرئيس لعزل يفضي الذي الدستوري" "الخرق عبارة تحت 22

، لةعليا للدو ال المحكمةفعيل تويعاد  الدستوريةت هذه الاجراءا يتناول أن 1010 سنة الدستور تعديل أثناء الجزائري الدستوري
 هذا في للمزيدولدت ميتة منذ أول إنشاء للمحكمة العليا.  220المادة أن ، إلاا الدستورية القاعدة لتطبيق حماية وضمانا

 لعربية،ا الدراسات مركز– مقارنة تحليلية دراسة-الدولة رئيس يةولا انتهاء طرق التركماني، عمر حمزة عمرراجع  الموضوع
 .022ص ،1026مصر، ،2ط
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، وأيضا من هاب ويطالبا تفاصيل القضايا التي يطرحه وتنوير الشعب بكل سلطةمطالبه لل على إيصال

 تسهم هي الأخرى في تكوينه)مطلب ثالث(.  تمثل جماعات ضغطخلال الجمعيات والنقابات التي 

 المطلب الأول

 الأحزاب السياسية مكون للرأي العام ومدافع عن الدستور 

ها معترف بالمعارضة ال بجانبالأحزاب السياسية في ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة، و  لعبت

التي  على الأعمال والتصرفات قبامرايمكن له أن يكون  ،في بناء رأي عام واع ومسؤول فعالا ادستوريا دور 

أحد لتي تمثل ا بضمان تطبيق واحترام قواعد الدستور هالزاما  تمارسها السلطة بجميع مؤسساتها الدستورية، و 

 .إلى جانب تكوين وتحديد اتجاهات الرأي العام التي تقع على عاتق الأحزاب السياسية ها الأساسية،أهم وظائف

الرأي العام  ثيرها الفعال على اتجاهاتتأب السياسية في بناء الدولة الديمقراطية و ونظرا لأهمية البالغة للأحزا

 1026سنة  2226غاية تعديل دستور  إلى 2222وتكوينه كفل الدستور الجزائري منذ التحول الديمقراطي 

زاب ححق ممارسة العمل السياسي وتكوين الأحزاب معترف به، ونحاول في هذا المطلب التعرض لمفهوم الأ

وأخيرا الأحزاب  اني()فرع ث )فرع أول( ثم التكريس الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في الجزائر السياسية

 )فرع ثالث(. السياسية كمدافع عن الدستور

 الأحزاب السياسية وأهميتها في تطبيق القاعدة الدستورية: الفرع الأول

 لرأي العام الواعي والمدافع على ضمان تطبيق القاعدةتعتبر الأحزاب السياسية من أهم أليات تكوين ا

الدستورية، نظرا للأهمية الدستورية التي تعنى بها داخل الدولة، بالإضافة إلى تلك المميزات التي تطبعها 

من الناحيتين السياسية والاجتماعية كفاعل في بناء مجتمع سياسي واع تحكمه مؤسسات سياسية تحترم 

لما  أولا()، وعليه فقد اهتم الفقه ورجال السياسة بإعطاء تعاريف متعدد للأحزاب السياسيةالقاعدة الدستورية

 .)ثانيا(في تكوين الرأي العام والدفاع عن الدستور أهميةلها من 
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 :تعريف الأحزاب السياسية-أولا

لحكومة ا تعتبر المؤسسات الحزبية ذات مكانة أساسية في بناء الديمقراطية وربط علاقة التواصل بين

وعلى كل المستويات، والأحزاب  والشعب، وفيما بين الوحدات السياسية داخل النظام السياسي وخارجه

السياسية ذات أهمية في تكوين الرأي العام والرقابة على أعمال المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وبناء على 

ناولها بالدراسة، يديولوجية الجناح الفقهي الذي تاا هذه الأهمية اختلفت التعاريف الفقهية للأحزاب السياسية تبع

كما أنها تختلف من مجتمع لآخر على اعتبارها ظاهرة تشكل انعكاسا لواقع اجتماعي واقتصادي وسياسي 

 في الدولة.

لكن هذه التعاريف تبقى متقاربة في المعنى وتحقيق الأهداف، حيث عرف البعض الحزب السياسي  

يتم على مستويين القومي والمحلي ويسعى إلى مساندة شعبية بهدف الوصول إلى  على أنه" تنظيم دائم

 1السلطة وممارستها من أجل تنفيذ سياسة محدد."

جيمس كولمان على أنه" عبارة عن تجمع له صفة التنظيم الرسمي، هدفه الصريح أيضا عرفه  

نظيمات ئتلاف، أو بالتنافس الانتخابي مع تالوصول إلى الحكم والاحتفاظ به، إما بمفرده أو بالا والمعلن هو

 2.حزبية أخرى داخل دولة ذات سيادة فعلية"

على أنها" مجموعة من الأفراد تجمعهم فكرة معينة الأحزاب وقد عرف الدكتور حسان شفيق العاني 

. 3"ةتدفعهم للعمل المتواصل في سبيل استلام السلطة، أو الاشتراك في السلطة وذلك لتحقيق أهداف معين

التنظيم من أجل تحقيق أهداف مشتركة أعلاها  وعليه فالطابع الذي يغلب على الأحزاب السياسية هو

                                                           

 العراق، المستنصرية، جامعة ،12 العدد والدولية، السياسية المجلة الحكومة، أعمال على الشعبية الرقابة عباس، علي كاظم1
 .20ص ،1021

 .22ص سابق، مرجع المقارنة، السياسية والنظم الدستوري القانون دخيل، حسنين محمد2
 .111ص ،2226 العراق بغداد، جامعة مطبعة المقارنة، والدستورية السياسية نظمةالعاني، الأ شفيق محمد حسان3
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وسيلته حصوله على أكبر عدد ممكن من أصوات  ،قة مشروعةيالوصول إلى السلطة وقيادة الدولة بطر 

 .الشعب

في الفصل  10وقد تعرض المؤسس الدستوري الجزائري لظاهرة الأحزاب من خلال نص المادة  

الأحزاب  التي تنص على " حق إنشاء 1026الرابع من الباب الأول المتعلق بالحقوق والحريات تعديل 

ومضمون" وقد أحال تنظيم المسألة على القانون العضوي المنظم للأحزاب السياسية  السياسية معترف به

معون ين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتتجمع مواطن والذي عرفه في المادة الثالثة منه " الحزب السياسي هو

لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات 

 .1والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية"

والمتمثلة  االأحزاب السياسية في الجزائر بشروط دستورية يجب مراعاته وقد أحاط الدستور حق إنشاء

الحفاظ على الحقوق الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب في 

في و  الوطني وسلامته، واستقلال البلاد وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة. كما أنه

 بدافع ديني، أو لغوي أو عرقي أو إطار احترام النصوص الدستورية لا يمكن تأسيس الأحزاب السياسية

ية الحزبية مستعملة للعناصر السابقة في الترويج لبرامج اجنسي أو مهني أو جهوي، أو ممارسة الدع

 الإكراهو الأحزاب، كما يحظر على الأحزاب السياسية كل أشكال التبعية للجهات الأجنبية، وممارسة العنف 

وط الدستورية جاءت من أجل غلق الطريق أمام العديد من ومهما تكن طبيعته، وهذه الشر  بكل أشكاله

الجهات التي تستعمل وتستغل الوسائل غير مشروعة ومكتسبات عامة وطنية لكسب ثقة الشعب، وبالتالي 

 تصبح تشكل خطرا على الدولة ومبادئ الممارسة الديمقراطية السليمة.

                                                           

، الجريدة الأحزاب السياسيةب يتعلق م1021جانفي21 الموافق ه2300عام صفر22في المؤرخ 21-03 العضوي القانون1
 .1003جانفي  21، بتاريخ 1الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد
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ي أنه على بالنسبة للفقه الغربي أو العرب والملاحظة التي نستخلصها من هذه التعاريف الفقهية سواء

الرغم من اختلاف العبارات والألفاظ الدالة على الأحزاب السياسية، إلاا أنها تعاريف تجمعها عدة عناصر 

وقواسم مشتركة لا تقوم من دونها الأحزاب السياسية، بل يجب توافرها للقول بأننا أمام حزب سياسي متميز 

 خرى. عن باقي التنظيمات الأ

 :أهمية الأحزاب السياسية في تكوين الرأي العام والدفاع عن الدستور-ثانيا

ات تساهم في تكوين الرأي العام وبناء مؤسسالأحزاب السياسية وسيلة جوهرية في النظم الديمقراطية 

في النقاط  اتهبرز أهميبوجودها، نحيث لا تصلح ممارسة السلطة إلاا الدولة والدفاع عن مبادئها الدستوري 

 التالية: 

 الأحزاب وسيلة لتبني قضايا الرأي العام والتعبير عنه: -أ

شعب، ي المشاكل الاجتماعية والسياسية للنِ بَ حيث تسعى الأحزاب السياسية بوسائلها الخاصة إلى تَ 

اطن و لها، كما تعمل دوما على رفع انشغالات الم وتوضيحها، واقتراح الحلول المناسبةا وتعمل على تبسيطه

مركزي الستوى مالاليومية إلى القائمين على تسيير شؤونه العامة، سواءً على مستوى الإدارة المحلية، أو على 

من أجل ضبط مخطط للتكفل بها في برنامج الحكومة، وهذا الأسلوب الذي تتبناه الأحزاب في الدفاع عن 

تي تهم بالمشاركة في طرح المسائل ال ممصالح الشعب يرسخ لدى الأفراد ثقافة سياسية وقانونية تسمح له

المصلحة العامة، والدفاع عنها بطرق سلمية وحضارية، وبالتالي يصبح الحزب مؤسسة لتخريج النخب التي 

تستطيع القيادة وممارسة المسؤولية في حال فوزها بالحكم أو تقلدها لحقائب وزارية في الحكومة وهذا ما 

 العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.  من القانون 22إليه المادة  أشارت
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  الأحزاب وسيلة لاستقرار وترقية الحياة السياسية:-ب

تعمل الأحزاب السياسية على المساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي داخل الدولة من خلال نبذ 

دورا مهما في  لعبالعنف والكراهية بين أفراد المجتمع الواحد، وتشجيع العمل التضامني بين الأفراد، كما ت

وتثبيت القيم والمقومات الأساسية داخل المجتمع والحفاظ على ا ترقية الحياة السياسية وتهذيب ممارسته

قبل السياسية بين أفراد الطبقة السياسية وروح التسامح وت الأخلاقالمكتسبات الثقافية والاجتماعية، ونشر 

 1السابقة.ما أشار إليه المشرع في نفس المادة  الآخر، وهو

 :الأحزاب السياسية مكون للرأي العام والنخب المؤهلة للمسؤولية-ج

 وتكوين الرأي العام في جوانب متعددة وخاصة الجانب السياسي تعتبر الأحزاب السياسية منارة لتوجيه

 نيجاد رأي عام قوي ومتميز يصلح لقيادة الدولة عن طريق ما تقدمه مإوالاجتماعي، حيث تعتمد في سبيل 

بحيث ترتقي بالفكر لدى المواطن إلى تقدير  2برامج في شكل ملتقيات ومؤتمرات وندوات، ومحاضرات،

وخاصة لما يتعلق الأمر باختيار  ،الأوضاع الاجتماعية وتحمل المسؤولية في جوانب عديدة داخل المجتمع

على فهم كل جوانب الحياة يجاد مواطن قادرا إ، وبالتالي 3من يقوم على تسيير البلاد أثناء الانتخابات

ليه الشعب ما برهن ع ، وهوالأزماتوله أن يقدم الحلول في حال ، السياسية والاجتماعية التي تدور في فلكه

الجزائري في عدة مناسبات من أهمها مرحلة الحراك الذي تبناه الشعب وعلى إثره أزال الحكم الفاسد، وحافظ 

تتميز بالصدق والوطنية بديلة عن رموز الفساد، وهذا العنصر  نخب وطنية تحضيرعلى استقرار البلاد، و 

                                                           

 سابق. مرجع بالأحزاب السياسية، يتعلق م 1021جانفي21في المؤرخ 03 /21 العضوي القانون من 22 المادة1
 رجعم والفكر الاسلامي، الوضعي القانون ساسية فيالعامة الأ وحرياته عامر، حماية حقوق الانسان مصطفى عطية حمدي2

 .222ص سابق،
 . 22، ص1026، لبنان 2محمد حسين دخيل، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط  3
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من القانون العضوي بقوله " يعمل الحزب السياسي على تشكيل الإرادة  22عبر عنه المشرع في المادة 

 السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة وذلك عبر: 

 المساهمة في تكوين الرأي العام.-

 عامة". المسؤوليات اللقادرة على تحمل تكوين وتحضير النخب ا-

وعليه يمثل الحزب مؤسسة تقوم بإعداد المواطنين وهيكلتهم سياسيا ضمن الفضاءات السياسية التي 

ومن خلال تدرجهم في المسؤولية داخل الحزب نفسه، وعن طريق ترشيحهم ا، وتشرف عليها تعده

ن جدير للرأي العام أن هذا المواط الإثباتغاية  ل إلىللاستحقاقات الانتخابية ومرافقتهم عبر مختلف المراح

ة وأنه الإطار الكفء المناسب سياسيا لتولي المسؤولي ،ويستحق الحصول على ثقة مختلف شرائح المجتمع

أمام الهيئة الناخبة، وهذا ما أصبحت تلجئ إليه الأحزاب في الجزائر من خلال تقديم الكفاءات على رأس 

 من أجل الحصول على أكبر عدد من الأصوات.  القوائم الانتخابية

ما مدى تأثير التقييد الدستوري والتنظيمي للأحزاب السياسية في الجزائر الذي يطرح  ولكن السؤال

الرأي العام في حماية وضمان تطبيق القاعدة الدستورية؟ وهل نعتبر تأثير  آلياتمن  كآليةعلى دورها 

 ن سموعلها حق اقتراح تعديل الدستور يحدد مدى فعاليتها في الدفاع الأحزاب السياسية على الجهة التي 

 القاعدة الدستورية؟

 لفعالية الأحزاب السياسية  قانونيالالدستوري و التقييد : الفرع الثاني

نتطرق في هذا الفرع إلى كيفية تناول التشريع للأحزاب السياسية كعامل أو أداة من الأدوات المفعلة 

 ، من الناحتين الدستورية)أولا( والقانونية )ثانيا(.حماية القاعدة الدستوريةلمانة للرأي العام وض
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 :التقييد الدستوري للأحزاب السياسية-أولا

فيفري  10الديمقراطي الذي صاحب دستور  عرفت بعد الإصلاحلتعددية الحزبية في الجزائر ا 

لب عض التحفظات الداخلية للنظام الذي غ، والذي أسس لهذه التعددية بحذر سياسي كبير لتجاوز ب2222

من  30، حيث سمح للمواطن بإنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي بنص المادة 1الحزب الواحدفكر عليه 

لاا أد المؤسس الدستوري ممارسة المواطن للعمل السياسي من خلال هذه الجمعيات بشرط قيا  بعدما الدستور،

الأساسية، والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقلال البلاد وسيادة  يتذرع بهذا العمل لضرب الحريات

 2222أكتوبر  01الشعب، وهذه الاعتبارات مستمد من واقع الأحداث التي تعرضت لها البلاد أثناء أحداث 

وتخوف النظام من الدخول في دوامة العنف الذي أسس له النظام السياسي نتيجة التعسف في كبح الحقوق 

إلى عبارة التعددية  2222لحريات العامة وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك لم يشر دستور وا

 ما درجت عليه القوانين التنظيمية بعد ذلك. الحزبية، أو الأحزاب السياسية بطريقة مباشرة، وهو

ة الدستورية يغير أنه بعد تجاوز تلك المرحلة العصيبة والتي تميزت بالتعدي المفضوح على الشرع

الأحزاب السياسية معترف  حق إنشاءأن منه ب 31الذي اعترف في المادة  2226والقانونية، ومجي دستور 

ومضمون، وبالتالي انتقل من عبارة " الجمعيات ذات الطابع السياسي" إلى " الأحزاب السياسية"، كما  به

ا السياسية، بحيث لا يسمح لهم بإنشائهالمؤسس الدستوري من القيود الواردة على مؤسسي الأحزاب وسع 

ة ية الحزبياعلى أساس ديني أو عرقي أو جنسي أو لغوي، أو مهني أو جهوي، ولا يمكنها استعمال الدع

انطلاقا من هذه العناصر، كما يحظر عليها أي شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية، مع 

 2ف أو الإكراه مهما كانت طبيعته.حظر استعمالها لأي شكل من أشكال العن

                                                           

 .13ص سابق، مرجع الجزائري، الدستوري التطور في الحزبية الرأي والتعددية وحرية المساواة ثلاثية بوسلطان، محمد1
 سابق. مرجع ،26/02 بالقانون والمتمم المعدل2226دستور من11 المادة تقابلها والتي 31 المادة 2
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ما نلاحظه أن المؤسس الدستوري حاول التوسع في شروط تأسيس الأحزاب السياسية بما يسمح 

ياسي، ها تتحمل مسؤولية مخالفتها لتلك القيود أثناء ممارسة نشاطها السلعجبشكل رسمي ودستوري يا بتأسيسه

العنف والكراهية والعمالة للجهات الأجنبية عن  بعيداما يجعل منها عوامل استقرار سياسي ووحدة وطنية 

من ومؤسسات الدولة، أوهي قيود ضرورية من أجل ضمان تحول ديمقراطي تدريجي وتحقيق استقرار 

 1والمحافظة على نظامها الدستوري.

ا يتهساعا على فعالواتا ومما لا شك فيه فإن تقيد الأحزاب السياسية بقيود دستورية وقانونية تؤثر ضيق

التأثير على الرأي العام من جهة، كما يؤثر أيضا على دورها في حماية القاعدة الدستورية  فيوأدائها 

لطة سواء كان ذلك من موقعها كمعارضة أو كس ،وضمان تطبيقها لاتصالها بالمؤسسات الدستورية في الدولة

 . مسيرة

حقوق أخرى للأحزاب منح  1026كما أن المؤسس الدستوري ومن خلال تعديل الدستور سنة  

لطة أحزاب السلصالح تحيز لها من أي  وحمايةن أي تعسف يقع من المشرع محصنة مالسياسية وجعلها 

والأحزاب الموالية على حساب الأحزاب المعارضة، ومن بين هذه الحقوق التي خولها الدستور للأحزاب 

 مايلي:  11السياسية المعتمدة في إطار المادة 

  2، والتظاهر السلميي والتعبير والاجتماعحرية الرأ-

 حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني.-

 تمويل عمومي عند الاقتضاء يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدده القانون.-

                                                           

 .13ص سابق، مرجع بوسلطان، محمد1
 .  1010من تعديل الدستوري  12حيث أضيف حق التظاهر السلمي بموجب المادة  10/2تم تعديل المادة   2
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وفي إطار أحكام ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي -

 هذا الدستور.

وبهذه الحقوق التي جاء بها المؤسس الدستوري يكون قد عالج العديد من الإشكالات والانشغالات 

ي غير أنه يُبْقِى عوائق مادية وقانونية ف ،الحزبية التي كانت تطرح من حين لآخر على الساحة السياسية

سب ما تحدد قواعد الدستور في ظل نفوذ السلطة وتمكين الأحزاب منها ح ،كيفية تطبيق هذه الحقوق

ومن حيث  ،التنفيذية وتمكين الأحزاب الموالية للرئيس من جميع الامتيازات على مستوى الإعلامي خاصة

 التمويل اللامحدود بالأموال العمومية.

 :التقييد القانوني للأحزاب السياسية-ثانيا

بمجموعة قليلة من  2222اية التحول الديمقراطي سنة مرا تنظيم النشاط الحزبي في الجزائر منذ بد

المتضمن إنشاء الجمعيات 22/22القوانين المنظمة لشروط والتزامات الأحزاب السياسية، بداية بالقانون 

والتي تؤسس لفتح المجال  منه 30 قره الدستور في نص المادةأوالذي يجسد ما  1ذات الطابع السياسي،

 قوقه السياسية سواء عن طريق الجمعيات أو بالترشح الحر. أمام المواطن للممارسة ح

غير أن الوضع السياسي في الجزائر كان يحتاج إلى قانون يلبي رغبات الطبقة السياسية ويضبط 

أكثر العمل الحزبي نتيجة للخروقات التي ظهرت أثناء توقف المسار الانتخابي، وبالتالي جاء بعد دستور 

الأحزاب السياسية، وقد ظهر جليا  المتعلق بإنشاء 2222مارس  06رخ في المؤ  22/20، الأمر 2226

لس ما تصدى له المج خرق المشرع من خلال قانون الأحزاب للشروط والإجراءات التي حددها الدستوري وهو

، والمادة 20/02، والمادة 00/2بعدم مطابقة المادة  22.ر.أ.ق. عضـ/م.د/02الدستوري في رأيه رقم 

                                                           

م المتعلق بالجمعيات ذات الطابع 2222يوليو  01ه الموافق 2302ذي الحجة عام  01المؤرخ في  22-22القانون 1
 .2222، لسنة 12السياسي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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ومؤسس  ضاءعالجنسية الأصلية وشهادة ثبوت عدم تورط الأ ياتين الأخيرتين متعلقتين بشرطوه 23/20

وهي الشروط التي  1في أعمال ضد الثورة التحريرية، 2231لحزب إذا كان من مواليد ما بعد شهر جويلية ا

ابات ، ليعتمدها المؤسس من بين شروط الترشح للانتخ1002ستكرس لاحقا من خلال تعديل الدستور 

أمر بها الرئيس  ذيدستور الالالرئاسية ولعله في إطار الانتقال الديمقراطي الأخير وبعد المواكبة على تعديل 

عبد المجيد تبون سنكون أمام تعديل جديد لقانون الأحزاب وقانون الانتخابات بما يتماشى مع مطالب 

 الحراك.

في شكل  22/02ترتيب وتنظيم الأمر  أعاد المشرع الجزائري 21/03ومن خلال القانون العضوي 

أبواب ومواد مركزا أكثر على الجانب الشكلي، مكرسا توجه النظام المحافظ على مركزه السياسي الذي يعتمد 

يذية من خلال السلطة التنف ،على عامل التضييق الإداري على إنشاء أحزاب سياسية منافسة لأحزاب النظام

يه المواطن في تكريس نظام ديمقراطي تؤطره أحزاب سياسية لها ثوابت ووزارة الداخلية، غير ما يطمح إل

ميع على ج ومؤهلات قوية تعكس رؤيا مجتمع سياسي قوامه ثوابت الأمة وقواعد الدستور التي تسمو

 القوانين. 

أنه أعطى تعريفا للحزب السياسي في المادة الثالثة منه يتقارب  03-21أول ما يلاحظ على القانون 

يديولوجية أو أ اوصل إليه الفقه الدستوري من تعاريف لها قواسم مشتركة وتنبع من رؤيا معنى مع مفي ال

 تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض فكرية والتي نصت على أن " الحزب السياسي هو

                                                           

القانون  مطابقة بمراقبة يتعلق 2222مارس 06ل الموافق ه2322شوال12 في المؤرخ ضـ/م.د .ر.أ.ق.ع02رأي رقم1
الجنسية  شرط وفرت طلب مطابقة عدم ثانية الدستوري المجلس أكد فقد وللإشارة لدستور.ل بالأحزاب السياسية المتعلقالعضوي 

 بمراقبة يتعلق ،1021يراين02 الموافق 2300صفر23في مؤرخ 21/ر.م.د/02رقم رأيه بموجب الحزب مؤسس في صليةـالأ
 للدستور. 2مطة 22 المادة في 03/ 21 السياسية للأحزاب العضوي القانون مطابقة
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سلطات الوضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة 

 والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية". 

من خلال الشروط والإجراءات التي وضعها المؤسس الدستوري والتشريع الجزائري نلاحظ أيضا 

بمختلف تعديلاته أن المشرع أسهب في الشروط  2226خاصة في ظل القوانين المنظمة بعد مجيء دستور 

ية لوصول المواطن إلى تأسيس حزب سياسي يعبر عن آراء الشكلية والموضوعية والإجراءات القانون

تأسيس  رفض حيثالتسعينات،  بأزمةظهر تأثره ن يأوانشغالات فئة من المجتمع بطريقة سلمية ديمقراطية، 

 أحزاب سياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي، مع أن المقصود هنا هو

، 06، 01ما يفهم من المواد  ، وهوللإنقاضسي محدد تمثله الجبهة الإسلامية قطع الطريق أمام حزب سيا

 .من نفس القانون العضوي 02

ذلك الشرط الذي ذكره المشرع  غير أن ما نلاحظه من الناحية الدستورية أن شرط الدين ليس هو 

 مناقضة للخلقحيث لا يجوز طبقا لأحكام الدستور تأسيس حزب سياسي على أهداف  02/00في المادة 

الإسلامي، وفي نفس الوقت يقر بأن لا يجوز تأسيس حزب على أساس ديني، مع أن المادة الثانية من 

الدستور تؤكد أن الإسلام دين الدولة، وبالتالي كان على المؤسس الدستوري والمشرع أن يضبطا أكثر هذا 

سس لا نجد التباس بين ما يقصده المؤ  الشرط خاصة وأن المجتمع الجزائري لا تتعدد فيه الديانات، وحتى

خاصة وأن الخلق الإسلامي مستمد من الدين الإسلامي وعليه فهذا الشرط  ع،شر مالدستوري وما ذهب إليه ال

يحتاج إلى أكثر توضيح، ونضن أن تعديل قانون الأحزاب مستقبلا سيعطي أكثر توضيح لهذا القيد 

 1الدستوري.

                                                           

 ،21العدد ،2مجلدال والقانون، السياسة دفاتر مجلة الجزائري، قانون الأحزاب السياسية إصلاح لعوادي، هبة ،بوحنية وىق 1
 .10ص ،1021جانفي الجزائرجامعة ورقلة، 
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من  0 ،13/1المواطن لتأسيس حزب سياسي ما نصت عليه المادة أيضا من القيود التي تقف أمام 

، حيث لا يمكن أن تعقد هذه الأحزاب مؤتمرها التأسيسي إلاا إذا كان عدد المؤتمرين 21/03القانون العضوي 

 26ية، بما يساوي ولا 26منخرط موزعين على  2600مُؤْتَمِرٍ منتخب من  100و 300فيه يساوي ما بين 

منخرط، حيث يظهر جليا تشدد المشرع في عدد المؤتمرين  200مقدرية، وعدد منخرطين عن كل ولا امُؤْتَمِر 

وعدد المنخرطين في ظل غياب تكافؤ الفرص مع الأحزاب الموالية للنظام، كذلك من ناحية أخرى نجد أن 

اسية بالنظر إلى السي الأحزاب للحق في إنشاء ايمثل إنكار  ههذا الشرط يتنافى مع القاعدة الدستورية باعتبار 

أن الدستور لم يضع هذا القيد الإجرائي لممارسة هذا الحق الدستوري، وبالذات فيما يخص عدد الأعضاء 

المؤسسين، لأنه ليس من السهل جمع هذا العدد من المؤسسين بكل صدق ديمقراطي من الأحزاب السياسية 

حزاب وممارسة العمل السياسي بشكل عام، حيث وشفافية العمل الحزبي في ظل تراجع ثقة المواطن في الأ

قِى على يُبْ  والذي لا نرى هذا إلاا حجة من المشرع لتقليص عدد الأحزاب الممارسة على الساحة السياسية،

 1.هاالشروط المرهقة لتأسيستلك 

بة سيبقى أن نقول هناك العديد من النقائص التي تؤخذ على المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري بالن

ض المبادئ لتعارضها مع بع ،إلى تلك التي تم التطرق إليها آنفاتضاف لمسألة تأسيس الأحزاب السياسية 

ذلك  ومن تارة أخرى، الدستورية تارة وحرية ممارسة العمل السياسي، أو مع غيرها من الحقوق والحريات،

أن  عضاء المؤسسين، في حينمسألة تمثيل المرأة، وشرط السن المقدر بخمسة وعشرين سنة بالنسبة للأ

                                                           

، 1002عدد للقانون، الدولية المجلة مقارنة، دراسة في الاردن السياسية للأحزاب القانوني النظام نصراوين، كمال ليث1
 .06ص ،1022مارس ردن،لأا
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سن الانخراط في الأحزاب السياسية اها ب، والتي ساو 1السن المطلوبة للممارسة حق الانتخاب ثمانية عشر سنة

 .2وهي السن التي أخذ بها النظام المغربي والنظام الأردني لتأسيس الأحزاب السياسية

عادة ال  ة نظر فيها من أجل تكوين بنية سياسيوعليه فهذه مسائل تستدعي المراجعة من المشرع وا 

محكمة سواء كانت في المعارضة أو في الحكم يعول عليها لقيادة البلاد لمستقبل أحسن، في ظل نظام 

عبر و ها مختلف لقاءاتأثناء ديمقراطي حقيقي كمطلب ظلت تنادي به القوى السياسية ممثلة للرأي العام 

 المسار التعددي.

 وراب السياسية في الدفاع عن الدستدور الأحز : الفرع الثالث

يتجلى دور الأحزاب السياسية في الدفاع عن القاعدة الدستورية من خلال قوة تأثيرها على الجهة 

المختصة بتعديل الدستور سواء بإقناعها لتبني أفكاره ومطالب الحزب، أو دفعها للتراجع عن طرح ما 

ل لهذه الأحزاب، وللشعب عامة التأثير على اللجنة أو الهيئة يعارضها )أولا(، كما للمعارضة البرلمانية كممث

 المكلفة بتعديل الدستور وطرح انشغالات الشعب)ثانيا(.

 :تأثير الأحزاب السياسية على الجهة المختصة بتعديل الدستور-أولا

هذه  نتعتبر مسألة تعديل الدستور من المسائل الجوهرية في النظام الدستوري للدول الديمقراطية، لأ

العملية تبين بحق مدى فعالية الأحزاب السياسية في التأثير على الجهة المختصة بالمبادرة بتعديل الدستور، 

                                                           

بنظام  يتعلق م،1026غشت 11الموافق ه،2302القعدة ذي11 في مؤرخ 26/20العضوي القانون من 00 المادة1
 ، مرجع سابق.الانتخابات

ن الأحزاب قانو  حسب كاملة، سنة عشر بثمانية الهاشمية المملكة الاردنية السن المطلوب لتأسيس الأحزاب في شرط تحدد2
 صادر 2.22.266رقم شريف ظهير 01 المادة حسب المغربية قانون الأحزاب للمملكة في السن ونفس ،1021 لسنة 02رقم
 بالأحزاب السياسية. المتعلق22/12رقم التنظيمي القانون بتنفيذيتعلق  ،1022اكتوبر 11الموافق2301 القعدة ذي 13 في
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ومدى مساهمتها في حماية وضمان تطبيق القاعدة الدستورية استنادا إلى الطريقة التي يتم من خلالها تعديل 

 الساحة السياسية من جهة أخرى.الدستور من جهة، ووزن وقوة تأثير الأحزاب الناشطة على 

وقد أسند الاختصاص بالمبادرة بتعديل الدستور في الجزائر لرئيس الجمهورية، والأغلبية البرلمانية 

في بعض الدساتير كما انفرد رئيس الجمهورية بهذا الاختصاص في دساتير أخرى، حيث كانت المبادرة 

، واختص بها رئيس الجمهورية 22601ي معا في دستور لرئيس الجمهورية والأغلبية المطلقة للمجلس الوطن

بمختلف تعديلاته إلى  2226ليعود المؤسس الدستوري في دستور  2222،2، 2226لوحده في دستوري 

ن أعضاء غرفتي البرلما أرباعحصر حق المبادرة بتعديل الدستور لكل من رئيس الجمهورية، وثلاثة 

 .3قى له الاختيار في عرضه على الاستفتاء الشعبيمجتمعتين بعد عرضه على الرئيس الذي يب

الدستور يسوقنا الحديث عن مدى تدخل الأحزاب السياسية  ريت علىوفي ظل التعديلات التي أج

ولعب دورها السياسي في التأثير على الجهات المختصة بطلب تعديل الدستور سواء بالوقوف مع ضرورة 

 ه الجهات بمشروع التعديل، سعيا منها لحماية القواعد الدستورية.التعديل أو الاعتراض عنه أثناء تقدم هذ

ظهر تأثير الحزب  2222، ودستور 2222أكتوبر  00بالعودة إلى التعديل الدستوري الذي حدث في 

من خلال اعتماده على مبادئ  ،الواحد جليا على سلطات رئيس الجمهورية وعلى الحياة السياسية عامة

 القائد والموجه والتي تعتبر أن الحزب هو ،أثناء التعديلات اللاحقة 2226ور الحزب التي كرسها دست

لى تفعيل ما أثر ع لحزب والدولة، وهوالقيادة السياسية و اوالمراقب في ظل تجسيد رئيس الجمهورية لوحدة 

                                                           

 سابق. مرجع ،2260دستور من 22المادة1
 سابق. مرجع ،2226،2222توريدس من ،222،260المادتان2
 الرئيس لموافقة بالنسبة أنه كما سابق. مرجع ،26/02بالقانون والمتمم المعدل 2226دستور من ،122، 102 المادتان3

 المشروع لستكمالا كشرط به تأخذ التيالأنظمة الدستورية  من العديد هناك الدستور بتعديل البرلمان أعضاء مبادرة على
 والمتمم المعدل 2211 ردنيوالدستور الأ ،10 المادة في 1021 سوريا الدستور البينه ومن، لنفاذه للازما القانوني شكلهب

 .112مرجع سابق، ص  الشاعر، طه رمزي للتفصيل منه، 216 المادة في 1026
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ما  ديل علىالحزب في التع واعتمد،  2226من الدستور، حيث لم تحترم عملية تعديل دستور  222المادة 

وعليه فقد تم تعديل الدستور  222/23،1يقدمه المؤتمر التأسيسي للحزب معتمدا على الفهم الخاطئ للمادة 

، والتي يفهم منها أن تعديل الدستور 222عن طريق الاستفتاء خارج الشرعية الدستورية التي تحددها المادة 

الواردة في الفصل السادس من المادة عن طريق مبادرة رئيس الجمهورية لابد أن يتم في حدود الأحكام 

 السابقة، وعليه لا يمكن الخروج عن هذا الفصل ومفهوم هذه المادة.

نوفمبر  00أن التعديل الدستوري  "سعيد بوالشعير"ذ القانون الدستوري ايرى أست ا من هذاقانطلا 

، حيث 2وموضوعا شكلا على تبريرات سياسية مخالفة للدستور كانا بناءً  2222فيفري  10، وتعديل 2222

يظهر جليا كيف استطاع حزب جبهة التحرير الوطني بفعل نفوذه السياسي التأثير على موضوع تعديل 

من خلال تأثيره على سلطات رئيس الجمهورية الذي كان توجهه لإحداث تعديل معمق للدستور  ،الدستور

ن تطلعات لتعبير علن تدخل الحزب ليس من خلاله الحزب عن التدخل في تسيير شؤون الدولة، وكا دُ يّ حيُ 

نما السعي حتى لا تكون هناك قطيعة بين الحزب والمؤسسات الدستورية للدولة. ،الرأي العام  وا 

يظهر  ،كما أنه من خلال التجربة الدستورية ودور الأحزاب السياسية في حماية القاعدة الدستورية

كس تعديل الدستوري الذي يتقدم به رئيس الجمهورية، والعجليا دور أحزاب الأغلبية البرلمانية في تمرير ال

تعديل دستوري لا يضمن التحول الديمقراطي مشروع صحيح في حال وجود معارضة قوية تمنع تمرير 

الشعب، اء تفاديا لاستفتوحماية القاعدة الدستورية، حيث يستغل رئيس الجمهورية عامل الأغلبية الموالية 

                                                           

 يعمد أن له "يمكن على سابق مرجع ،22-26 مربموجب الأ الصادر ،2226دستور 222 المادة من23 الفقرة تنص1
 الوطنية". كل القضايا ذات الاهمية في الشعب لاستفتاء

  .20صمرجع سابق،  الدستوري، للتعديل كأسلوب اللجوء إلى الاستفتاء دستورية مدى بوالشعير، سعيد2
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لغة وطنية ثانية تحت ك، بمناسبة دسترة اللغة الأمازيغية 1001لسابق أثناء تعديل ما قام به الرئيس ا وهو

 .10021ضغط شعبي عرفته منطقة القبائل في أفريل 

تم تمرير هذا التعديل دون عرضه على الاستفتاء الشعبي من خلال طلب رأي المجلس الدستوري لقد  

من الدستور، والذي أرجئ إلى دوافع وأسباب  226ة أعضاء غرفتي البرلمان طبقا لنص الماد 3/0وموافقة 

 1002ما حدث أيضا أثناء تعديل  وهو 2وأهداف سياسية من بينها المحافظة على الاستقرار الأمني للبلاد،

ظام ن من حزب جبهة التحرير الوطني وأحزاب التحالف الرئاسي والذي كان هدفه التوجه نحو دعم ومساندةب

الترويج  بقوة الحراك الوطني، حيث تمأوقفت خامسة و الرئيس لعهدة ثالثة ورابعة  رئاسي مشدد، وفتح ترشح

سياسيا لوجوب تعديل الدستور وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية وترسيخ الفكرة لدى الرأي العام 

لسلطات من ا وكتابة التاريخ وتنظيم واللعب على وتر ترقية الحقوق السياسية للمرأة، وحماية رموز الثورة،

خلال تقوية مركز السلطة التنفيذية، وغيرها من الطعوم السياسية بغية تمرير مشروع التعديل مستندا على 

رأي معلل من المجلس الدستور وموافقة غرفتي البرلمان الموالي لسلطة الرئيس في ظل معارضة برلمانية 

 .3عدمةنتكاد تكون م

فقد لقي تأييد كبير من طرف  1026تعديل الدستور لسنة أما عن دور الأحزاب السياسية من خلال 

أحزاب السلطة وعلى رأسها جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والأحزاب الموالية 

 .والمنظمات والجمعيات التي أسسها النظام لمساندته أثناء هذه المناسبات

                                                           

 التنفيذية، السلطة-2226دستور ضوء في الحكم نظام لطبيعة تحليلية دراسة الجزائري السياسي النظام بوالشعير، سعيد1
 .161ص ،مرجع سابق ،0 الجزء

 والعلوم لحقوقا مجلة-الراهنة العربية التحولات ظل في دراسة- الجزائر في الدستوري التعديل وأهداف أسباب بركات، محمد2
 .201ص ،1026الجزائر خنشلة، جامعة ،1العدد ،0المجلد السياسية،

 سابق. مرجع ،1026تعديل من 122، 120المادتين تقابلهما ،1002تعديل 2226 دستور من 222 ،226 ناالمادت 3
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خاصة بالنسبة للحقوق والحريات، والعلاقة بين  وقد جاء الدستور بالعديد من الإصلاحات السياسية

 ورغم ذلك نجد المعارضة البرلمانية أبدت ،السلطات، وتكريس اللغة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية ثانية

معارضتها لهذه الإصلاحات خاصة التيار البربري، والأحزاب الإسلامية، ورأت أن هذا الدستور خيب أمال 

خلالها  تسعى الدولة من، لاحات إلاا ذر للرماد في العيون، وتجميل لواجهة النظامالجزائريين وما تلك الإص

لتهدئة الأوضاع السياسية والاجتماعية لا تعبر عن إصلاحات جذرية، وترى المعارضة أن هذه الإصلاحات 

لأحزاب اكانت مكرسة في القوانين الوضعية من قبل أن تقوم السلطة بدسترتها مثل حرية التظاهر وتمويل 

غيير النظام وت ولكن المطلب الأساسي الذي قدمته الأحزاب أثناء المشاركة في مشاوراته ،السياسية وغيرها

السياسي إلى نظام شبه رئاسي أو نظام برلماني، أو شبه برلماني، غير أن السلطة همشت هذه المطالب 

 . تمختلط استولى فيه رئيس الجمهورية على كافة السلطا واعتمدت نظام

وعليه نقول إن دور الأحزاب السياسية لا يزال ضعيفا في التأثير على الجهات الرسمية في حماية 

سواء كان من جهة تبني مطالبها أثناء تعديل جميع الدساتير السابقة إلاا القليل منها مثلما  ،القاعدة الدستورية

أعضاء البرلمان للمجلس  إخطارلمطلب  ، وكذلك بالنسبة1حققته بالنسبة لمطلب ترقية اللغة الأمازيغية

والتي تبقى غير مفعلة على أرض الواقع وصعبة التحقق نظرا للقيود الإجرائية التي يفرضها  2،الدستوري

 الدستور من جهة، والقوانين والأنظمة الداخلية من جهة أخرى.

امت بها، خوفا لاث التي قالتعديلات الدستورية الث فيالملاحظ أن السلطة لم تلجأ للاستفتاء الشعبي  

من ردت فعل الشعب برفض هذه الإصلاحات المبنية على التعديلات التقنية وليست تعديلات دستورية 

جذرية عميقة تحقق التوازن بين مختلف المؤسسات الدستورية كما أنها جانبت المطلب الأساسي للأحزاب 

                                                           

 سابق. مرجع ،26/02 بالقانون والمتمم المعدل 2226دستور من 03 المادة1
 المرجع. نفس من 222 المادة2
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الشعب ن رغبة عالأغلبية الموالية التي لا تعبر  والرأي العام لذلك اكتفى الرئيس بعرضه على البرلمان ذو

 تغيير النظام السياسي القائم.في 

  :تأثير المعارضة البرلمانية على الجهة المختصة بتعديل الدستور-ثانيا

تعتبر المعارضة البرلمانية من ضمانات حماية القواعد الدستورية، ودليل قاطع على وجود ديمقراطية 

ولهذا تركزت سياسة النظام الحاكم في  1جزء منها، وتعتبر اب المعارضة نشاطهتمارس في ظلها الأحزا

ت الانتخابا ن طريقالمعارضة في الحياة السياسية ع إدماجعلى  2222الجزائر منذ بداية التغيير الديمقراطي 

رضة البرلمانية ايجاد نوع من الاستقرار السياسي الذي تُعْتبََرُ المعلإ ،ت الدستوريةمؤسساالتمثيل داخل الو 

 .2الفاعلة أحد أهم عناصره

غير أن التحول الديمقراطي في الجزائر لم يكن قائما على مبادئ الديمقراطية الحقيقية التي يمثل مبدأ 

نتقال لم تُؤْمِن به السلطة أثناء بداية التغيير والا فهذا التحول واقعياالتداول على السلطة محورها الأساسي، 

أن المعارضة تشكل عنصرا للمواجهة والمحاسبة وفرض  أحستم، لأنها 2222انتخابات الديمقراطي عبر 

الرقابة وتحديد المسؤولية أمام الشعب، ومن هذا المنطلق استقر النظام على وضع العديد من القيود الدستورية 

 . 3غير مشروعة أووالقانونية للحد من تدخل المعارضة، سواء كان بوسائل مشروعة 

                                                           

لمانيا الاتحادية، أ ،)الدول العربية، أمريكا، وفرنسا-مقارنة دراسة-مصر في القوانين دستورية على الرقابة الباز، السيد علي1
 .220ص 2222ا، النمسا، يوغسلافيا، تشيكوسلوفاكيا(، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، مصر إيطاليا، سويسر 

 المركز ،2 العدد والعلوم الادارية، الدستوري القانون مجلة المغربي، الدستوري النظام في البرلمانية المعارضة عميري، هشام2

 .126ص ،1022أكتوبر ألمانيا، العربي، الديمقراطي
 ذات للأحزاب بالنسبة وخاصة السياسي العمل ممارسة من تقيد نصوص عدة الجزائري والمشرع الدستوري المؤسس أصدر 3

 يشكلوا أن نيمك الذين للأشخاص بالنسبة حتى التقييد في واستمر ،ذالجبهة الاسلامية للإنقا مع حدث مثلما التوجه الاسلامي
وقانون  بالأحزاب السياسية المتعلق 21/03العضوي والقانون 1026الاخيرالدستوري  التعديل مع حدث مثلما للسلطة منافسة

 كذلك ،أجنبية بجنسية تجنس أن له يسبق لم أن الدولة لرئاسة المرشح في الدستور من22 اشترطت حيث كذلك، الانتخابات
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دورا فاعلا في حماية القاعدة الدستورية، يظهر ذلك  المنتظر أن يكون للمعارضة البرلمانية فكان من

في حال استغناء رئيس الجمهورية عن عرضه لمشروع تعديل الدستور على الشعب، واكتفاءه بطلب رأي 

الأحزاب لأسباب سياسية، حيث يتجلى دور  1المجلس الدستوري، وموافقة ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان،

السياسية المعارضة في توظيف فواعلها المؤثرة داخل البرلمان لاستقطاب كل التيارات المعارضة، وممثليها 

بيق الاعتراض على التعديلات التي لا تصب في اتجاه حماية وتط وتوجهاتها نحوا مهما اختلفت أيديولوجياته

 وع. رط الموافقة البرلمانية لتمرير هذا المشر القاعدة الدستورية، وتصبح هذه المعارضة حائلا دون تحقق ش

رات ولا يمكنها الاعتراض على مباد ،ويبقى دور المعارضة البرلمانية ضعيف جدا في الوقت الحاضر

ل إلى تكتل لأنها لم تستطع الوصو  ،الحكومة بمشاريع القوانين، ولا مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور

ك وخير مثال ما حدث لها من تفك أو بسبب تدخل السلطة لأضعافها السلطة،يجمع كلمتها أثناء معارضة 

عديل ا يخص عدم مشاركتها في الموافقة على مشروع تمأثناء اتفاق مازفران والتعارض بين الأحزاب نفسها في

، زيادة على ذلك فإن دور المعارضة في تفعيل وممارسة وسائل الرقابة على الحكومة قليلة 1026الدستور

عهد جميع ال أثناءوهذا سببه هشاشة المعارضة وهيمنة أحزاب السلطة على أغلبية مقاعد البرلمان ا جد

 2البرلمانية بالنظر إلى النتائج الضعيفة المحققة من طرف الأحزاب المشاركة.

                                                           

 كوناتم تفاعل من حدت شروط وهي ترشحه، ملف قبل أيداع الوطن داخل قلعلى الأ سنوات عشرة لشرط الاقامة بالنسبة
 الوطن. لخدمت وخبراتهم مجهوداتهم تقديم في خارجه أو الوطن داخل سواء المجتمع

 سابق. مرجع ،26/02 بالقانون والمتمم المعدل2226دستور من 120 المادة1
 المقاعد بأغلب قاذالجبهة الاسلامية للإن حزب هافي فاز والتي 2221في حدثت التي التعددية التشريعية الانتخابات باستثناء2

 أثبتت ،1022/ 1021عهدة التشريعية الاخيرة إلى غاية الانتخابات 2222/1001جوان الثانية العهدة انتخابات منذ فإنه
 طنيالو  التجمع وحزب الوطني، التحرير جبهة حزب بين متدرجة، البرلمان مقاعد أغلب على استحواذها السلطة أحزاب

 لأنلأخرى، ابين الأحزاب المشاركة  تكتل أو ائتلاف حصل ولو عليها التفوق يصعب مانيةبرل أغلبية مشكلة الديمقراطي،
 ونتائج ةشفاف للوصول إلى منافسة حقيقية واقعية ضمانات غياب ظل في السلطة طرف من مسيرة كانت هذه الانتخابات

 الدستورية. اعدةفي حماية الق المعارضة تدخل على انعكس ما وهو مسبقا، محددة نسبة وليس حقيقية
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 لمطلب الثانيا

 ضغط كآلية للدفاع عن الدستورالجماعات  

هم الرغبة في الاتحاد والتكتل في شكل رسمي يحمي وجود مصالح مشتركة بين المواطنين تولد لدي

مصالحهم ويعبر عن مطالبهم أمام السلطة السياسية، مرتكزا على الوعي السياسي والاجتماعي الذي تتمتع 

به هذه الفئات التي تعرف بجماعات الضغط، والتي تمثل ألية من أليات الرأي العام المدافعة عن الدستور 

تلك الحقوق والحريات ويحقق مصالحهم، حيث نبين في هذا المطلب المقصود الذي يضمن لهم حماية 

 بجماعات الضغط وأهميتها )الفرع الأول(، ثم نبين القيود الدستورية والتشريعية المحددة لها )الفرع الثاني(.

 تعريف جماعات الضغط وبيان أهميتها: الفرع الأول

ا بها الجماعات الضاغطة)أولا(، ثم نبين أهميته نتناول في هذا الفرع بعض التعريفات التي خصت

 )ثانيا(.  

 :تعريف جماعات الضغط-أولا

ه الجماعات طبيعة هذو ريف الفقهية لهذا الموضوع بحسب نظرة كل اتجاه اجتماعي اينت التعالقد تب

م والدفاع اوالمهام التي تؤديها كمؤسسة سياسية غير رسمية لها أهمية في تكوين الرأي العا تشكيلهوطريقة 

السياسية أو الجماعات ذات المصالح أو الجماعات  الأجنحةحيث يرى البعض بأنها الكتل أو ، عن الدستور

التي لها تأثير على السلطة السياسية المتمثلة في النقابات والهيئات المهنية المدافعة عن المصالح المهنية 

 .1رات السلطة وتوجيهها لصالحهاأو الاقتصادية أو الاجتماعية عن طريق التأثير في قرا

                                                           

، 2جعفر عبد السادة بهير الدراجي، التوازن بين السلطة والحرية في الانظمة الدستورية، دراسة مقارنة، دار الحمادي، ط1
 .123، صفحة 1002الأردن،
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مارس عند ي ها الأستاذة سعاد الشرقاوي "بأنها تنظيم قائم للدفاع عن مصالح معينة، وهوتكما عرف 

حيث  ،1ضغطا على السلطات العامة بهدف الحصول على قرارات تخدم مصالح هذه الجماعة" ءاضالاقت

ز على ثلاثة عناصر أساسية وهي التنظيم، وجود الجماعات الضاغطة يرتك نيتجلى من هذا التعريف أ

 ووحدة الهدف، والقدرة على ممارسة الضغط.

ن المشاركة في الحياة السياسية متخذة م أفرادهايستطيع  جماهيريةبأنها "جماعة  الآخرونكما عرفها 

الجماعات  كسلمية وسواء كانت تلالتلك الجماعة وسيلة للتأثير على عملية طبع القرارات السياسية بالطرق 

. حيث نجد من خلال هذه التعاريف بأن الجماعات الضاغطة هي 2منظمة أو شبه منظمة أو غير منظمة"

تنظيم معترف به له مصالح مشتركة يهدف إلى التأثير عل سلطة القرار بوسائل سلمية ومشروعة لتحقيق 

م على عناصر مشتركة من هذه التعاريف أن الجماعات الضاغطة تقو كذلك مكاسب الجماعة. ونستخلص 

 فيمايلي: إجمالهايمكن 

 تجمعهم خصائص مشتركة. 3علاقات ثابتة إطاروجود تنظيم: ارتباط بين جماعة من الأفراد في -

والتي تختلف بحسب ا : اتحاد الجماعة في المصلحة المراد تحقيقه4وجود مصلحة مشتركة-

 أهداف الجماعة اقتصادية، سياسية، عقائدية...الخ.

ذ جماعات الضغط لجميع وسائل المادية والفكرية اممارسة الضغط على السلطة: يعني اتخ ةقدر -

 للتأثير على سلطة القرار من أجل تبني مطالبها.

                                                           

 .130، ص 1002سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، دار النهضة العربية، مصر،1
، 1026، مصر2ني، طرق انتهاء ولاية رئيس الدولة، دراسة تحليلية مقارنة، مركز الدراسات العربية، طعمر حمزة عمر تركما2

 .312ص
 .130سعاد الشرقاوي، مرجع سابق، ص3
 .310عمر حمزة عمر تركماني، مرجع سابق، ص 4
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  :أهمية جماعات الضغط-ثانيا

تتجلى أهمية الجماعات الضاغطة بشكل عام والسياسية بشكل خاص في ذلك الجهد الدؤوب الذي 

حيث تظهر  ،وللمجتمع ككلا ب مادية ومعنوية للجماعة أو الفئة التي يمثلهدمه في سبيل تحقيق مكاسقت

أهميتها أكثر لدى الدول الديموقراطية التي تحترم ممارسة العمل الجمعوي والنقابي والمهني وترعى حقوقها 

دستوريا وتنظيميا، حيث تبرز أهمية الجماعات الضاغطة من حيث تأثيرها على العمل السياسي، وخاصة 

 الحال بالنسبة لمساندة النقابات العمالية من حيث مساندة المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية، كما هو

المحسوبة على السلطة لضمان تجديد العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، حيث أثبت النظام تحكمه في 

م مرشحيها لطة، ودعبعض الجمعيات والنقابات العمالية التي تم تأسيسها خصيصا للدفاع عن مشروع الس

ي ذن اللعمال الجزائرييل ، وما يقوم به الاتحاد العامفي الجزائر جاري به العمل في الانتخابات وهذا ما هو

يجابي للجماعات الضاغطة والمجتمع دور الإال. كما برز 1سنة10يرأسه عبد المجيد سيدي السعيد لأكثر من 

افية العملية الانتخابية في عدة أنظمة لتصدي للتجاوزات المدني في المساهمة في الرقابة على نزاهة وشف

عهد الرئيس  تجربة رائدة لمراقبة الانتخابات فيكالتي تقوم بها السلطة الحاكمة، ومثال ذلك النموذج الفليبيني 

حركة تسمى حركة المواطنين الوطنية من أجل انتخابات حرة، وهي عبارة عن منظمة  ت"مركوس" حيث تكون

حلالالشعب  إرادةالانتخابي ومراقبة الانتخاب وتكريس  الإصلاحدعم  تهدف إلى البلاد  الديمقراطية في وا 

بعد مقاطعة الشعب للانتخابات بسبب التزوير الذي كانت تقوم به حكومة الرئيس "مركوس" وفعلا نجحت 

حركة عنها ال أعلنترئيس عن طريق الانقلاب بعد تعارض النتائج التي الب الإطاحةفي مشوارها وتم 

                                                           

. 1022إلى غاية  2222مودة ترأس عبد المجيد سيد السعيد النقابة الوطنية للعمال الجزائريين بعد رحيل عبد الحق بن ح1
التي  1022كان هذا التنظيم من أبرز المساندين للرئيس بوتفليقة في مختلف عهده الانتخابية كان أخرها العهدة الخامسة 

 رفضها الشعب.
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"NAMFREL لجنة الانتخابات التابعة للحكومة الرئيس وتسمى  أفرزتها" مع النتائج التيCOMELECE .

 .1واعترض عليها المجتمع الدولي والرأي العام الداخلي. وقد تأثر بهذه التجربة العديد من دول العالم

 اهعام وجعله ينقاد إلى تبني مواقفتلعب الجماعات الضاغطة دورا هاما في التأثير على الرأي ال اكم 

كثير ما تفرض الجماعات الضاغطة مطالبها على الحكومات لتتبناها في شكل قرارات و  2والدفاع عنها

د نقابات التربية في الجزائر، والصحة بعمع ما حدث  هوو سياسية رسمية نتيجة ذلك التأثير والإصرار، 

، 1021، 1002مراجعة الدولة للأجر الأدنى الخام سنة  والمنح مما أدى إلى ،رفع الرواتببها تمطالب

ثلاثة أرباع القوانين التي  2212/2202وفي هذا الشأن ذكرت بعض الدراسات أنه خلال الفترة  1021.3

عادة إالمتحدة كانت بسبب التدخل الذي فرضته الجماعات الضاغطة مما كان سببا في  الولاياتصدرت في 

 Federal Regulationتحت اسم ) 2236ات بموجب القانون الاتحادي عام هيكلة وتنظيم هذه الجماع

Lobbyingact حيث أصبحت جماعات الضغط في العديد من دول العالم لها تأثير على عدة ميادين )

 .4سياسية واقتصادية وقانونية

 عالافمن منظمات حقوقية، نقابات، وغيرها دورا  أنماطهاأيضا تلعب الجماعات الضاغطة بمختلف 

مواقفها،  بنيتفي تقوية المعارض السياسية والبرلمانية من خلال دعم النواب بالمعلومات والامتيازات المالية ل

 اكما أن لها ممثلين أو منخرطين داخل السلطتين التنفيذية والبرلمان حيث تصبح هذه الجماعات مراقب

ة خاصة مبدأ التداول على السلط قراطيةالديموبعث  ،للسلطة ومؤثرا فيها من أجل تفعيل مطالب الشعب

                                                           

، 2ط دعاء ابراهيم عبد المجيد، دور مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في طرفية العملية الانتخابية، دار الفكر والقانون،1
 .23، ص1021مصر، 

موريس دوفريجية، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الانظمة السياسية الكبرى، ترجمة د. جورج سعد، المؤسسة 2
 .012، ص 2221، مصر، 2الجامعية للدراسات والنشر، ط

مت ابات والضغوطات التي قارفع قيمة الأجر الأدنى المضمون نتيجة الاضر  ةإعادتمت مراجعة رواتب الموظفين في إطار 3
 .12/03/2220المؤرخ  20/22من قانون العمل  22بها نقابات العمال إلى ثمانية عشر ألف دينار جزائري في إطار المادة 

 .311، مرجع سابق، ص -دراسة تحليلية مقارنة-عمر حمزة عمر تركماني، طرق انتهاء ولاية رئيس الدولة4
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التالي وب ،ثقة الشعب حصل علىإلى التنحي عن منصب رئاسة الجمهورية إذا لم ي ودفع صاحب الولاية

مصر، تونس،  مثل ما حدث مع عديد رؤساء دول الوطن العربيو هو  ،تفعل ورقة الضغط لدفعه لذلك

مما دفع  11/01/1022. أيضا حدث مع الجزائر في السودان، اليمن، تحت اسم ما يعرف بالربيع العربي

 الرئيس بوتفليقة، وتنحي رئيس النقابة الوطنية للعمال.  باستقالة

يمكن القول أنا لجماعات الضاغطة دور هام وأساسي على صعيد الحياة العامة، حيث قد تكون  

هديد ستقرار الوطني من حيث تعاملا مساعدا على الاستقرار السياسي للدولة، وقد تكون في غير صالح الا

 الوظائف العامة واستقرار مؤسسات الدولة والحياة المعيشية للمواطن.

 لجماعات الضغط تشريعيالتقييد الدستوري وال: الفرع الثاني

تعتبر جماعات المصالح من أهم آليات الرقابة الشعبية المساهمة في ضمان تطبيق القاعدة الدستورية 

ب الرأي العام في مواجهة السلطة ومطالبتها بتنفيذها، لذا فقد نظم المؤسس الدستوري من خلال تحديد مطال

 والقوانين ()أولاوالمشرع معا المسارات الأساسية التي تحفظ حقوقها وتحدد التزاماتها من خلال مواد الدستور

 حفاظا على النظام العام للدولة. التشريعية )ثانيا(

 :ات الضغطلجماع يالتقييد الدستور -أولا

قد تتوزع جماعات الضغط تحت العديد من المسميات لها هدف مشترك تسعى للوصول إليه عن 

الي قد تكون هذه وبالت ،طريق التأثير على النظام السياسي والمؤسستين التشريعية والتنفيذية داخل الدولة

أو منظمة محامين أو أطباء الجماعات مسجلة تحت اسم جمعيات حقوق الإنسان، أو اتحاد الطلبة الأحرار، 

وعليه ليس بالضرورة أن تقع مباشرة هذه المنظمات تحت اسم جماعات الضغط وبالتالي فهي جماعات 

ري حرية لمؤسس الدستو كفل ا قد، الاقتصادية، الاجتماعية. وعليه فالإنسانيةتستهدف كل جوانب الحياة 

 حسب الظروف والمصالح التي تحركها.العديد من التنظيمات التي يمكن أن تشكل جماعة ضاغطة ب
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غاية تعديل  إلى 2222اعتماد دستور  منذتحرر العمل الجمعوي، وحرية ممارسة العمل النقابي  لقد 

، 2222من دستور  02، 01حيث أصبحت ممارسة العمل الجمعوي مضمون دستوريا بنص المادة  1026

. 10261من تعديل  13، 32والمادتين  1002 دل سنةعالم 2226دستور  32، 00والتي تقابلها المادتين 

أن تشكل  21/06حيث يمكن لجميع التنظيمات التي تنشط في إطار جمعوي يحكمه قانون الجمعيات 

جماعة ضغط على السلطة السياسية، كما أن المؤسس الدستوري أقر بأن الحق النقابي معترف به لجميع 

والتي تقابلها  2222من دستور  10المكرس بنص المادة المواطنين وبالتالي أصبح من الحقوق الأساسية 

. ليشمل هذا الحق العمال والموظفين على حد سواء حيث جعل من الحرية النقابية 10262تعديل  20المادة 

ياها الحماية الدستورية الضرورية من خلال القوانين التنظيمية التي تبين كيفيات إ، ومنح 3مبدأ عاما مطلقا

 تحت مبدأ الاعتراف بالتعددية النقابية. يمارسه حق وأصبح من الحريات الأساسية للمواطنممارسة هذا ال

ليه أن المؤسس الدستوري مهما حرر العمل الجمعوي، وسمح بوجود جماعات ضاغطة إوما تجب الاشارة 

ظفين فقط بالحق النقابي للعمال والمو  فر تيع 2222غاية  إلى العمومية، ظل والإداراتلدى المؤسسات 

 دون صاحب العمل. 

كما أنه ظل يتحكم في الجمعات الضاغطة بتسيير فوقي من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين 

يام الحراك غاية ق ومنظمات أبناء الشهداء، وأبناء المجاهدين، واتحاد التجار والفلاحين ونقابات المحامين إلى

                                                           

، 1026من تعديل  13، 32والمادتين  1002تعديل  2226، والمادتين من دستور 2222من دستور  02، 01المادتان 1
 10، 22بحق إنشاء الجمعيات، والحق النقابي، وهو ما جاء بنص المادتين  2260مرجع سابق. لقد سمح أيضا دستور 

لحق النقابي غير أن بالنسبة لكل من إنشاء الجمعيات وممارسة ا 60، 16بنص المادتين  2226منه، ونظمه أيضا دستور 
 2226من دستور  20والمادة  2260من دستور 11المؤسس الدستوري قيد هذه الحقوق باحترام القيود الواردة بنص المادة 

المتعلق بالوحدة الوطنية ومطامح الشعب الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني وهي قيود تجعل ممارسة عمل 
 في ظل حكم الحزب الواحدة لدى كل المؤسسات. الجماعات الضاغطة مستحيل

 . "الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين".2226من دستور  20تنص المادة 2
رشيد واضح، الحرية النقابية في الجزائر من الأحادية إلى التعددية، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،  3

 .113، ص 1022سيلة، الجزائر جوان ، جامعة م20، العدد 1المجلد 



243 

 

 

إعادة انتخابات ممثلين جدد لتملص من الشعبية  ىبحيث سارعت العديد من النقابات إل 11/01/1022

دل على شيء فإنما يدل على عدم فعالية هذه التنظيمات التي أسست  إنالتي تعيشها قبل هذا التاريخ. وهذا 

 لخدمة النظام والسلطة الفعلية دون الرأي العام ومصالح الجماعة. 

 :لجماعات الضغط تشريعيالتقييد ال-ثانيا

جماعات الضاغطة بحسب طبيعتها فإذا كانت تسير في فلك الجمعيات فهي تخضع تأسيس ال ختلفي

تخضع للقانون فما إذا كانت ممثلة في شكل نقابات أ، 21/02/1021المؤرخ  21/06لقانون الجمعيات 

 ويبقى للجمعيات أو النقابات ،المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 01/06/2220المؤرخ  20/23رقم 

عضاءها من الناحية المهنية أو الخيرية أو الحقوقية غير أومهم في الدفاع عن حقوق ومصالح  اسيساأ ادور 

ن تمارس نشاطها ووظائفها بعيدا عن التأثر أو التأثير بالتيارات أأن هذه الجمعيات والنقابات لا يمكن 

ات ن هذه الجمعيات أو النقابخاصة إذا سلمنا بأ ،والاجتماعية الموجودة داخل الدولة ةالسياسية والاقتصادي

 .تعتبر مصدر للتأثير على القرار السياسي في الدولة

فعاليتها  بحسب مدىيتحدد مركزها وعليه فهذه التيارات التي تشكل ما يعرف بالجماعات الضاغطة  

 داخل المجتمع من حيث تأثيرها في الرأي العام ومدى علاقتها بالسلطة السياسية، بمعنى يمكن أن يصبح

عة عن مدافتكون دوار سياسية وقانونية ألهذه الجماعات دورا يتخطى دورها الوظيفي والمهني إلى لعب 

 .1القاعدة الدستورية

بعض هذه الجماعات الضاغطة دورا غير مؤثر في الحياة السياسية والدستورية لح صبوبالمقابل قد ي 

 ذا استطاعت السلطة التنفيذية أن تهيمنإخاصة  ،للدولة إذا اتخذت موقفا داعما للنظام والسلطة السياسية

ها، كل ، أو تدخلها في كيفية ممارسة مهامها المنتخبةاستبعاد قياداتلهذه الجماعات و على المناصب القيادية 

                                                           

 .22دعاء ابراهيم عبد المجيد، دور المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في مرافقة العملية الانتخابية، مرجع سابق، ص1
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هذا يعتبر ماسا بممارسة الحرية النقابية ويتعارض مع القاعدة الدستورية التي تنص بأن العمل النقابي 

 ظهر هيمنة الدولة على هذه التيارات الفاقدة للاستقلال.تسوبالتالي  ،مضمون

وللبيان فإذا كانت القوانين الناظمة للجمعيات والنقابات داخل الجزائر تحظر عليها ممارسة العمل  

، فإن هذا لا ينفي 2ذات طابع سياسي أجنبية الوطنية أو وتمويلها من مؤسسات هادعم عارضوت 1،السياسي

من خلال و  ،ة غير معلنة لهذه الجماعات الموالية لدعمها في المناسبات الانتخابيةتسخير السلطة بطريق

قانون الجمعيات ونقابات العمال والموظفين يكون المشرع الجزائر قد فتح المجال للمشاركة المواطن في 

 ،ي والجمعويبالدفاع عن حقوقه التي كرسها الدستور والتي من أهمها الحق في ممارسة العمل النقاو المطالبة 

حقوق الغير أن هذا الحق دائما يكون مقيد بشروط تحول دون بناء رأي عام قوي ومنظم للدفاع عن 

  .والحريات وحماية الدستور

نجد أن المشرع أفرد جملة من الشروط يجب أن تتوفر في الأشخاص  20/23بمراجعة القانون و 

حيث  ،مع الشروط المطلوب في إنشاء الجمعياتشروط مشددة بالمقارنة هي نقابة و الالمؤسسين لمنظمة 

أن تتوفر في مؤسس التنظيم النقابي الجنسية الجزائرية الأصلية أو  20/23من قانون  06أكد في المادة 

، نوا راشدينأن يكو ، و بحقوقهم المدنية والوطنيةأعضائه  أن يتمتع، و المكتسبة منذ عشر سنوات على الأقل

 أن يمارسوا نشاطا له علاقة بهدف التنظيم النقابي.، و لثورة التحريريةصدر منهم سلوك مضاد لولم ي

                                                           

م يتعلق بكيفية ممارسة 2220يونيو  01الموافق  2320ذي القعدة عام  02المؤرخ في  20/23من القانون  01المادة 1
 21-26. المعدل والمتمم بالأمر 2220جوان  06، بتاريخ 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  ،الحق النقابي

-06-20، بتاريخ 06، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية عدد 2226يونيو  20ه الموافق 2322محرم عام  10مؤرخ 
2226. 

يتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية  21/02/1021ل  ه الموافق2300صفر  22المؤرخ  21/06من القانون  20المادة 2
 .1021جانفي  21، بتاريخ 1للجمهورية الجزائرية، العدد 
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فما فوق، جنسية جزائرية، متمتعين  22بينما اشترط في الأشخاص المؤسسين للجمعيات، بلوغ السن  

ية أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية ولم يرد ابالحقوق المدنية والسياسية، غير محكوم عليهم بجن

نلاحظ تشدد المشرع في  02/23من قانون  6. وباستقراء المادة 1بالنسبة للأعضاء المسيرين اعتبارهم

شروط تأسيس النقابات خاصة بالنسبة لشرط الجنسية المكتسبة وهذا الشرط في رأينا لا يشجع على انخراط 

ا على أن حظ أيضكما نلا ،ممارسة العمل النقابي في ظل تفتح الدولة على الاستثمار الأجنبي في المواطن

دون حق  2المشرع الجزائري قد حصر الوظيفة النقابية أو نشاط المنظمات النقابية في الإطار المهني فقط

 .20/23من القانون  01الاشتغال بالمسائل السياسية وعبر عن هذا الموقف بنص المادة 

مية ع النقابة الإسلاما حدث م وهذا حتى يضيق المشرع على النقابات ذات التوجه السياسي، وهو 

كما أن المشرع حرص على أن تظل  2220،3سنة  SIT (Syndicat islamiste du travail)للعمل 

ال النقابة وأرباب مع عما وينالنقابة الوطنية المستقلة بعيدة عن المشاركة في الثلاثية التي تعقدها الحكومة س

نقابات الأخرى. أيضا حرص النظام السياسي من دون ال EGTAالعمل محتكرة مشاركة النقابة الوطنية 

تقديم النقابة الوطنية كممثل للعمال الجزائريين في جميع المناسبات. والذي كان يترأسه مسؤولين مختارين 

نقابية وهذا يتعارض مع مبدأ الحرية ال ،صا لخدمة الحكومة والسلطة التنفيذية في الانتخابات الوطنيةيخص

                                                           

 المتعلق بالجمعيات، مرجع سابق. 21/06من قانون  03المادة 1
 .20ص  ،دعاء ابراهيم عبد المجيد، دور المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في مرافقة العملية الانتخابية، مرجع سابق2
برئاسة عمر إلمي، لها علاقة مباشرة مع حزب الجبهة الاسلامية للإنقاذ مما أدى بوزارة  2220نقابة تم إنشاءها سنة  3

سابق الذكر وهي النقابة التي قادت الاضراب  20/23من القانون  1العمل عدم الاعتراف بها تحججا بمخالفتها لنص المادة 
 علاقة العمل النقابي بالعمل السياسي في، راجع في ذلك فوزية زعموشالاسلامية للإنقاذ الوطني الذي دعت إليها الجبهة 

، ص 1021، الجزائر2الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام تخصص القانون الدستوري، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة
223 . 
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أيضا ما قضت به المحكمة الدستورية المصرية  وهو 1026من تعديل  20المادة و ، 1الديمقراطيبمفهومها 

التنظيمات  ديمقراطيةالمتعلق بضمانات  22/02/2220مؤرخ في  200/2220بعدم دستورية القانون رقم 

 ة العملتنافى مع مبدأ حرية ممارسيالعمومية الأخرى  الإداراتالنقابية المهنية حيث يعتبر تهميش نقابات 

ات نقابات الإدارة العمومية المستقلة في عدة مناسب ما نددت به مختلف النقابي، وحرية تكوين الجمعيات وهو

الحوار الاجتماعي الذي تعقده الدولة سنويا مع الشريك الاجتماعي تحت اسم  مناعتراضا على استبعادها 

قلة، لق النقابات الموازنة للنقابات المستالتضييق على العمل النقابي وصل إلى حد خ . وهذا2الثلاثية الوطنية

معمول به بالنسبة للنقابة الوطنية للعمال الجزائريين،  كما هو الأخيرةوعدم تقديم أي مساعدة مادية لهذه 

كذلك تفعيل الدعاوي القضائية لحل هذه النقابات وتعطيل عملها، وكل ذلك راجع لتلك المنافسة الواقعية 

 ات المستقلة والتي باتت تهدد مصير النقابة الوطنية للعمال الجزائريين التي تمثلالتي تفرضها هذه النقاب

 تيار السلطة السياسي المشكل في قناع نقابي لتمثيل العمال.

يشمل إجراءات تأسيس الجمعيات كعنصر فعال في بناء الرأي العام والدفاع عن  قكما أن التضيي

. مما يعطي لها سلطة 3فقة المسبقة للسلطات المحلية أو الوطنيةالحقوق والحريات، حيث ربط المشرع بالموا

ترام ما إنشاءها باح إحاطةقد يخلق نوع من التعسف في ظل  كماتقديرية في منح الاعتماد لهذه الجمعيات 

والمتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد،  21/06من القانون  02حدده المشرع بنص المادة 

ة مانحة غلها السلطستيادة الوطنية وغيرها من القيود التي تحمل عبارات وألفاظ مرنة قد تالمساس بالس

                                                           

يادتهم ء النقابة الحق في اختيارهم بأنفسهم وبكل حرية قمبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديموقراطي يقضي أن يكون لأعضا1
لاا وقع مخالف للقاعدة إالنقابية وبأي وسيلة كانت، بما يعبر عن  رادتهم كتنظيم نقابي حر، ولا يجوز التعدي على هذا الحق وا 

توري، مرجع ، القانون الدسلراجع جمال عثمان جبريالدستورية التي تحمي حرية الحق النقابي المعترف به لجميع المواطنين، 
 .100سابق، ص 

 .116مرجع سابق، صعلاقة العمل النقابي بالعمل السياسي في الجزائر، ، فوزية زعموش2
 ، مرجع سابق.21/02/1021المؤرخ  21/06من القانون  20، 02المادتان 3
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وهذه الإجراءات أضن أنها لا تحفز العمل الجمعوي في الجزائر  ها،حلأو  نشاطها لرفضمبررا الاعتماد 

ر اء، فهي غيحق الطعن أمام القضع كتلك الضمانات التي أعطاها المشر  توفرتمهما  1باستقلاليتهوتمس 

كافية لحماية هذا النوع من الجماعات الضاغطة والمجتمع المدني في ظل عدم وجود تفعيل حقيقي لمبدأ 

 .2الفصل بين السلطات واستقلال القضاء

 دور جماعات الضغط في الدفاع عن الدستور: الفرع الثالث

وفعال في تأثير على  مكانيات مادية وبشرية دور أساسيإتلعب الجماعات الضاغطة بما لها من 

 نبينها في الآتي:  بطرق مختلفة وأساليب متنوعة والبرلمانالتنفيذية  ةالسلط

  :من حيث التأثير على السلطة التنفيذية-أولا

وفي  ،تستمد السلطة التنفيذية قراراتها من المحيط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي يطبع البلد

 والتي من بينها جماعات الأخررة بمؤسسات المجتمع تأثة المؤثرة والمإطار علاقة المؤسسات الدستوري

ث يمكن حي ،الضغط التي تساهم في صناعة القرار السياسي بشكل يخدم مصالح الجماعة التي تمثلها

في جميع هيئات ومؤسسات السلطة  أثيرهائلة الت إعلاميةمادية  إمكانياتللجماعات الضاغطة بما لها من 

                                                           

، مجلة دفاتر السياسة 21/06قانون بوطيب بن ناصر، النظام القانوني للجمعيات في الجزائر، قراءة نقدية في ضوء ال 1
 .163، ص 1023، جامعة ورقلة، الجزائر جانفي 20، العدد 6والقانون، المجلد

يواجه تأسيس الجمعيات والجماعات الضاغطة بشكل عام وخاصة النقابات والجمعيات المتعلقة بحقوق الانسان، وجمعيات 2
ام رة الداخلية، بالنسبة لمنح وصل تسجيلها ودراسة مطابقة الملف لأحكمكافحة الفساد إلى مراقبة وتقييد كبيرين من طرف وزا

قانون الجمعيات من حيث الشكل و الموضوع ، والتي تمثل رقابة ملائمة يصعب على الجهات القضائية مراقبتها، وهذه 
وجد ما يلزم رفضها، كما لا ي الدراسة يبني عليها القرار الإداري بتسليم وصل التسجيل بصفة اعتماد الجمعية أو المنظمة، أو

الادارة واقعيا بتسليم وصل التسجيل أو ترخيص وموافقة وزارة الداخلية، والمصالح المحلية على طلب اجتماع الجمعية العامة 
وتحديد مكان اجتماعها الذي يبقى من القيود التي يعاني منها مؤسسو الجمعيات والمنظمات التي تشكل جماعات الضغط، 

، ممارسة حرية تأسيس الجمعيات في الجزائر بين الإقرار الدستوري و التقييد القانوني، مجلة نجلاء بوشامير راجع أكث
 .161، جامعة الطارف، ص 1، العدد 13التواصل في الاقتصاد والإدارة و القانون، المجلد 
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المركزية  لإداراتان خلال قدرتها على التدخل في تعيين الوزراء والمدراء التنفيذيين على مستوى التنفيذية م

 قالتهم. إأو 

حيث تعتبر ، 1كما يمكن لها المساهمة في توجيه الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية

ع إطارات إلى تنمية العلاقات م لجئتوكثير ما  ،المواتية لنشاط جماعات الضغط الأرضيةالسلطة التنفيذية 

لدى الإدارات العمومية لتأثير على القرار  أعضائهاوموظفي السلطة التنفيذية ومؤسساتها، وتوظيف 

 احبةص لأنهاكما أنه يرجع سبب تدخل الجماعات الضاغطة بالتأثير على السلطة التنفيذية  2السياسي،

 والتدخل في مختلف المراحل العملية التشريعية.  4حق الاعتراض، ولها 3الأولوية في المبادرة بمشاريع القوانين

كما يتجلى تأثير جماعات الضغط على السلطة التنفيذية من خلال وزنها الاجتماعي الذي يرشحها 

المؤسسات الاقتصادية لدى ممثليها  والتقاء. 5لأن تكون ممثلة في المجالس الاستشارية، واللجان الوطنية

حيث تقوم جماعات الضغط بتنظيم المؤتمرات وتقديم الدراسات  ،6ة لضمان توازن المصالحالكبرى مع الحكوم

                                                           

، م الوضعية، المكتب الإسلامي، بيروتعلي محمد حسنين، رقابة الأمة على الحكام، دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحك1
 . 012، ص2222لبنان 

كان جميع وزراء الزراعة في فرنسا ينتمون إلى الاتحاد الوطني الفرنسي للنقابات الزراعية  2212/2216خلال الفترة  2
طة بية على السل، الرقابة الشععبد الكريم محمد محمد السرويمما اعطاها قوة للضغط على الحكومة والبرلمان معا. راجع 

 .012رئيس الدولة، مرجع سابق، ص
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 2226من دستور  206المادة 3
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 2226من دستور  231المادة 4
يوجد في انجلترا وفرنسا، مستشارين في اللجان لدى الحكومة والبرلمان يعملون لصالح جماعات الضغط، كما تساهم 5
، الديموقراطية في الميزان، دار الجمهورية . إيهاب سلاماعات الضغط في السويد بصورة رسمية في اعداد القوانينجم

 .200، صفحة 1022للصحافة، مصر
قدرة كبيرة في التوغل داخل السلطة التنفيذية وتأثيره على قراراتها، حيث بلغ تدخل  FCEلقد أثبت منتدى رؤساء المؤسسات 6

بتهمة تمويل الحملة  FCEإلى حد تمويل الحملات الانتخابية، وقد تم إدانة رجال أعمال رؤساء المؤسسات  رجال الاعمال
 مليار سنتيم. 210والتي مولت بما يقارب  1023الانتخابية لرئيس بوتفليقة 
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قناعهمن يوالتقارير في عدة ميادين إلى المسؤولين التنفيذي ل التنفيذي كمبادرة المسؤو  عرضهاتها ليطاشانب وا 

 .في شكل مشروع قانون تقدمه الحكومة للبرلمان

جماعة ضاغطة تدافع عن مصالح الفلاحين كلاحين الجزائريين وهذا ما حدث مع الاتحاد العام للف 

عن  لأسمدةاحيث تقدم رئيس الاتحاد بمقترح لوزير الفلاحة ووزير الطاقة والمناجم يتضمن ضرورة توزيع 

باعتبارها على  الفلاحة ةر اوز  لدى ةيات والتعاونيات المعتمدالحبوب والبقوليات الجافة بالولا تطريق تعاونيا

لها غير واستعما الأسمدةولتفادي المشاكل المتعلقة بندرة  ،اشرة بالفلاح الممارس بهذه المناطقصلة مب

المعنية وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمناجم وصدر على إثرها  الوزارةالمشروع، وتم أخذ هذا الاقتراح من 

 .1المتاجرة بالأسمدة الكيميائية حفاظا على الأمن العام يمنعقرار 

ما تبنت أيضا الحكومة العديد من القرارات نتيجة الضغوطات التي أثارتها النقابات العمالية وأبرزها ك 

من  النظر إعادةالموظفين بعد  اتمراجعة الأجر الأدنى المضمون والذي ترتب عليه مراجعة رواتب وعلاو 

ها مراجعة المنحة نعوالتي ترتب  20/222مكرر من قانون العمل  22طرف الحكومة في مضمون المادة 

. وهناك أمثلة كثيرة على دور 203غاية الصنف  إلى 2للرتب من الصنف  IFCالتعويضية الجزافية 

الجماعات الضاغطة العالمية في الاعتراض على قرارات الحكومة التي تأتي في غير صالح هذه الجماعات 

                                                           

مات السياسية تنظي، الفواعل السياسية ودورها في صنع السياسة العامة في الجزائر، مذكرة ماجيستر في العزيزة ضمبري1
 .206، 201، ص 7100/8100الجزائر  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،والإدارية، 

 2222جانفي  02المؤرخ في 01-22يتعلق بعلاقات العمل معدل ومتمم بالأمر  20/22مكرر من القانون  22المادة 2
 .2222جانفي  21، بتاريخ 0الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

م، يعدل المرسوم 1021يوليو 06ه الموافق 2306رمضان  22المؤرخ في  126-21المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 3
، والمتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية 1002فبراير  16ه، الموافق 2312صفر  22، مؤرخ في 20-02التنفيذي 

ابعيين للمؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين الت
 .1021جويلية  02، بتاريخ 02عدد
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لمختلف  هذه الجماعات واستعمالها إصرارأو طرحها لانشغالات تتبناه الحكومة في شكل مشاريع قوانين بعد 

 .وسائلها المشروعة وغير المشروعة

 :من حيث التأثير على السلطة التشريعية-ثانيا

ذب تسمح اإليه لبناء علاقة تج ئيلج ، حيثيعتبر البرلمان الميدان الرئيس لتطلعات جماعات الضغط

لها، ها ي مصلحتها أو تعديلها أو استبعادومحاولتها لاستصدار قوانين تصب ف، لها بالتأثير على نوابه

ة، بالانتخابات الرئاسية أو التشريعيويكون الأمر شديد الأهمية إذا تعلق موضوعه  ،حسب مصلحة الجماعة

حيث تلجأ هذه الجماعات إلى استمالة النواب مباشرة بأساليب مشروعة أو غير مشروعة سواء عن طريق 

كما حدث مع تمويل  ،1دعم وتمويل حملاتهم الانتخابيةبقارير أو الوعد التزويد بالمعلومات والوثائق والت

رئيس منتدى  إشرافوالتي خصص لها رجال الأعمال تحت  1023عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

ل انجازات الرئيس خلا إبرازسيارة وقناة تلفزيونية مهمتها  100مليار سنتيم، و 210رؤساء المؤسسات مبلغ 

. وهذا 1023/10222ماضية وهذا التمويل مقابل الاستفادة من صفقات المخطط الخماسي سنة ال 21

ات ل فيها جماعات المصالح أو اللوبيحتيات المتحدة التي تدول العالم وخاصة الولاأغلب يحدث أيضا في 

ت النشطة اومن أهم اللوبي ،يات المتحدةوالدور الريادي في صنع السياسة العامة للولا إستراتيجيةمكانة 

 سم لجنة الشؤون العامةاشاط الكونغراس الأمريكي منظمة "أيباك" الصهيونية معروفة بنوالمؤثر على 

نتخابات ولها دور فعال في الا American israel public Affaires commetteالأمريكية الإسرائيلية 

 . 3لأمريكيعات الضغط على مجلس الشيوخ ااالرئاسية الأمريكية وتعتبر من أقوى جم

                                                           

 .201إيهاب سلام، الديمقراطية في الميزان، مرجع سابق، ص1
يوم  13162لخضر زراوي، رجال المال والأعمال يدعمون "الرئيس المترشح" بسخاء، جريدة الشروق أونلاين، عدد2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                            11:00، الساعة 02/00/1023
فارس النداف، جماعات المصالح اليهودية والعربية في الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا، مجلة تشرين للبحوث والدراسات 3
 .10، جامعة اللاذقية، سوريا، ص 3، العدد 03علمية، المجلد ال
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ومنها  ،هامطالب لتلبيةتستعملها لترويض البرلمان والحكومة  وآلياتولجماعات الضغط عدة وسائل 

ة عات أن تبرهن على عدالاحيث تحاول هذه الجم ،الاعتماد على وسيلة إقناع السلطات أثناء المفاوضات

ستعمل ولين الرسميين للدولة، كما قد توحجية مطالبها، واستعمال مواردها المالية لتأثير على الحكومة والمسؤ 

ما  هوإلى ضرب الحكومات و الأمر صل يقد  الحملات الانتخابية للمترشحين،وسيلة التهديد بعدم تمويل 

 2211مع نقابة الفلاحين، وحكومة رنيه مليفن في جانفي  2232حكومة اندري ماري سنة لحدث في فرنسا 

. وهذا ما يثبت أن لهذه 1ى شركة الوطنية لسكك الحديديةالتي قامت عل الإصلاحاتالتي سقطت بسبب 

 .الجماعات مكانتها على مستوى البرلمان والحكومة معا

  المطلب الثالث

 دور وسائل الإعلام في الدفاع عن القاعدة الدستورية

من وسائل الرأي العام المدافعة أخرى وسيلة  ، وجماعات الضغطيوجد إلى جانب الأحزاب السياسية

العام  الآخر في صناعة الرأي حيث يساهم هو ،وأدواته الإعلام بمختلف وسائلهوالمتمثلة في الدستور عن 

والدفاع عن القاعدة الدستورية، ويعتبر من أهم وسائل الرقابة الشعبية في كشف الحقائق للرأي العام وممارسة 

مطلب ، حيث نعالج في هذا الفيذيةالرقابة على أعمال السلطات الدستورية في الدولة وخاصة السلطة التن

 التحديد القانوني لحرية الإعلام )الفرع الأول( ودورها في الدفاع عن الدستور )الفرع الثاني(.

 

 

 

                                                           

 .200إيهاب إسلام، الديمقراطية في الميزان، مرجع سابق، ص 1
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 لحرية الإعلام القانوني التحديد: الفرع الأول

 لقد أخص النظام الجزائري حرية الإعلام باهتمام كبير من التنظيم وضبط طريقة تعامل أجهزته تبعا

للمبادئ التي يكرسها الدستور والتشريعات المنظمة لنشاط الإعلام وفقا لما يخدم المصلحة العامة وحفظ 

 استقرار الدولة، ومن هنا فقد تم ضبط هذه الحرية من الناحتين الدستورية)أولا( والقانونية)ثانيا(.

  :لحرية الإعلام يالتقييد الدستور -أولا

عبير لها ارتباط وثيق بالفكر الديمقراطي الحقيقي، ولا يمكن الحديث حرية الإعلام وحرية الرأي والت

ة تحت ما يسمى بالشرعي ،لحريات الأساسية وحقوق الإنسانابضمانات  عنها إلاا في وجود بيئة تزهو

وجود بيئة إعلامية مستقلة وفعالة يكون لها دور أساسي في حماية وضمان تطبيق ا الدستورية التي تضمن لن

، 2260ة الدستورية، وفي هذا الإطار تكفل المؤسس الدستوري الجزائري بحرية الإعلام منذ دستور القاعد

 1.منه على أن الدولة تضمن حرية الصحافة وحرية وسائل الإعلام 22حيث أشار في المادة 

رسة اوهذا النص يمثل انطلاقة هامة بالنسبة للإعلام الوطني بعد قيام أول جمهورية رغم أن هذه المم 

التي تنص  11بنص المادة  22الإعلامية لم تنضج بسبب وقف العمل بالدستور من جهة وتقيد المادة 

على أنه" لا يجوز لأي كان أن يستغل الحقوق السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة التراب 

 ة جبهة التحرير الوطني"الوطني والوحدة الوطنية ومنشآت الجمهورية، ومطامح الشعب الاشتراكية ووحد

ن الاشتراكية الخروج عمعه لا يجوز  بما والمرونة في ألفاظها،ا حيث تميزت هذه المادة بالعمومية في عباراته

كأيديولوجية، ومبادئ جبهة التحرير الوطني وغيرها من القيود التي تقوض الممارسة الإعلامية، وعلى نفس 

على حرية الإعلام الذي تغاضى على إعلان عبارة حرية  اأشد تضييقكان و  2226النسق جاء دستور 

                                                           

 عياتالجم تأسيس وحرية خرىوسائل الإعلام الأ وحرية الصحافة حرية الجمهورية تضمن "2260دستور من 22 المادة تنص1
 جتماع".وحرية الا الجمهور ومخاطبة التعبير وحرية
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حرية التعبير التي يفهم منها السماح بالممارسة  نواكتفى بالحديث ع 2260الصحافة المكتوبة في دستور 

على "حرية التعبير والاجتماع  11الحزب والسلطة، وقد نصت المادة  االإعلامية وفقا للشروط التي يقرره

تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة  ،مضمونة، ولا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية

 من الدستور". 20

 حنلاحظ على المادة سالفة الذكر تقييد دستوري على حرية الإعلام بحجة المحافظة على مصال 

ما يظهر جليا من خلال تكرار عبارة " الاشتراكية" في نص  المجموعة الوطنية ومبادئ الثورة الاشتراكية وهو

، وقد أسند تسيير هذا القطاع إلى وزارة الإعلام، غير أن ما أضافه دستور 1من الدستور 20، 11المادتين 

لها  بقيأالسلطة السياسية التي و  ،ية الحزب الواحداوضع حق المواطن في الإعلام تحت وص هو 2226

كل الصلاحيات في تسيير قطاع الإعلام الموجه لخدمة الأيديولوجية الاشتراكية وبالتالي لا مجال للحديث 

 بسبب طبيعة النظام والمرحلة التاريخية التي عاشتها البلاد. ،عن وجود إعلام مكرس لخدمة الرأي العام

ظهرت  أينم، 2222حدث مع دستور الذي نتقال الديمقراطي بدأ الإعلام في التحرر جزئيا بعد الا 

التعددية السياسية والإعلامية وتبلورت دسترة الحريات العامة والفردية بشكل أفضل بكثير مما كانت عليه، 

حيث أكد الدستور على حرمة حرية الرأي، وحرية التعبير، وحرية الابتكار الفكري والفني وحماية وسائل 

 . 2ياالتبليغ قضائ

غير أن دسترة حرية التعبير والرأي وعدم الإفصاح مباشرة عن حماية حرية الإعلام والصحافة المكتوبة 

والتي تمثل جوهر حرية الممارسة الإعلامية، بالإضافة إلى هيمنة السلطة على مجال  2222في دستور 

                                                           

ثم محمد  ،2266سنة  بومعزة بشير السيد رئاسة تحت كانت بومدين هواري الراحل الرئيس حكومة وزارة الإعلام لدى1
الصديق بن يحي، ثم رضا مالك تحت تسمية وزارة الإعلام والثقافة، وجميعهم من أعضاء الادارة المركزية لحزب جبهة 

 التحرير الوطني.
 ، مرجع سابق. 2222من دستور  02-01المواد2
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تحول ظى بها حرية الإعلام بعد الالإعلام بشكل عام لا يعكس واقعيا المكانة الحقيقية التي كان يجب أن تح

 معمول به لدى الأنظمة الديمقراطية في العالم. الديمقراطي، وكما هو

لا  1026وبالتالي يمكن القول إن الحرية التي تبناها المؤسس الدستوري قبل التعديل الدستوري لسنة 

، حيث لم 1هالدستورية وكفلتنت حماية هذه الحرية التزال حرية مقيدة بالنصوص الدستورية نفسها التي أع

ضمانات حقيقية وخاصة الصحافة المكتوبة التي تمثل صوت الرأي العام في الدفاع عن حقوق ا له قدمت

 وحريات المواطن. 

بالنسبة لجميع الدساتير السابقة نقطة تحول، بعدما خص  1026يعتبر التعديل الدستوري لسنة  كما

 ادة مستقلة يكفل بموجبها حرية الإعلام بكل صوره المكتوبة والسمعيةحرية الإعلام والصحافة المكتوبة في م

ولم يكتفي المؤسس الدستوري بالنص على حماية الصحافة المكتوبة  2البصرية وكافة الشبكات الإعلامية،

ووسائل الإعلام الأخرى بل أبعدها عن الرقابة القبلية السابقة التي كانت تمارسها عليها الجهات الوصية 

 مركزية والمحلية، والمؤسسة الأمنية سواء في ظل الحزب الواحد أو في ظل التعددية.ال

 بعض الدساتير السابقة، أيضا نجدمع وهذا ما يبرز خصوصية هذا التعديل الدستوري بالمقارنة 

دة االمؤسس الدستوري لم يلجأ إلى استعمال ألفاظ مباشرة واضحة الدلالة في حديثه عن حرية الإعلام في الم

من الدستور، واستدل على ذلك بحرية الصحافة المكتوبة، والسمعية البصرية والشبكات الإعلامية،  10

حيث كان على المؤسس الدستوري توظيف عبارة حرية الإعلام إضافة إلى الحقوق المتفرعة عنه المتمثلة 

الدولية المواثيق الإقليمية و  وتتناسب مع وأوسعفي العناصر السابق ذكرها، لأن عبارة حرية الإعلام أشمل 

                                                           

سعودي باديس، حرية الإعلام دراسة مقارنة ما بين تشريعات الجزائر والمغرب في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الانسان، 1
 .13، ص1023/1021أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام، جامعة قسنطينة، الجزائر 

 ، مرجع سابق.26/02المعدل والمتمم بالقانون  2226من دستور  10المادة 2
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ومع التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال، وهذا بخلاف المؤسس الدستوري التونسي الذي وظف 

ولم يستعيض عنها بألفاظ توحي بحرية الإعلام مثلما كان  1023،1صراحة عبارة حرية الإعلام في دستور 

الحق في حرية الإعلام بقيود تتعلق بثوابت الأمة الذي تعود على ربط  مع المؤسس الدستوري الجزائري

، وهذا ما أدى إلى التضييق على حرية الإعلام في مختلف 2وقيمها المختلفة وبالحياة الخاصة للمواطن

موضوعاته كوسيلة أساسية وضمانة دستورية في الدفاع عن الحقوق والحريات، له أدوار عدة في ربط 

يصال صوت الرأي العام إلى السلطة السياسية، وهذا التضييق الدستوري ا  العلاقة بين الحاكم والمحكوم و 

يتبعه تضييقا قانونيا يحد من لعب وسائل الإعلام للدور الحقيقي المنتظر منها في الدفاع عن القاعدة 

أضاف بعض الضمانات الجديدة  1010، يمكن القول بالنسبة لهذه النقطة أن التعديل الأخير الدستورية

  3تسهم في تحرر وسائل الإعلام حيث لا يمكن توقيف نشاطها إلا بمقتضى قرار قضائي. يمكن أن

  :التقييد القانوني لحرية الإعلام-ثانيا

المشرع لبعض  نيبإرهاصات حول تب 2221غاية  إلى 2260لقد تميزت المرحلة ما بعد دستور 

وقانون الصحفي  الإعلاميةر للمؤسسات المسي 2262تجلت في قانون  الإعلامالتنظيم لمسائل ترتبط بحرية 

المتضمن تحديد حقوق وواجبات الصحفي، حيث ظهر في هذه  62/116الأمر  الصادر بموجب 2262

سلطة أي حيث لم تعير ال ،الفترة تشجيع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية على حساب الصحافة المكتوبة

ساهم تبين السلطة والرأي العام متكاملة  إعلاميةة قتضمن من خلالها علا إعلاميةاهتمام لإرساء سياسة 

تمسك النظام بمبادئ الاشتراكية الشيوعية وطبيعة المنافسة داخل تيارات السلطة،  بسببفي توطيد الحكم 

                                                           

 ، مرجع سابق.1023من دستور الجمهورية التونسية لسنة  01،02الفصل 1
، 1023، الدستور التونسي 1026وليد عباد، تكريس حرية الإعلام في دساتير المغرب العربي )التعديل الدستوري الجزائري 2

 .10، ص 1022سكرة، الجزائر ، جامعة ب1، العدد6(، مجلة الحقوق والحريات، المجلد1022الدستور المغربي 
 ، مرجع سابق.1010، المتضمن التعديل الدستوري 331-10من المرسوم الرئاسي  13/21المادة   3
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وبالتالي يبقى المواطن مجرد متلقي وليس عنصرا فاعلا وشريكا في ممارسة  2226خاصة بعد دستور 

 1.زب في تسيير المؤسسات الإعلاميةالسلطة وهذا بسبب تحكم الح

انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني بدأ الحديث عن إعادة تأهيل الصحفي  وأثناء 

هدت لصدور قانون الإعلام مكل هذه الاهتمامات  ،المحترف، وتحسين الصحافة الوطنية شكلا ومضمونا

، ومنع الملكية 2في إطار الثورة الاشتراكية الإعلامع واحتكار الدولة لقطا أهميتهالذي جاء ليؤكد  2221

الخاصة لوسائل الإعلام نظرا لسيطرة الهاجس الأمني على المشرع وحب الزعامة لدى المسؤولين وتقيدهم 

ل بمبدأ التعددية الإعلامية والمساهمة في بناء رأي عام واع منفتح عن العالم أخا مبمبادئ الاشتراكية م

 .3الخارجي

مقيدة وعرجاء ولا  أنها 2226ودستور  2260كحرية تم الاعتراف بها في دستور  الإعلامميز وما ي

النظام و  للديمقراطيةالجزائر  يوبعد تبن ،العالمية الديمقراطياتتعبر عن مطامح الرأي العام في مواكبة 

 زتأحر بية التي ، طوت صفحة الحزب الواحد ودخلت مرحلة التعددية الحز 2222الليبرالي عن طريق دستور 

بطريقة غير  إعدادهالذي تم  00/03/2220المؤرخ  20/02 الإعلامعن طريق قانون  إعلاميةتعددية 

 4جمهوريةرئاسة ال إشرافتحت  لجنة تقنية هوقد قامت بإعداد، ديمقراطية استثنى مشاركة الأسرة الإعلامية

                                                           

ة للعلوم المجلة الجزائري متعلق بالإعلام، عضوي قانون أول صدور عشية التشريعية الإعلامية واقع السياسة لعلاوي، خالد1
 .126ص، 1026، الجزائر جوان 0جامعة الجزائر ،6 ددع ،0المجلد الاجتماعية والانسانية،

يتضمن قانون الإعلام،  06/01/2221ه الموافق 2301ربيع الثاني عام  21مؤرخ في  21/02من القانون رقم  02 المادة2
 .2221فيفري  02، بتاريخ 1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير،  1021،2220،2221ة لقوانين الإعلام في الجزائر نبيلة قاسمي الحسن، السياسة التشريعي3
 .22، ص1023، الجزائر0في علوم الإعلام والاتصال، تخصص التشريعات الإعلامية، جامعة الجزائر 

 لملتقىاإطار في  لةخالتشريع الإعلامي في الجزائر، مدا ظل في اسمهان حبالي، محمد علاوة، الحرية والممارسة الإعلامية 4
كلية العلوم الاجتماعية  26/20/1022 بتاريخ المستقبل، الجزائر التحديات المعاصرة ورهانات في حول الإعلام المحلي الدولي

 .02ص ،1022، الجزائر الواد جامعة والانسانية،
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ة خاصة وقد ضبطت عدة إجراءات تنظيمي يجابية بالمقارنة مع التنظيمات السابقةإ نقاطحيث اشتمل على 

 تتعلق بالإعلام بعد تبنى التعددية الإعلامية ومنها:

الذي يسمح بتشكيل رؤوس أموال جماعية واستثمارها  22/00/2220 المؤرخ في إصدار المنشور-

 .02/21/2221غاية  هم إلىتبفي مجال الإعلام، الذي ضمن للعمال الصحفيين روا

 الذي يمثل الجانب التطبيقي لما جاء به الدستور. 20/02نون الإعلام المصادقة على القا-

مرسوم يتضمن إعادة تنظيم المؤسسات الوطنية للتلفزيون والإذاعة وباقي مؤسسات الإعلام  إقرار-

على شكل مؤسسات عمومية صناعية تجارية طبقا لقانون الإعلام، والقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 

 .21/02/2222خ المؤر  22/02

عادة تنظيم الوكالة الوطنية ا  تنظيم مؤسسات الصحافة الحكومية في شكل شركات ذات أسهم، و -

 .2222لإشهار في شكل مؤسسة عمومية اقتصادية منذواللنشر 

 .1الإرهابيتشديد الرقابة عليها خاصة بعد ازدياد النشاط و  فصل المطابع عن الصحف-

ر الصحافة المكتوبة من الاحتكار الذي كانت تفرضه الصحف وما يحسب لهذا القانون أنه حر  

الصحافة التي تتبع القطاع العام،  يالتابعة للقطاع العمومي حيث ظهر ثلاثة أنواع من الدوريات، وه

معي أما بالنسبة للقطاع الس ،ضعف حلقة في المجال الإعلاميأوالصحافة الخاصة والصحافة الحزبية وهي 

وبعد ظهور الأزمة الأمنية تراجع دور الصحافة  .2لتلفزيون( فتسيطر عليها الدولةالبصري )الإذاعة وا

                                                           

المتعلق بالإعلام  2223جوان  02 المؤرخ الوزاري القرار خلال من الداخلية للرقابة الأمنية لوزارة المطابع اخضاع تم 1
 الوزارة. صدرهات التي البيانات طريق أمنية إلاا عن نشر أي معلومة يمكن لا بحيث الدولة مطابع على المسبقة الأمني والرقابة

 .20ص سابق مرجع التشريع الإعلامي في الجزائر، ظل في الحرية والممارسة الإعلامية علاوة، محمد جبالي، اسمهان 2
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بعد إعلان حالة الطوارئ مما أدى إلى حل المجلس الأعلى  1،المكتوبة بسبب التضييق من طرف السلطة

 ثر سلبيا على الحريةأللإعلام وهيمنة النظام على الصحافة الخاصة بحجة استرجاع هيمنة الدولة مما 

 .2الإعلامية التي تعتبر محمية بنص الدستور

أنه استطاع أن يخرج قطاع الإعلام من  20/02 الإعلامما يمكن استخلاصه حول تطبيق قانون  

الوضعية الاحتكارية التي فرضها النظام، إلاا أنه يبقى بعيد عن تحقيق مبدأ حرية الإعلام الحقيقي الذي 

وحصر الحق في الإعلام في عملية اطلاع  ،ن حرية التعبير والرأيعبرت عنه مواد الدستور في إطار ضما

وسائل الإعلام العمومية، وبالتالي فهذا القانون جسد حرية الإعلام ا المواطن على الوقائع والآراء التي تنقله

احتفاظ الدولة بقطاع السمعي في ظل ، واقعيا االتي تضمن ممارسته الآلياتكمفهوم دون أن يتضمن 

 على الصحافة المكتوبة التي شهدت هي الأخرى عدم استقرار بفعل حداثة التجربة. تها، وهيمنالبصري

لازما على النظام الجزائري أن يحدث إصلاحات سياسية كان من  أصبحبعد مجيء الثورات العربية 

توبة على الرأي العام من خلال وسائل الصحافة المك قيودليفك ال 21/01إصدار قانون الإعلام ها بين

مادة لم  22مادة معدلة، 12مادة جديدة،  60مادة منها  200والسمعي البصري. حيث تضمن هذا القانون 

مادة  01وجود  ناومن جميع هذه المواد لاحظ 20/02 الإعلاموردت في القانون ا يطرأ عليها أي تعديل كم

عتبار قانون وبالتالي هل يمكن ا ،حريةتحقق معها مبدأ حرية الإعلام نظرا للقيود التي تمثلها على هذه اليلا 

                                                           

السياسية الاجتماعية  المستويات كل على النشاطق ضيت 1021 إلى غاية 2223جوان من الممتدة المرحلة هدتش 1
 سنوات اصةخ الحزبية الصحافةغياب أدي إلى  مما، الحزبي النشاط في كبير ركود السياسية الواجهة شهدت حيثوالإعلامية 

 واحتكار ائدالجر  صفحات عدد وتقليص الطبع تسعيرة ةوزياد الصحف طبع على التضييق فيه وتم ،2222 -2223الجمر
 21/01قانون الإعلام  الوضعية إلى غاية صدور هذه وتواصل وسائل الإعلام العمومية، طرف للأخبار الأمنية من السلطة

 عليهاي دتاعما  كثيرا والتي الدستور بنص المحمية والحريات حماية الحقوقتراجع و  الديموقراطي دفعتأخر  على ساعدما 
 .1021بقيت إلى غاية  التي الطوارئ حالة اعلان مرحلة في خاصة الدولة، حماية أمن باسم

 . مرجع سابق.2226من الدستور  11المادة  2
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سيلة من اره و باعتبأم تقييد له  الإعلامبصري تجسيد حقيقي لحرية السمعي الوفتح مجال  ،الجديد الإعلام

 وسائل الرأي العام.

حاملا لمجموعة من الإصلاحات التي تساهم في تأطير الممارسة  21/01جاء قانون الإعلام  

حيث  ،تماشيا مع التطور السياسي والاجتماعي والتكنولوجي الحاصل الإعلام الإعلامية والمهنية لرجال

ط السمعي لضبافرز هذا القانون تعدد في القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، وأسس ما يعرف سلطة أ

أ يد مبدتجس هحاول المشرع من خلالقد و ، ، وتعددت الصحافة المكتوبة، وبعث الإعلام الإلكتروني1البصري

على الرقي بالوظيفة الإعلامية إلى مصاف الدول  امركز ، حرية الإعلام حماية الحقوق والحريات العامة

 .2الرأي العاموحريات الراقية من خلال نشر الوعي وترقية سبل الحوار والدفاع عن حقوق 

ماية مان حهذا القانون العديد من الضمانات التي لها علاقة مباشرة بالرأي العام وض لذا فقد جسد

التي من أهمها ترسيخ التعددية الإعلامية تماشيا مع و  ،الحقوق والحريات وتطبيق القاعدة الدستورية

قرار الإعلامتقليص الرقابة على حرية ، و لدولةلالسياسية والاقتصادية  الاستراتيجية لملكية الخاصة حق ا وا 

ن يانو الحصول على المعلومة في إطار ق كما اهتم بتنظيم النشاط الصحفي والحق في 3الإعلام،لوسائل 

لطة وهما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسمجال الإعلام  رتسييو لتنظيم  سلطتينأسس لوجود ، كما الدولة

للعقوبات السالبة للحرية والناتجة عن  تجاوزهومن أهم ما يحسب لهذا القانون  4ضبط السمعي البصري

أسس لإنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة،  اكم ،ها الصحفيالتي يرتكبمخلفات والجنح ال

                                                           

 .222ص سابق مرجع الجزائر، لقوانين الإعلام في التشريعية السياسة الحسني، قاسمي نبيلة1
 ، مرجع سابق.21/01من القانون  01المادة 2
 سابق. .مرجع21/01 قانون الإعلام من 22، 03ن مادتاال 3
 القانون. نفس من 63 ،30 ناالمادت4
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وبات المقررة ات المهنية وتحديد العقفوظيفته تحديد الخلا ،ينتخب أعضاءه من طرف الصحافيين المحترفين

 .1لها

يجابية التي توحي باحترام المشرع للقاعدة الإ الأحكامجاء بالعديد من  21/01 الإعلامإذا كان قانون 

ذلك لاا أن إوالتعبير،  الرأي ريةوضمان ح الإعلاممؤسس الدستوري لحرية الورية التي تدع إلى ضمان الدست

من  وهذا يمكن أن نلمسه ،لا يعني عدم وجود ثغرات قانونية تتعارض مع الواقع الميداني للعمل الإعلامي

ي تحضيره ف سية والجمعياتمشاركة كل الفواعل الوطنية خاصة الأحزاب السياو لمقترح التشريعي، اتغيب 

 .2مما أضفى على بعض أحكامه عدم التناسب مع الواقع العملي

، وركز في اغلب مواده على 3الغرامات الماليةفي فرض كما أن هذا القانون بحسب المختصين شدد 

لك ومن ذ 22/02 التي جاء بها قانون الإعلام السابق الإصلاحاتالجوانب الشكلية للإعلام ولم يطور في 

على حرية الصحافة بدلا من الحديث على  امقتصر  الإعلامأنه لم يتحدث عن الضمانات الأساسية لحرية 

لى المشرع حوعبارات مرنة وفضفاضة، حيث لم يت ااعتمد ألفاظ هأن ليهكما يعاب عالإعلام، مختلف وسائل 

وهذا ما  ،نيق العملي لهذا القانو أثناء التطب هالتجنب تجاوز السلطة لمهام ،ديد في بعض موادهحبالدقة والت

''الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع"، "متطلبات أمن الدولة والدفاع  منه 01جاء في عبارات المادة 

 لإعلاميةاالوطني" وهي عبارات تحتاج إلى تفصيل أكثر حتى لا تصبح مطية لتأويل والتعدي على الحرية 

 وبالتالي عدم احترام القواعد الدستورية. من خلال التعسف في تكييف العقوبات

                                                           

 .سابق مرجع،  22، 23ان المادت 1
 .211ص سابق، مرجع الجزائر، لقوانين الإعلام في التشريعية السياسة الحسني، قاسمي نبيلة 2
 سابق. مرجع ،21/01 العضوي القانون من التاسع الباب مواد 3
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حر ومستقل تحت سلطة هيئة رقابة ممثلة في سلطة ضبط الصحافة  إعلام إقامةكما أنه لا يمكن 

ين ية الإدارة المركزية، والسلطة التنفيذية من حيث التعياالمكتوبة أو سلطة ضبط السمعي البصري تحت رع

 وممارسة المهام.

 ائل الإعلام في الدفاع عن الدستوروسدور : الثاني الفرع

 وتصنيفاتها دورا أساسيا في الحياة السياسية للمجتمع بشكلأقسامها بمختلف  الإعلامتلعب وسائل 

السمعية البصرية من العوامل الهامة والفعالة في  الإعلامعام، حيث أضحت الصحافة المكتوبة وأجهزة 

لتي تقدمها، من خلال البرامج والتحقيقات اليومية اوالتشريعية ة التنفيذي تينمجال الرقابة الشعبية على السلط

 ولىالأالسياسية والاجتماعية للرأي العام. خاصة وأنها الوسيلة  الأحداثنقل  هاوالتي تحاول من خلال

بحيث يمكنها الاطلاع على الممارسات التي تقوم بها الإدارة وكشف  ،الوسيط الأوحد بين الحاكم والمحكومو 

 الرقابة وتوفير المعلومة اللازمة لاتخاذ المواقف المناسبة والمعبرة عن الرأي العام. وأجهزةائق للمواطن الحق

في الديمقراطيات الحديثة على تدفق المعلومات ونشر فكر الرقابة الشعبية  الإعلامتعمل وسائل  

 ضمان نفاذلة رأي العام في الرقابوالترويج لمشاركة الوالتشريعية التنفيذية  ستينالمؤسأعمال ونشاطات على 

ي ضمان تساهم فوبطرق مناسبة أن تلعب عدة أدوار رئيسية  الإعلامالقاعدة الدستورية حيث يمكن لوسائل 

 تتمثل في الآتي:وأهم هذه الأدوار  جهة أخرىوي من قوبناء رأي عام  ،من جهة ذلك

 :بعث الثقافة القانونية والدستورية لدى المواطن-أولا

لوسائل الإعلام من خلال البرامج التي تقدمها للجمهور أن تساهم بشكل مباشر في نشر الوعي  يمكن

السياسي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتبسيط المفاهيم الدستورية عن طريق استضافة المختصين في 

افة وسائل ث لاحظنا استضهذه المجالات، وهذه المقاربة تحققت في الجزائر أثناء فترة الحراك الشعبي حي

الإعلام للمختصين في القانون الدستوري وعلم الاجتماع لمعالجة وقائع قانونية مثل استقالة رئيس الجمهورية، 

 التي تحقق مطالب الحراك. 201، 02، 02وشرح كيفية تطبيق المواد 
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ير الرأي ن خلال تنو كما تجلت أكثر مشاركة وسائل الإعلام في بعث الثقافة القانونية والدستورية م

العام بمضمون الوثيقة تعديل الدستور التي أمر رئيس الجمهورية بإعدادها، ومرافقتها لهذه المرحلة من خلال 

إثارة النقاشات حول مشروع التعديل الدستوري، وتحسيس المواطن بأهمية المشاركة في الاستفتاء، ومساهمته 

 في صياغة دستور دولته وبناء مؤسساتها.

  :تمكين المواطن من المعلومة لاتخاذ القرارات المناسبة-ياثان

يمكن لوسائل الإعلام تمكين المواطن من حقوقه التي كفلها الدستور والتي من أهمها حق في الحصول 

، حيث يصبح للمواطن الحق في 1على المعلومة والوثائق والإحصائيات ونقلها كمسائل مضمونة للمواطن

لأعمال والأنشطة التي تقدمها الحكومة ومشاريع القوانين، كما تمكن المواطن من تلقي المعلومات حول ا

 توجيه انشغالاته لمراكز السلطة عن طريق ممثليه في المسائل التي تهم حياته السياسية والاجتماعية.

 :عرض القضايا على الرأي العام وكشف الحقائق-ثالثا

قراطية من حيث مساندة الرأي العام واطلاعه على جميع لوسائل الإعلام دورا رياديا في الدول الديم

القضايا الوطنية الداخلية والخارجية، حيث تسمح الممارسة الحرة والمستقلة لوسائل الإعلام وكفالة مخاطبته 

المجتمع بنوعيه السياسي والاجتماعي من نقد وتوجيه سياسة الحكومة وكشف كواليس الممارسة السياسية 

يصال الحقائق وعرض القضايا المصيرية على كافة شرائح المجتمع من الطبقة البسيطة للسلطة التنفيذ ية، وا 

إلى النخبة التي يمكن لها مواجهة خروقات السلطة وأعوانها التنفيذيين في مختلف مؤسسات الدولة، كما 

يكسون" شارد نيمكن أن تمتد هذه الرقابة إلى سلطة رئيس الجمهورية ومثال ذلك ما حدث مع الرئيس "ريت

، كذلك بالنسبة لقضايا الفساد 2مما اضطره إلى تقديم استقالته 2223في القضية الشهيرة "ووترجيت" عام 

                                                           

م يتعلق بإصدار التعديل 1010ديسمبر  00الموافق  2331جمادي الأول  21مؤرخ في  331-10المرسوم الرئاسي  1
ديسمبر 00بتاريخ  21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 1010الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 

1010. 
 .020اطي وآليات الدفاع عنه، مرجع سابق ص سرهنك حميد البرزنجي، مقومات الدستور الديمقر  2
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، والتي كادت أن تزعزع 1022فيفري  11الخطيرة التي كشفتها وسائل الإعلام في الجزائر بعد حراك 

 رها.اك وقضية عبد المؤمن خليفة وغيالاستقرار السياسي والأمني للوطن وقبل هذا التاريخ قضية سونطر 

ولذلك تسعى السلطة دائما لكسب اتجاه الرأي العام، والتظاهر بالتزامها بأحكام الدستور وتوفير مطالب 

الشعب خوفا من تحول الرأي العام من ممارس لآليات الرقابة الشعبية بطرق سلمية إلى فرض رأيه عن 

 1طريق القوة والعنف المادي.

 :المسؤولين للمساءلة ومحاسبة الشعب عإخضا-رابعا

يمكن أن تؤدي وسائل الإعلام دورا مهما في إبراز واقع التسيير داخل مؤسسات الدولة، من خلال 

تقديم حصيلة حول الإنجازات والمقدرات المالية التي أنفقتها الحكومة في مجال انجاز المشاريع وتطوير 

ق ر التي تقدمها وسائل الإعلام للرأي العام بمثابة نقطة الانطلامختلف القطاعات. وعليه تصبح تلك التقاري

في محاسبة المسؤولين على المستوى المحلي أو المركزي من أجل وقف البرامج الفاشلة وتحديد المسؤوليات، 

ومن الأمثلة التي قدمها الإعلام العالمي في كشف الحقائق للرأي العالمي فضيحة بيل كلينتون مع مونيكا 

، وعلى المستوى الوطني قضية الطريق السيار شرق غرب 22232نسكي، ريتشارد نيكسون مع "وترغيت" لوي

، قضية الخليفة وغيرها من قضايا نهب المال العام والتي ساهم في كشفها الإعلام  1، 2وقضية سونطراك 

ة الفساد ومن لمكافح فيفري تم تقديم المتسببين في الفساد إلى القضاء وتم إحداث آليات 11وبفضل حراك 

 ولكن تحتاج هذه الآليات إلى تفعيلها واقعيا. 3أهمها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

                                                           

، الجزائر 6سامية العايب، الحدود الدستورية لرقابة الرأي العام ودوره في إرساء الديمقراطية، مجلة المجلس الدستوري، العدد  1
 .60، ص1026

 . 020سرهنك حميد برزنجي، مقومات الدستور الديمقراطي وآليات الدفاع عنه، المرجع نفسه، ص 2
 ، مرجع سابق.331-10من المرسوم الرئاسي  103المادة  3



 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعالفصل 
دور المقاومة الشعبية السلمية في 

 ضمان تطبيق القاعدة الدستورية
 

 



265 

 

 

 الرابعالفصل 

 بيق القاعدة الدستوريةدور المقاومة الشعبية السلمية في ضمان تط

تلعب المقاومة السلمية من الناحية الواقعية دورا أساسيا وفعالا في حماية القاعدة الدستورية ضمن 

أليات الرقابة غير المباشرة والتي من أهمها رقابة الرأي العام الذي لا يمكن لأحد أن ينكر دوره في الدفاع 

فة والتي من بينها الأحزاب السياسيةـ، وجماعات الضغط، عن تطبيق القاعدة الدستورية بوسائله المختل

ووسائل الإعلام، كلها تمثل ركائز قانونية يعتمد عليها الرأي العام في الضغط على السلطة الحاكمة من 

 أجل فرض واقع احترام مطالبه والتي من أهمها ضمان تطبيق القاعدة الدستورية واحترام الحقوق والحريات.

الرأي العام التي سبق لنا دراستها تَبايَنَ قصورها في حماية وضمان تطبيق القاعدة غير أن وسائل 

الدستورية، لعدة أسباب كنا طرحناها ومن أهمها نقص الوعي والنضج السياسي والقانوني لدى المواطن، 

المجتمع و وفرض الدولة لانغلاق سياسي تتحكم فيه أحزاب الموالاة في ظل تراجع دور المعارضة السياسية 

المدني في التأثير على السلطة التي تهيمن وتحتكر وسائل الإعلام والسمعي البصري، وهو ما كشفه الحراك 

 المبارك فيما بعد.

لذلك كان من الضروري البحث عن أليات أخرى أكثر فعالية وواقعية تعزز ما سبقها من ضمانات 

ي قاومة الشعبية السلمية كواقع عاشه الشعب مجسدة فللدفاع عن تطبيق القاعدة الدستورية، فكانت ألية الم

كألية للرقابة الشعبية في التجربة الجزائري )مبحث أول( والذي كان له انعكاسات  1022فيفري  11حراك 

 على تطبيق القاعدة الدستورية )المبحث الثاني(.  
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 المبحث الأول

 ائريةالحراك الشعبي كآلية للرقابة الشعبية في التجربة الجز  

يرتبط الحراك الشعبي بشكل عام بعملية التغيير التي يطمح إليها الشعب، حيث لا يمكن أن يكون 

هناك تغيير دون حراك، فأصل كل تغيير وجود حراك سواء كان ذو طابع سلمي أو عنيف، ويوجد عدة 

ات في الدراس صور للحراك الشعبي منها الحراك الاجتماعي والحراك السياسي الذي يأخذ أهمية كبيرة

السياسية لأنه يرتبط بأنظمة الحكم، وببناء مشهد سياسي قد يكون موضوعه اجتماعي أو اقتصادي أو 

ثقافي، ولذا سنحاول تحديد مفهوم ومطالب الحراك الشعبي في )مطلب أول(، ثم نعرج على أهم مظاهر 

 فري المبارك في )مطلب ثان(في 11الحراك الشعبي كما بدت لنا في التجربة الجزائرية من خلال حراك 

 المطلب الأول

 مفهوم ومطالب الحراك الشعبي

يعتبر مفهوم الحراك الشعبي من المفاهيم التقليدية في شكلها والمتجددة في مضمونها، ارتبط بالثورات 

وعالجته عدة أبحاث علمية في ميادين مختلفة وبتسميات متنوعة ولكن الهدف واحد وهو المطالبة بالتغيير، 

وبالتالي فقد نجد أكثر الأبحاث التي تناولت مفهوم الحراك في العلوم الاجتماعية والسياسية، متجليا في 

صورة الاحتجاجات التي تظهر من حين لآخر في دول العالم، بينما الأبحاث القانونية الدستورية فهي قليلة. 

البه؟ به )الفرع الأول( وفيما تتمثل مطوالسؤال الذي يطرح ما المقصود بالحراك الشعبي وما مميزاته وأسبا

 )الفرع الثاني(.
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  -المميزات والأسباب –الفرع الأول: الحراك الشعبي 

يعتبر الحراك الشعبي ظاهرة اجتماعية متعددة الرؤى والفواعل تشترك في مطلب أو عدة مطالب 

تحدثته الشعبي مصطلح اس مختلفة بحسب الظروف المؤثرة على الساحة السياسية، وبما أن مصطلح الحراك

الحركات والاحتجاجات التي قامت في العالم، لم يأخذ حقه في مجال البحث العلمي خاصة من الناحية 

التعاريف  سالقانونية، ونظرا لتقاربه مع المصطلح الأصيل المتمثل في الاحتجاجات يمكن أن نسقط عليه نف

ي تعبر عن بحسب الأهداف الت )ثالثا( وأسبابه )ثانيا( تهمميزاالتي تحدد المقصود من الحراك )أولا(، ونبين 

 توجهات الفئة التي تقوم به.

 المقصود بالحراك الشعبي: -أولا

تبقى الميزة الأساسية التي تطبع الحراك الشعبي أو الاحتجاجات الجماهيرية، هي تعبير أفراد المجتمع  

 ياسية الحاكمة، وعليه يمكن اعتبار الحراكعلى وضع سياسي أو اجتماعي غير مقبول مصدره السلطة الس

الشعبي يدخل ضمن الحركات الاجتماعية عموما ذات التعبير عن عدم الرضى السياسي، والتي عرفها 

البعض على أنها" الجهود المنظمة التي تبذلها مجموعة من المواطنين بهدف تغيير الأوضاع، أو السياسات 

 ابا من القيم التي تؤمن بها الحركة". أو الهياكل القائمة لتكون أكثر اقتر 

أيضا عرف آخرون الحركة الاجتماعية بأنها" سلسلة تفاعلات بين أصحاب السلطة والأشخاص،  

ينصبون أنفسهم وباقتدار كمتحدثين عن قاعدة شعبية تفتقد للتمثيل النيابي الرسمي، وفي هذا الإطار يقوم 

أجل التغيير سواء في توزيع أو ممارسة السلطة، وتدعيم هذه هؤلاء الأشخاص بتقديم مطالب على الملأ من 

 .1المطالب بمظاهرات عامة للتأييد"

                                                           

، 1، المجلدمجلة تحولات-دراسة ميدانية لمسيرات الحراك بالجزائر العاصمة-يمينة مختار، حراك الجزائر بين الواقع والمأمول1
 .20، ص1022، جامعة ورقلة، الجزائر، أوت 01العدد
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كما تبين لنا من بعض البحوث التي كتبت في إطار ثورات الربيع العربي أن الحراك بمفهومه السياسي 

لديمقراطية بمزيد من اهو تلك الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية التي تقوم ضد النظم السياسية، مطالبة 

والحرية والتعددية السياسية وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، هدفها تغيير الأوضاع السياسية أو النظم السياسية 

 1برمتها بدايتها سلمية قد تتحول إلى العنف ثم الثورة.

لمجال ا أعطى بعض الدارسين تعريفا إجرائيا للحراك الشعبي على أنه" كافة الحركة والنشاط داخل 

العام التي تسعى إلى إحداث تغيرات في بنية وشكل النظام السياسي وكذلك التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية 

في مجتمع ما، وهي حركة تتحدى بنى السلطة، تقوم بها مجموعات تمثل كتلا تهدف لتغيير شكل أو 

كل ق المجتمع أدى إلى تبلور شمضمون السلطة وسياساتها، والحراك ينتج من خلل في بنى النظام وأنسا

 . 2الصراع إلى شكل حركة تسعى إلى التغيير"

نلاحظ على هذا التعريف أنه ركز على فواعل المجتمع المشكلة في حركة نشيطة تعمل للوصول إلى 

تغيير البنية السياسية للنظام المهيمن على السلطة والمقيد لتطلعات الشعب الساعية لإيجاد نظام ديمقراطي 

حرر، ويرى صاحبه أن الحراك سببه وجود خلل في مكونات النظام القائم يؤدي إلى قيام صراع تكون مت

نهايته التغيير على كل المستويات، وهو ما حدث في العديد من الدول العربية ومن بينها الجزائر بلمسة 

 متميزة.

عما  يجعله يختلف خلاصة لذلك يمكن القول أن الحراك الشعبي في الجزائر يتميز بطابع خاص

رأيناه في المشهد العربي أو ما يصطلح عليه بالربيع العربي، شعاره السلمية من البداية إلى النهاية، يمكن 

                                                           

(، مجلة 1023، 1022لشعبي العربي على الإصلاح السياسي في الأردن )صالح عبد الرزاق فالح الخوالدة، أثر الحراك ا1
 .20، ص 1026، جامعة خنشلة، الجزائر، جانفي 2، العدد 0الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 

، ص 1010عصام شعبان، محمد عبد الكريم أحمد، آخر أيام البشير الثورة ... المرحلة الانتقالية، دار العربي، مصر، 2
10. 
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أن نعرفه بأنه "ردة فعل اجتماعية غير منظمة وتلقائية معبرة عن عدم رضا الشعب على أداء السلطة 

ة النظام ل المستويات، مطلبه التغيير الجذري في بنيالسياسية التي يطبعها الفساد في كل الميادين وعلى ك

السياسي وقيادته، وصياغة تعديلات دستورية جوهرية متكاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، تسمح بإقامة 

 1نظام حكم معبر عن ثوابت الأمة ومقاصد الشعب صاحب السيادة في بناء دولة قوية بمؤسساتها".

 : مميزات الحراك الشعبي-ثانيا

 طبع الحراك الشعبي في الجزائر عدة مميزات ذات رمزية سياسية ودستورية منها:

في مطالبته  2تمييز الحراك الشعبي في الجزائر بالمظهر السلمي على خلاف الثورات العربية،-02

 بالانتقال الديمقراطي وتكريس نظام يحقق مطالب الشعب الدستورية، والتي من أهمها التداول السلمي على

 السلطة التي ظل يحتكرها النظام السابق منذ عشرين سنة، مستفيدا من تجربة العشرية السوداء.

انفتاح الحراك الشعبي على جميع المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، حيث شاركت -1

ي بدايتها وقف وففيه جميع الفعاليات بشكل غير علني، مع تركيز الحراك أكثر على المطالب الدستورية، 

من الدستور، بحيث توافقت جميع  02، 02العهدة الخامسة، وتكريس سلطة الشعب من خلال المادتين 

 مطالب المجتمع في مطلب سياسي دستوري واحد وهو تغيير النظام الذي يمثل أساس كل مطلب.

                                                           

، 6، مجلة الدراسات السياسية المقارنة، المجلد1010أحمد تقي الدين عرايسية، الحراك الشعبي ومضمون التعديل الدستوري  1
 .2111، ص1010، جامعة الشلف، الجزائر ديسمبر 1العدد

إلى العنف  حولتميز الحراك الشعبي في الدول العربية بالعنف، وآخره كان حراك السودان الشقيق الذي بدء سلميا ثم ت2
والقمع العسكري مخلفا العديد من القتلى في صفوف الشعب، ونظم هذا الحراك الشباب السوداني تحت تأطير " تجمع المهنيين" 

ماي  02التقرير الذي نشر بتاريخ  راجعطيفا سياسيا ومهنيا، على رأسها تحالف قوى الإجماع الوطني.  11الذي يضم 
للكاتب أحمد فوزي سالم، بعنوان " من الألف إلى الياء حراك السودان من البداية  www.noonpost.comعلى موقع  1022

 إلى النهاية المنتظرة"

http://www.noonpost.com/
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ن لقرارات الصادرة عتعددت المبادرات الأكاديمية والإعلامية المساندة للحراك من خلال تحليل ا-00

صدار  1رئيس الدولة والوزير الأول من خلال عقد الندوات العلمية داخل الجامعات، واللقاءات الصحفية وا 

الشخصيات والمنظمات الوطنية للبيانات التي تدعم الحراك وتبعث على تنوير الرأي العام ودعمه بالثقافة 

 .2السياسية والدستورية

الجزائر بمبادئ الديمقراطية والمحافظة على ثوابت الأمة والوحدة  تمسك الحراك الشعبي في-03

الوطنية، والاستناد إلى المؤسسة العسكرية لحماية مطالبه وتأمين مساره من الانزلاقات التي تروج لها أطراف 

 من الداخل والخارج للالتفاف على مطالب الحراك. 

الغربية حول حماية الحقوق والحريات  كشف الحراك الشعبي في الجزائر زيف ادعاء القوى-01

، حيث أثبت الواقع العملي أنها تعتمد ديمقراطية عرجاء لا تبالي بالمبادئ والقيم 3وممارسة الديمقراطية

 .4الإنسانية

 

 

                                                           

أقيمت عدة ندوات علمية بمناسبة الحراك الشعبي بغية إيجاد مخرج دستوري يكون في مستوى مطالب الحراك ويجنب البلاد 1
ماي  00في مأزق الثورة ومنها الندوة الوطنية التي نظمتها كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة علي لونيسي بتاريخ  الوقوع
 ، تحت عنوان" نظرة وحلول دستورية لأزمة النظام السياسي الجزائري على ضوء الحراك الشعبي". 1022

وقعه كل من الوزير  1022أكتوبر 21كان هذا بتاريخ صدر بيان لشخصيات وطنية تدعم الحراك في مطالبه المشروعة و 2
الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والناشط الحقوقي يحي عبد النور، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، والأستاذ السياسي 

 أحمد بن محمد، والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي، والمحامي نور الدين بن يسعد.
، مجلة العلوم الاجتماعية، كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية-الدوافع والعوائق-لحراك الشعبي بالجزائرعبد القادر بوعرفة، ا3

 .22، ص 1022، جامعة وهران، الجزائر2العدد 
تجديد أسس البناء والتحصين ضد عوامل التفكك، وقائع المؤتمر الدولي الأول، -عز الدين بالعربي، مقومات الدولة الحديثة4

شكالية بناء الدولة الديمقراطية، كتاب مطبوع من طرف 1010مارس  12/12يومي المنعقد  ، بعنوان المسألة الدستورية وا 
 المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين ألمانيا. 
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 أسباب الحراك الشعبي: -ثالثا

 يوجد العديد من الأسباب التي أدت إلى قيام الحراك الشعبي نوجزها فيما يلي: 

لسلطة السياسية الحاكمة لمبادئ الشرعية الدستورية: حيث يظهر لنا جليا أثناء فترة حكم خرق ا -02

الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كيف حاول استغلال وقولبة مواد الدستور لصالحه معتمد على أحزاب 

لشرعية ا السلطة التي أُسست خصيصا لخدمة مصالح السلطة، وأكبر تعدي قام به رئيس الجمهورية على

الدستورية هو خرقه لمبدأ التداول على السلطة الذي كرسته ديباجة الدستور والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من 

التي تنص على أن الدستور " يكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة  22الدستور في فقرتها 

ة، مسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدونزيهة" حيث نعتبر أن تمديد الرئيس للعهدة التي كانت محدد بخ

 1عهدة مفتوحة، خرقا للدستور. 1002لتصبح بعد تعديل 

كما واصل النظام تعديه وتلاعبه بالقاعدة الدستورية متحايلا على الشعب بتواطؤ من برلمان فاقد 

دما أمضى ما سمح بإعادة ترشحه وانتخابه بع 1026،2الشرعية، ليتم التراجع عن فتح العهدة في تعديل 

أربعة عهد، وهذا ما نعتبره كذلك خرقا صارخا لمبدأ التداول على السلطة، بحيث لم يترك النظام أي فرصة 

 للمترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بفعل الحجر على جميع المكونات السياسية للمجتمع.

التي تنص على منه  10كذلك يظهر جليا تعدي نظام بوتفليقة على قواعد الدستور وخاصة المادة 

أنه" لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهَدْ في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح 

الخاصة" حيث تجسد في عهده نهب المال العام بشكل رهيب من طرف عائلة الرئيس، والوزير الأول 

                                                           

 سابق.، ونفس المادة بعد التعديل. مرجع 1002قبل تعديل  2226من دستور  23المادة 1
 .، المرجع نفسه02-26المعدل والمتمم بالقانون  2226من دستور  22المادة 2
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ل الأعمال، وهو ما فضحه وأعضاء الحكومة، وضباط في المؤسسات الأمنية، ومقربي الرئيس من رجا

 الإعلام بعد استقالة رئيس الجمهورية وانجر عنه تقديم العصابة للقضاء بتهم الفساد وهدر المال العام. 

غياب الضمانات القانونية لإقامة انتخابات نزيهة وشفافة: يعتبر هذا من الأسباب الرئيسية -01

لسلطة تخابات الرئاسية أو التشريعية عن طريق اللحراك الشعبي حيث أصبح الشعب لا يثق في تنظيم الان

سناد مهام مراقبة الانتخابات للهيئة أو سلطة مستقلة  ممثلة في وزارة الداخلية ومهما تظاهرت بالإصلاح وا 

فهذا لم يحد من تدخل السلطة والمال الفاسد في التعدي على حرية اختيار الشعب، مع تسخير كل إمكانيات 

، ما انجر عنه في كل مناسبة انسحاب المترشحين وبقاء من يعتبرهم 1شرية لمرشح السلطةالدولة المادية والب

 السياسيون أرانب الانتخابات.

عجز النظام السياسي على تقديم مشروع يعالج الأزمة التي مست كل مفاصل الدولة: لقد أثبت -00

ياسية خرج الجزائر من أزمتها السالنظام من خلال مرشحه عبد العزيز بوتفليقة عجزه على تقديم مشروع ي

والاقتصادية والاجتماعية، حيث لاحظ الحراك تدهور الوضعية الاجتماعية للمواطن، وتراجع المركز الدولي 

للجزائر على جميع المستويات، واستئثار رجال المال والأعمال بخيرات البلاد وتدخلهم في إصدار القرارات 

د الثقة في هذا النظام ويطالبه بالتنحي عن قيادة البلاد عبر معارضته الهامة للدولة، مما جعل الشعب يفق

 للعهدة الخامسة.

تماطل السلطة السياسية في صنع التغيير والوفاء بالتعهدات التي قطعها الرئيس أمام الشعب -03

 ، بسبب وضعه الصحي. 1021، وعجزه على مخاطبة الشعب مباشرة منذ سنة 1022سنة 

                                                           

 210أثبتت التحقيقات القضائية تورط رجال الأعمال في تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة بما يقارب 1
 مليار سنتيم.
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وامل والأسباب السياسية والدستورية التي أدت إلى قيام الحراك الشعبي في الجزائر، هذا بالنسبة للع

الذي روجت  1إضافة إلى وجود عوامل أخرى ساهمت في قيامه وكسر عامل الخوف لدى المواطن الجزائري،

له السلطة طيلة عقدين من الزمن بحجة التخوف من التدخل الأجنبي، وضرب مصالح الأمة، توسع 

-22تجاجات أكثر بعد رفع الرئيس لحالة الطوارئ التي استمرت تسعة عشر سنة تقريبا بموجب الأمر الاح

كذلك الطابع السلمي للحراك فرض على النظام واقع لا يمكن تجاوزه والتعامل معه بمنطق القوة في  02،2

يرها النظام، والتي بات يثظل ذلك التكاتف الاجتماعي ورفض دواعي التفرقة بين مناطق وأبناء الوطن الواحد 

إلى جانب كسب ورقة المؤسسة العسكرية إلى صفه، كلها عوامل ساهمت في نجاح الحراك الشعبي في 

 الجزائر وخروجه بمكاسب لم تحققها ثورات الربيع العربي.

نعني بذلك تراجع دور الأحزاب السياسية 3تراجع دور مؤسسات الوساطة بين الشعب والسلطة،-1

لمجتمع المدني في ممارسة دورها الحقيقي في الدفاع عن القاعدة الدستورية ونقل مطالب الشعب ومؤسسات ا

بحيث أصبحت الخارطة السياسية لا تعكس إرادة الناخبين، وأصبحت الجهات المنتخبة والممثلة للشعب 

خابات نتعلى مستوى المجالس لا تملك أي شرعية ديمقراطية نتيجة غياب ضمانات حقيقية لممارسة الا

ودخول المال الفاسد شريك مع السياسة، واتفاق أذرع السلطة التنفيذية على تزوير الانتخابات مهما كلف 

الأمر لإنجاح مرشح السلطة، وتحقيق أكبر عدد من المقاعد داخل المجالس المنتخبة، وبالتالي فقد تم فرض 

                                                           

(، مجلة 1023-1022ربي على الإصلاح السياسي في الأردن)صالح عبد الرزاق فالح الخوالدة، أثر الحراك الشعبي الع1
 .26، ص1026، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، الجزائر، جانفي 1، العدد0الحقوق والعلوم السياسية، المجلد

جزائرية، العدد م، الريدة الرسمية للجمهورية ال1022فيفري  10ه الموافق 2301ربيع الأول  10المؤرخ في  22/02الأمر 2
شعبان  23المؤرخ في  20/01يلغي المرسوم التشريعي رقم  1022فيفري  10، المتضمن رفع حالة الطوارئ، بتاريخ 21

المؤرخ في  33-21م المتضمن تمديد حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي 2220فيفري  06ه الموافق 2320
 .2221فيفري  02ه الموافق 2321شعبان  01
الحافظ النويني، حق الحركات الاجتماعية في الاحتجاج والتظاهر السلمي في المغرب، مجلة الجزائرية للأمن الإنساني، 3

 .212، ص 1022، جانفي 2، جامعة باتنة، الجزائر2، العدد 3المجلد 
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ة أصبح من الضروري إنشاء أجهزة حقيقي حجر على ممارسة العمل السياسي ونشاط المجتمع المدني، وعليه

لحماية إرادة الشعب الانتخابية، وفصل ممارسة السياسة عن المال والأعمال، مراجعة العلاقة بين السلطة 

 والأحزاب السياسية.

 الثاني: مطالب الحراك الشعبي الفرع 

 سياسية دستوريةبين مطالب  (11)وخمسون جمعة اثنينتنوعت مطالب الحراك الشعبي عبر أكثر من 

 اقتصادية )ثانيا(. ، وأخرى اجتماعية)أولا(

  :مطالب الحراك السياسية والدستورية-أولا 

يمكن إجمال مطالب الحراك الشعبي السياسية والدستورية في مطلبين مهمين ظل الشعب يطالب بهما 

لب لا ونزيهة، وهذا المط منذ زمن بعيد، أولهما العودة للشرعية الدستورية عن طريق تنظيم انتخابات حرة

يمكن أن يتحقق في الوقت الراهن إلاا من خلال تحقق مطلب وقف العهدة الخامسة لمرشح السلطة، نبين 

 ذلك في مايلي:

  :وقف العهدة الخامسة لمرشح السلطة-أ

، القطرة التي 1022فيفري  20تعتبر لحظة إعلان ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة بتاريخ 

 02اضت الكأس وأكدت التفاف النظام على سلطة وسيادة الشعب، بعدما صرح من ولاية سطيف بتاريخ أف

، 1023نية للبقاء في السلطة، لكنه ناقض وعوده بالترشح للعهدة الرابعة سنة  له أنه لا توجد 1021ماي 

مما سمح له  ،عن طريق البرلمان 1026التعدي على سيادة الشعب بعد تعديله للدستور سنة  واصليل

 وغلق العهدة الرئاسية.  23بالترشح لعهدة جديدة بسبب تعديل المادة 
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، 1022فيفري11، ثم حراك 1022فيفري  26تصدى لإعلان ترشحه شباب مدينة خراطة بتاريخ  حيث

قدم رئيس حملته عبد الغاني زعلاني ملف ترشحه للمجلس الدستوري، وبتاريخ  1022مارس  00وبتاريخ 

علن الرئيس تأجيل الانتخابات، حيث طالب الحراك الذي خرج بالملايين برحيل النظام والمطالبة أمارس  20

عن تقديم  1022أفريل  01يوم، ليعلن الرئيس 201، 02، 02بتطبيق الشرعية الدستورية من خلال المواد 

 تحقق أول مطالب الحراك.، لياستقالته لرئيس المجلس الدستوري

  :تقلةوطنية مس سلطةللشرعية الدستورية عن طريق انتخابات تشرف عليها المطالبة بالعودة -ب

ات ممثلة في وزارة الداخلية والجماع بعد فقد الشعب ثقته في تنظيم الانتخابات من طرف السلطة

بضرورة إحداث سلطة وطنية للإشراف وتنظيم ومراقبة الانتخابات، من خلال الحراك الشعبي طالب  المحلية،

 من الدستور. 223أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المحدثة بالمادة و ما تمت إقالة رئيس خاصة بعد

سحب جميع م تو  ،وفعلا تحقق للحراك هذا المطلب بعد تأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

خابية أثناء الانت كان لهم دورا سلبيا في تكريس الشرعيةومديريات التنظيم الذين  الصلاحيات من الولاة

 21في تنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم السلطة الجديدة ساهمت ، بينما السابقةالمواعيد 

وفاز فيها عبد المجيد تبون بمنصب رئاسة الجمهورية، لتمارس تجربتها الثانية من خلال  1022ديسمبر 

  .، بعدما تم استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء1010ر الإشراف وتنظيم ومراقبة استفتاء الفاتح من نوفمب

 تكريس استقلالية العدالة:-ج

طالب الحراك المبارك بضرورة تكريس استقلالية القضاء وتحريره من هيمنة السلطة التنفيذية عن 

قل ن طريق إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، ودسترة حقوق القاضي وعلى رأسها عدم جواز

 القضاء وعزلهم وتعريضهم للعقوبات التأديبية التعسفية أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.
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  :مطالب اجتماعية واقتصادية-اثاني

 مطالب الحراك الاجتماعية والاقتصادية كانت تدور حول عنصرين مهمين يتمثلان فيما يلي:  

 :محاربة الفساد ومعاقبة المسؤولين الفاسدين-أ

 لياتآضرورة تفعيل مع بر الحراك على ضرورة مكافحة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله لقد ع

مكافحته، حيث نجح الحراك لأول مرة في تاريخ الدولة في تفعيل محاكمة أبرز المسؤولين ورجال الأعمال 

ابط التواصل و والزج بهم في سجن الحراش، ثم إعادة توزيعهم على مؤسسات التربية وتفريقهم بهدف قطع ر 

 . مفيما بينه

 :تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية ومحاربة الانحلال الاجتماعي-ب

تجسد ذلك من خلال شعارات الحراك المنددة بضرب الأسرة والمجتمع، وتحميل الدولة مسؤولية الهجرة 

طاف هرة اختغير الشرعية للشباب، وتفشي البطالة والانحلال الخلقي، وترويج المخدرات، ومحاربة ظا

الأطفال، والمطالبة بإعادة توزيع الثروة الوطنية، والاستفادة من الأموال المهربة للخارج، وبعث التنمية 

 المستدامة.  

 المطلب الثاني

 مظاهر الحراك الشعبي وفعاليتها 

 بغية الوصول إلى تجسيد مطالب الشعب المشروعة والمتمثلة خاصة في ضرورة تغيير البنية السياسية

للنظام وطبيعة العلاقة الدستورية القائمة بين المؤسسات السيادية، مارس الحراك الشعبي عدة وسائل لتحقيقها 
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منها حرية التظاهر السلمي )فرع أول(، وحق الإضراب )فرع ثان( عن طريق تغيير جذري في النظام 

عادة بناء دولة القانون.   1السياسي والاجتماعي والاقتصادي وا 

 ول: التظاهر السلمي للحراك في مقاومة السلطةالفرع الأ 

ري الجزائري و دسترة حرية التظاهر السلمي تبنته العديد من النظم الدستورية وأخذ به المؤسس الدست

ه بحقوقه طالبتأهم الآليات القانونية التي اعتمدها الحراك الشعبي في موهي من  )أولا( 1026بمناسبة تعديل 

جضمن ضوابط و ، الشرعية  )ثانيا( يفترض إعادة تكييفها مع القاعدة الدستورية )ثالثا(. راءات قانونيةا 

 دسترة حرية التظاهر السلمي:-أولا

تعتبر حرية الاجتماع والتظاهر السلمي من أبرز الحقوق والحريات التي نصت عليها دساتير الدول 

حرية  الدساتير على الحق في المرتبطة بحقوق الإنسان وهي من مظاهر حرية الرأي والتعبير، حيث نصت

( والذي أعطى لكل المواطنين 02التظاهر السلمي والاجتماع، ومنها الدستور الألماني في مادته الثامنة)

الألمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي بلا سلاح ودون الحاجة لإبلاغ المسبق أو طلب إذن بعيدا عن 

الذي اعترف بحق  12في مادته  1022تور الاسباني لسنة إقامته في الأماكن العمومية، كذلك نص الدس

 . 2التجمع والتظاهر السلمي غير المسلح

منه، على حرية  20في المادة  1023أما بالنسبة للدساتير العربية ومنها الدستور المصري لسنة 

اجات الاحتج التظاهر وأعطى للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وحق ممارسة

السلمية دون إخطار على النحو الذي ينظمه القانون، شرط أن تكون دون سلاح، كما تناوله الدستور 

منه الذي نص على أن حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة.  02في الفصل  1023التونسي لسنة 

                                                           

 .016، ص 1020، الأردن 3عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، ط1
 .1001المعدل  2232من الدستور الألماني لسنة  02المادة 2
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الاجتماع والتجمهر والتظاهر  والتي تنص على أن "حرية 121بنص المادة  1022وتناوله الدستور المغربي 

السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه 

 الحريات".

أما بالنسبة للدساتير الوطنية فلم تتناول بشكل مباشر وصريح تنظيم حرية التظاهر السلمي غير أنه  

 ر للحقوق والحريات بشكل عام وبالأخص حرية التعبير والاجتماعيمكن أن يفهم ذلك في سياق ضمان الدستو 

، ولم 2التي لا يمكن أن تكون حرية التظاهر السلمي منفصلة عنها، بل هي تحصيل لممارسة هذه الحريات

يهتم المؤسس الدستوري بالنص صراحة على حرية التظاهر السلمي كأداة من أدوات التعبير عن الرأي العام 

.كما يعبر عن حرية التظاهر السلمي 3لسلطة بطريقة علنية مباشرة ومعبرة عن مطالب معينةفي مواجهة ا

كردة فعل طبيعية ناتجة عن تراكمات سياسية  1022فيفري  11في شكله السياسي، ما حدث مع الحراك 

الشكل ب اقتصادية واجتماعية سببها ما وضعته السلطة من قيود تحد من ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم

 الذي كفله الدستور.

كما أن حرية التظاهر السلمي كمفهوم دستوري له من الأهمية البالغة سواء كضمانة غير مباشرة  

في الدفاع عن الدستور والحقوق والحريات، أو كوسيلة عملية للحراك الشعبي يستمد قيمته وأهميته كعنصر 

ات السلطة التنفيذية تجاه مطالب الشعب، نظرا للإجراءفي بحثنا هذا من ذلك الحصار والتشدد الذي تمارسه 

                                                           

. يعترف بحق التجمع 2على أن " 1022شاملا التعديلات إلى غاية  2222من دستور اسبانيا الصادر  12بنص المادة 1
لأماكن العامة .في الحالة التجمعات في ا1السلمي غير المسلح، ولا يشترط الحصول على أي إذن مسبق لممارسة هذا الحق. 

والمظاهرات، يجب إشعار السلطات مسبقا بذلك، ولا يمكن لهذه السلطات أن تمنع التجمعات والمظاهرات المذكورة إلاا في 
 حالة وجود أسباب مبررة تخص الإخلال بالنظام العام وتشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات"

تعديل  2226من دستور  32، والمادة 2222من دستور  02 والمادة 26من دستور 11والمادة  60دستور  22المادة 2
1002. 

ياسين محمد حمد العيثاوي، حق الاجتماع والتظاهر السلمي في العراق وسبل التفعيل، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، 3
 .32، ص 1023، العراق 11، العدد 6المجلد
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، 1والقيود المفروضة على ممارسة هذه الحرية التي تم تنظيمها بموجب قوانين تشريعية في ظل أزمة سياسية

وعدم استقرار أمني فرضته العشرية السوداء التي كان سببها الأول انقلاب النظام على الشرعية الانتخابية. 

بسبب غلاء المعيشة  1022سس الدستوري بعد الاضطرابات الاجتماعية التي قامت في جانفي غير أن المؤ 

وتزامنها مع قيام الربيع العربي سارع إلى تقديم إصلاحات كان من أهمها رفع حالة الطوارئ بموجب 

جب والذي دستر صراحة حرية التظاهر السلمي بمو  1026، ومشروع التعديل الدستوري لسنة 22/02الأمر

التي تنص "حرية التظاهر السلمي مضمونة في إطار القانوني الذي يحدد كيفيات ممارستها" في  32المادة 

مادة، إضافة إلى ما جاء في ديباجة  31مادة إلى  01إطار توسيع مجال الحقوق والحريات التي انتقلت من 

دم رأي والتعبير، وتزامنت مع عالدستور وحرية التظاهر السلمي تم دسترها في مادة مستقلة عن حرية ال

الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الجزائر، مما يكشف لنا مدى مطابقة الجانب النظري لهذه الحرية التي 

 كفلها الدستور بالممارسة العملية من طرف المواطن ومكونات المجتمع.

سلمي اعتبار التظاهر الوما تجدر الإشارة إليه أن المؤسس الدستوري ساير الدساتير العربية في  

، والدستور المغربي 02في الفصل  1023حرية ليس حقا، وهو التعبير الذي اعتمده الدستور التونسي سنة 

، وهذا يخالف الدساتير الغربية التي عبرت عن هذه الحرية بعبارة الحق في 12في الفصل  1022لسنة 

 12، والمادة 1001معدل  2232ر ألمانيا سنة من دستو  02التجمع والتظاهر السلمي كما جاء في المادة 

 .1022معدل  2222من دستور اسبانيا سنة 

وهذا يفيد أن الحرية يسهل تقييدها من طرف المشرع لأنها منظمة بموجب قانون، ويمارسها كل  

بلد لمواطن فهي إذن عامة وليست خاصة، كما أن هذه الحرية لا يمارسها إلاا المواطنون الذين لهم جنسية ا

                                                           

المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات  02/21/2222المؤرخ  22/12انحصر تنظيم حرية التظاهر السلمي على قانون 1
حيث تعمد المشرع تهميش تنظيم هذه الحرية لأسباب أمنية  01/21/2222المؤرخ  22/22العمومية المعدل والمتمم بالقانون 

 وسياسية، لا تخدم بقاء واستمرار النظام القائم على انتخابات غير شرعية.
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 1006المعدل سنة  2222، بخلاف قانون التظاهر الأمريكي سنة 1وليس للأجانب المطالبة بممارستها

والذي تضمن حق التظاهر كحق أصيل دستوري لكافة المواطنين والمقيمين وكل متواجد على الأراضي 

 01لمادة نظمين، طبقا ا، بينما المشرع الجزائري قيدها بإظهار رقم بطاقة التعريف بالنسبة للم2الأمريكية

وتبقى ممارستها محددة في إطار تنظيمي أو تشريعي تتحكم فيه السلطتان التنفيذية والتشريعية  22/12قانون 

 ضمن قيود الضبط الإداري، وتحت مبرر الحفاظ على النظام العام. 

حرية ية المنظمة لوالملاحظة التي يمكن أن نقدمها في هذا الإطار هي أن الدساتير الجزائرية المتتال

الرأي والتعبير بشكل عام وحرية التظاهر السلمي بشكل خاص، تحمل جملة من التناقضات في مبادئها 

الأساسية وفي قواعدها الدستورية، حيث نجد أن المؤسس الدستوري لماا منح حرية الرأي والتعبير بموجب 

ع موجب هذا التعديل، لم يتفاعل فيها التشريوبالنسبة لحرية التظاهر السلمي ب 1026الدساتير قبل تعديل 

مع القاعدة الدستورية المنظمة لهذه الحقوق، ولم يجسد متابعة خاصة لحماية هذه الحرية إلاا بعد ظهور 

المعدل والمتمم والذي يحمل اللبس  22/12الأزمة السياسية أثناء فترة التسعينات، ونظمها بموجب القانون 

ظه وعباراته، كما وسع من سلطات السلطة التنفيذية على حساب حرية المواطن، والمرونة في صياغة ألفا

منه، حيث عرف المشرع الاجتماع العمومي على أنه تجمهر مؤقت لأشخاص،  01وهذا ما نلمسه في المادة 

الذي عادة ما يطبعه العنف والإخلال بالأمن  3في الوقت الذي يختلف مفهوم الاجتماع السلمي عن التجمهر

 والنظام العام، كما يرتبط مصطلح التجمهر بالقانون الجزائي أكثر منه بالتنظيم الإداري أو الدستوري.

                                                           

، جامعة 21، العدد1لية والدستورية لحرية التظاهر السلمي، مجلة آفاق للعلوم، الجلدأحمد بن عيسى، الضمانات الدو  1
 .1022الجلفة، الجزائر جوان 

سجي فالح حسين، حرية التظاهر والاجتماع السلمي بين النظرية والتطبيق في القانون العراقي )دراسة المقارنة(، مجلة كوفة 2
 .112، ص 1022، العراق 01العدد  ،2للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 

يقصد بالتجمهر كل تجمع مبني على اتفاق مسبق لجماعة من الناس على الطريق العمومي، عدوانيا في طبيعته وأسلوبه 3
يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام والمساس بحرية الآخرين ويحكمه شرطان الأول مكاني بمعنى يقع في الطريق العمومي، 
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المعدل والمتمم بالقانون  00/12أصبح ضروري على المشرع الجزائري إعادة النظر في القانون  

ة ، وحددها كحريالمنظم للاجتماعات والمظاهرات، خاصة وأن الدستور نظم حرية التظاهر السلمي 22/22

المعدل والمتمم غير  22/12ضِمْنَ الفصل الرابع المتعلق بالحقوق والحريات، ما يجعل العمل بالقانون 

من الدستور، بسبب أن المشرع أعطى لهذا القانون عنوانا لا يصف الاجتماعات  32مطابق للمادة 

 المادة. والمظاهرات العمومية بأنها حق أو حرية للمواطنين، كما تدل عليه 

نفهم مما سبق بيانه أن هذا القانون مسكوت عن إعادة تعديله بما يتماشى مع تطور القاعدة الدستورية 

والحياة السياسية والاجتماعية للمواطن ربما لأسباب سياسية محضة، زيادة على أن حرية التظاهر السلمي 

وهو ما سهل على المشرع أن يتجاهل تنظيمها ، 32لم تنظم في الدساتير السابقة بالشكل الذي تناولته المادة 

 . 1كحق أو كحرية اعترفت بها المواثيق الدولية قبل الدساتير

 

 

                                                           

ي وهو تلقي المتجمهرين للإنذار بإخلاء المكان العام، ما يجعله يختلف عن التظاهر السلمي وهو الأسلوب والثاني قانون
، الحق في التجمع السلمي في النظام القانوني الجزائري، مجلة الدفاتر السياسة راجع بوطيب بن ناصر السلمي للتظاهر.
 .602، جامعة ورقلة، ص 1026، جوان 21والقانون، العدد 

 66/216من قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر  202-22وقد تناول المشرع الجزائري جريمة التجمهر في المواد  
نوعين من التجمهر،  22المعدل والمتمم، حيث عالجت المادة  2266جوان  02الموافق  2026صفر عام 22المؤرخ 

 لمحظر ارتكابها في طريق أو أي مكان عمومي.التجمهر المسلح والتجمهر غير المسلح الذي يعتبر من الأفعال ا

النص على حرية التجمع والتظاهر السلمي ومنها  2232لقد تناولت المواثيق الدولية منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1
ة حقوق لحماي ةمن الاتفاقية الأوروبي 22من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة  12، 10المادتين 

بروما الايطالية، تناولها أيضا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  03/22/1000الإنسان والحريات الأساسية المعتمدة في 
، وهذا ما يفرض ضرورة قيام الدولة بتحديث قوانينها المنظمة لهذه الحقوق والحريات بما يتماشى مع 22والشعوب في المادة 

 مصادق عليها من طرف الدولة.تلك المواثيق والاتفاقيات ال
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 المعدل والمتمم:  98/29ضوابط ممارسة حرية التظاهر السلمي بمرجعية قانون -ثانيا

ظيمات مباشرة تنمن سلبيات المنظومة القانونية في الجزائر عدم احترام المواعيد في إصدار القوانين وال

، أو لحرية من الحريات الأساسية 1بعد صدور القواعد الدستورية المنظمة لأي مؤسسة من المؤسسات الدولة

منه، غير أن  32كما هو الحال بالنسبة لحرية التظاهر السلمي التي نص عليها الدستور بموجب المادة 

والمتمم، وبالتالي سنجد أنفسنا مضطرين  المعدل 22/12المشرع وقف ساكنا دون إعادة النظر في قانون 

لدراسة ضوابط ممارسة حرية التظاهر السلمي في ظل هذا القانون الذي لم يعد يساير الواقع السياسي 

 والاجتماعي للدولة. 

ضمن هذا الإطار تناول المشرع الشروط القانونية الواجب توافرها أثناء إقدام المواطنين أو مؤسسات 

يصالها للسلطات المعنية، حيث نلاحظ أن المجتمع المدني  على إقامة مظاهرات لتعبير عن مطالبهم وا 

، قد فصل بين تنظيم حرية الاجتماع العمومي في الفصل الأول وخصه بثلاث 22/12المشرع في القانون 

ته ، عرف فيها الاجتماع العمومي، وبين إجراءا23غاية المادة  عشر مادة مدونة من المادة الثانية إلى

وشروط ممارسته والسلطة المخولة بمنح التصريح أو الترخيص لقيام به، ومكانه ومسؤولية القائمين بتنظيمه، 

والاستثناءات الواردة على طلب التصريح أو الترخيص المسبق بالنسبة لبعض أنواع الاجتماعات 

مواد بما في ذلك  20يبا في والمظاهرات، ثم انتقل في الفصل الثاني إلى المظاهرات العمومية، نظمها تقر 

الأحكام الجزائية، حيث أتى إلى تعريف المظاهرات العمومية على أنها المواكب، والاستعراضات أو تجمعات 

                                                           

التي تؤسس للمحكمة العليا للدولة حبيسة صدور القانون العضوي الذي يحدد  1026بحسب تعديل  222ظلت المادة 1
تنظيمها وسيرها لمدة ثلاثة وعشرون سنة إلى غاية استقالة الرئيس بوتفليقة ولم تنشأ هذه المؤسسة القضائية لأسباب سياسية 

 فاضح في تجسيد مسار القاعدة الدستورية المفترض تطبيقها مباشرة بعد صدورها.  ما نعتبره تحريف
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ومن أهم الشروط التي تضمنها قانون  1الأشخاص التي تجري على الطريق العمومي المصرح بها للسلطات،

 الحصول على الترخيص المسبق من السلطات المحلية.  تنظيم الاجتماعات والمظاهرات في الجزائر وجوب

 الترخيص المسبق بإقامة التظاهرات السلمية:-أ

لقد بدأ المشرع الجزائري بشرط التصريح من السلطات المخولة للسماح بإجراء المظاهرات العمومية 

جراءات محددة قبل البدء فيها، طبقا للمادة  م عدلت هذه المادة ، ث22/12من القانون  21وفقا لشروط وا 

( أيام على الأقل قبل التاريخ 2واستعاض عن التصريح بطلب الترخيص المسبق من والي الولاية قبل ثمانية )

جملة من البيانات الإلزامية التي يحتويها  22/22من قانون  22حيث اشترط المادة  2المحدد للمظاهرة،

 الطلب بالترخيص ممثلة في الآتي:

ة المنظمين لمظاهرات: من خلال ذكر أسماء المنظمين الرئيسين، ألقابهم أن يبين الطلب صف-

وعناوينهم، يطلب توقيع الطلب من ثلاثة أشخاص من هؤلاء المنظمين، المتمتعين بحقوقهم المدنية 

                                                           

المعدل والمتمم بالقانون  02/21/2222ه الموافق 2320جمادى الثانية عام  00المؤرخ  22/12من القانون  21المادة 1
 اهرات العمومية.المتعلق بالاجتماعات والمظ 01/21/2222الموافق  2322جمادى الأولى 11المؤرخ  22/22
يمثل الترخيص إجراء يتم بمقتضاه استئذان الإدارة بممارسة نشاط معين، وقد أخذت به العديد من القوانين سواء كان في 2

المؤرخ  202/1020شكل طلب ترخيص مسبق أو أخطار مسبق لإجراء التظاهرة، وهو ما عرفه القانون المصري رقم 
من الفصل الثاني.  02الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في المادة  المتعلق بتنظيم الحق في 13/22/1020

يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع "
ة بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر  بدائرته مكان الاجتماع أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل

بثلاثة أيام عمل على الأقل وكحد أقصى خمسة عشر يوما وتقلص هذه المدة إلى أربع وعشرون ساعة إذا كان الاجتماع 
 انتخابيا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات

 الآتية: 
 .مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة 

 .ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة 

  موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي
 منها.

 لمنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال أسماء الأفراد أو الجهة ا
 ."بهم
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والسياسية، كما يجب أن يبين في الطلب الهدف من المظاهرة، وعدد المتوقع مشاركتهم، والأماكن 

ذا كانت جمعيات يبين اسم الجمعية ومقرها، وتوقيع رئيسها أو ممثلها القانوني.القادمين منها،   وا 

المسلك الذي تسلكه المظاهرة: ويعني تحديد الخط والاتجاه الذي تتخذه التظاهرة في الشوارع -

العامة المحددة بمسمياتها مثلما كان في شارع البريد المركزي بالنسبة للحراك الشعبي، أو شارع أول 

 اي، بالجزائر العاصمة.م

 اليوم والساعة اللذين تجري فيهما، والمدة التي تستغرقها.-

 الوسائل المادية المسخرة لها.-

غاية تفرق المتظاهرين، وبعد استيفاء الطلب لجميع  الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلاقها إلى-

يداع الملف لدى والي يا يقدم هذا الأخير وصل المسؤولين عن التظاهر الولاية المختص إقليم هذه البيانات وا 

السلمي ويفصل في أجل خمسة أيام على الأقل بالقبول أو الرفض كتابيا قبل التاريخ المقرر للتظاهر، ويجبر 

 المنظمين على إظهار الوصل للسلطات في حال طلبه. 

فصل بين الإجراءات المعدل والمتمم أن المشرع  22/12يتضح لنا من خلال قراءة مواد القانون 

المنظمة للاجتماعات العمومية، والإجراءات المنظمة للمظاهرات العمومية وكلاهما يجسد صورة سلبية 

ن اعتبرنا أنه من الغير الممكن ترك ممارسة هذه الحريات  مقيدة لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر وا 

النظام العام المقرر لممارسة حرية  على إطلاقه لأنه قد يؤدي إلى الفوضى وتجاوز الحدود وحماية

 التظاهر والمساس بالحريات الفردية الجماعية للمواطن.

وعليه أول ما يمكن ملاحظته وتقريره أن هذا القانون تطبعه سمات الأوضاع الاجتماعية  

 11/01/1022والسياسية التي كانت تميز تلك المرحلة، ولا يمكن أن نسقطه على حالة الحراك الشعبي 

لاا كان قد أجهض ا لذي فرضه الشعب دون سابق إنذار ودون انتظار ترخيص من السلطات الإدارية، وا 
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سنة على عدم الترخيص للمظاهرات السلمية  10من طرف السلطات الأمنية التي ظلت تشدد طيلة 

 بحجة الوضع الأمني، والخوف من التدخل الأجنبي كحجج أسقطها الحراك بسلميته. 

ة وضعت العديد من القيود التي تحول دون تكريس المواطن لحقه في التظاهر كما أن الدول

 ، ومن أهمها:22/22من القانون  22السلمي من خلال تلك الشروط التي سبق عرضها في المادة 

قيد الترخيص المسبق الذي يخضع للسلطة التقديرية للجهة مانحة الترخيص )الوالي(، حيث يطرح -

المتظاهرون هدفهم هو العزل أو التظاهر ضد سياسة الوالي نفسه المختص إقليميا  الأشكال في حالة كان

فهل سيتم منح ترخيص في هذه الحالة، بطبيعة الحال سيكون مصير طلبهم الرفض، كما أن الرفض قد لا 

 يكون مبررا خاصة وأن القانون لا يلزم الوالي بتبرير رفضه لطلب التظاهر السلمي. 

قد ضمن حرية التظاهر السلمي في إطار ما  32المؤسس الدستوري في المادة ضف إلى ذلك أن -

ينظمه القانون الذي هو أدنى مرتبة من الدستور، وكان على اجتهاد المجلس الدستوري أن يعطينا الإطار 

حتى يكون  1026العام الذي تنظم فيه حرية التظاهر السلمي بعد أربعة سنوات من صدور التعديل الأخير 

دا على المشرع فيما يشرعه من قوانين في مجال حرية ممارسة التظاهر السلمي، ولا تهدر هذه الحرية ولا قي

ينتقص منها تحت غطاء التنظيم القانوني لحرية التظاهر، وبالتالي لا يجوز للمشرع أثناء تنظيمه لحرية 

التظاهر  الحماية الدستورية لحرية التظاهر السلمي التعدي على ما ضمنته القاعدة الدستورية والنيل من محل

 .1السلمي

في المطة الرابعة من  22/12المعدل والمتمم لقانون  22/22الملاحظة الأخرى حول القانون -

أنها ذكرت أن يبين في الطلب عدد الأشخاص  22العنصر الأول المتعلق بصفة المنظمين في المادة 

                                                           

طارق عبد العال، عمرو عبد الرحمان، قانون كاتم للصوت تعليق على دستورية قانون التظاهر، والحق في الاجتماع السلمي 1
 . 22، ص1023رية للحقوق الشخصية، مصر ، المبادرة المص2)رقم موقف(، صادر عن وحدة الحريات المدنية، ط
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ذه النقطة تحديدا نلاحظ أنها بعيدة تماما عما تقوم به المتوقع حضورهم والأماكن القادمين منها، وفي ه

فيفري أو في ظل الحراك من منع دخول المتظاهرين بأي شكل كان إلى  11السلطة سواء قبل حراك 

، وهو ما يجعلنا نؤكد على الإسراع 10021العاصمة بموجب قرار منع المسيرات المظاهرات بالعاصمة منذ 

الحياة الاجتماعية بشكل عام، وحرية وثقافة التظاهر في الجزائر بشكل في وضع قانون يتماشى وتطور 

 خاص. 

مسألة ذكر الهدف من المظاهرة على بيان الطلب في ظل النظام السابق يكفي لرفض منح الترخيص -

 من الوالي أو الوزير بغض النظر عن طبيعة نشاط الجهة المنظمة للمظاهرة السلمية.

ون أنه يستعمل عبارات مرنة مطاطة ومصطلحات غامضة يمكن أن تفسر كما يؤخذ على هذا القان-

في صالح السلطة كقيد على حرية التظاهر السلمي، وكذريعة لرفض الترخيص بالتظاهر السلمي، وهو ما 

بقولها "يمنع في أي اجتماع أو مظاهرة كل مناهضة لثوابت الوطنية،  22/22من قانون  02تناولته المادة 

موز ثورة أول نوفمبر، النظام العام والآداب العامة" وكان الأحرى بالمجلس الدستوري كهيئة وكل مساس بر 

                                                           

 23قرار من رئيس الحكومة علي بن فليس بعدما تم ترخيصه لمسيرة بلقد تم منع المسيرات والمظاهرات بالجزائر العاصمة 1
والتي حدثت فيها حالات تخريب من المدنيين ليصدر قرار آخر يقضي بتجميد المظاهرات لفترة غير محددة  1002جوان 

إلاا أن قرار المنع بقى  1000ماي  01جهات أمنية الموافقة على هذه المسيرات، ورغم تنحي بن فليس بتاريخبعد رفض 
على  22/00/1022رئيس الحكومة الأسبق لقناة البلاد بتاريختصريح علي بن فليس ساري المفعول إلى غاية يومنا هذا، 

. وقد واصلت 1002بيع الأمازيغي بعد مقتل الشاب ماسينيسا، للإشارة فإن سبب قرار المنع هو أحداث الر 22:13الساعة 
والتي  11/02/1022الدولة منع المسيرات في العاصمة خاصة ماعرف بمسيرات السبت التي دع لها سعيد سعدي بدءا من 

نسيقية الوطنية لتكانت من مطالبه االسياسية رفع حالة الطوارئ، استعادة الحريات العامة والفردية...ألخ، تمخضت عنها ميلاد ا
من أجل التغيير والديموقراطية التي ضمت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، وجمعيات ونقابات وطنية من حركة الاصلاح، 
جمعية علماء المسلمين، الحركة من أجل الشباب والديموقراطية، رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، ودعت هذه الحركات 

داخل العاصمة والتي رفض الترخيص لها، مما يؤكد أن النظام السياسي لا يمكن  21/03/1022إلى تنظيم مسيرة السبت 
أن يرخص لمسيرات وتظاهرات تطالب بضرورة فك التقييد عن ممارسة الحريات السياسية وتغيير النظام فهو لا يمكن أن 

لمركز العربي ، ا-دات، الميادين، التحدياتالمحد -، السياسية الأمنية الجزائريةمنصور لخضاري راجعيجهز على نفسه بيده 
 .261، ص1021، لبنان، 2للأبحاث ودراسة السياسات، ط
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رقابة أن يضع اجتهادات في هذا المجال حتى لا تستباح الحريات الفردية والعامة تحت غطاء هذه التشريعات 

 الغامضة.

ى زائية والعقوبات المقرر عليتجلى لنا من خلال مراجعة المواد التي تحدد المسؤولية المدنية والج-

المعدل  22/12منظمي المظاهرات السلمية وكل من يخل بالأمن والنظام العمومي، من خلال قانون 

المعدل والمتمم، كلها تجعل من المواطن يعزف عن المطالبة بحقوقه  66/216والمتمم، أو قانون العقوبات 

ن ية، وهذا ما تسعى إليه السلطة في إبعاد المواطن عوحرياته والتعبير عن رأيه عن طريق المظاهرات السلم

ممارسة هذه الحرية التي تهدد الأمن الداخلي وتسقط الأنظمة الفاسدة. وعليه فإذا كان من واجب الدولة 

حماية النظام العام وحماية كيان الدولة وممتلكاتها العمومية فإن المشرع بالغ في تقييد حرية التظاهر السلمي 

 ستها أمرا مرهقا بالنسبة للمواطن بعد استفاضته في سلطة المنع وتشديد العقوبات والمخالفات. وجعل ممار 

 : مراعاة تقاليد التظاهر السلمي-ب

ليس بالإمكان الإسهاب في جميع الإجراءات والشروط الضرورية للقيام بالحق في المظاهرات العمومية 

 26من دستور  32حرية التظاهر السلمي بحسب المادة  المعدل والمتمم أو 22/12على حد تعبير القانون 

المعدل والمتمم، إلاا أنه يوجد بعض الالتزامات أو الشروط الموضوعية التي يستحسن مراعاتها للتظاهر 

 السلمي والتي تسهل نجاح التظاهر وتؤمن وضع المتظاهرين والأمن العام من أهمها:

ن شعارها الأول حتى تتمتع بحماية قانونية وواقعية ويكو  1أن يطبع التظاهرات ميزة السلمية -

وهذا لا يتأتى إلاا من خلال الابتعاد تماما عن مظاهر العنف ووسائله حتى لا تصبح التظاهرة تجمهرا 

 معاقبا عليه وبالتالي يصبح تفريقها بالقوة العمومية أمر متوقع.

                                                           

 المعدل والمتمم والتي تنص "للمواطن الحق في بيئة سليمة" 2226من دستور  62المادة 1
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أو تقييدها من طرف السلطة لابد أن يقوم التظاهر السلمي على حق أو حرية تم سلبها -

وجماعاتها الإقليمية بغض النظر عن طبيعة الحق أو الحرية سياسية، قانونية، ويكون معترف به في 

والذي قامت على أساسه  1قوانين الدولة وربما حتى المواثيق الدولية مثال ذلك الحق في بيئة سليمة

ر استغلال الغاز الصخري على بسبب مخاوف أهل المنطقة من آثا 1021مظاهرات عين صالح 

معلنا اعتراضه على قرار تبون بإعادة  32صحة الإنسان والبيئة، وهو ما ندد به الحراك في الجمعة 

بسبب انتهاك السلطة لمبدأ التداول  11/01/1022دراسة ملف الغاز الصخري، وكمثال آخر قيام حراك 

 السلمي على السلطة.

وتنبه السلطات للتكفل بمعالجتها مع المطالبة بإعطاء  يجب أن يحدد المتظاهرون مطالبهم-

 ضمانات كفيلة بتجسيدها عمليا. 

 إعادة تكييف القانون المنظم للاجتماعات والمظاهرات العمومية: -ثالثا

جراءات ممارسة حرية التظاهر السلمي في  انطلاقا من العنصر الثاني الذي عالجنا فيه شروط وا 

والمتمم، تظهر الحاجة الماسة والضرورية لإعادة النظر في هذا القانون المعدل  22/12إطار قانون 

وشروط ممارسة الاجتماعات والتظاهرات العمومية السلمية انطلاقا من التجربة التي عاشتها الدولة منذ 

، وتطور الأحداث على المستوى السياسي والاجتماعي بداية من سنة 2222إصدار هذا القانون سنة

  1022فيفري  11لى أحداث وصولا إ1022

وتظهر أهمية الحراك ودوره كقوة فاعلة واعية وسلمية في نشر قيم حقوق الإنسان وحرية السلم  

الحقيقي، والذي أظهر مطالبه علنا والتي من أهمها المطالبة بتطبيق القاعدة الدستورية، حيث أصبح 

                                                           

، 202/1020ة، رقم من قانون المصري المنظم لحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمي 03تنص المادة 1
مرجع سابق، "التظاهرة هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على 

 عشر للتعبير سلميا عن أدائهم ومطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية"
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 لطة، ولم يكن دستورا يخدم الشعب،من الضروري تعديل الدستور الذي رُسِمَ على مقاص أشخاص الس

كذلك أصبح من الضروري إيجاد تشريعات وقوانين تنظم التظاهرات السلمية وتعطي صورة حضارية 

 وديمقراطية لحماية الحقوق والحريات، أساسها الالتزام بمواد الدستور والمواثيق الدولية.

اهر السلمي وضمنت أن من الدستور أنها نظمت حرية التظ 32وعليه نلاحظ على المادة 

ممارستها تكون في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها، وقد فصلها عن حرية التعبير والاجتماع، 

فقط بضمان هذه الحرية مما يجعلنا نفهم أن حرية التظاهر السلمي رغم أنها  32حيث اكتفت المادة 

ت قل نظرا لأهمية الدستورية التي حظيمرتبطة بحرية الاجتماع، أصبح واجب تنظيمها في قانون مست

وبالتالي لابد من حث السلطة التشريعية للإسراع بتنظيمها بموجب قانون تجب  1026بها في تعديل 

فيه استشارة المجتمع المدني، وممثلي الحراك الذي أعطى صورة إيجابية لحرية التظاهر السلمي وهذا 

احترامه مع ضرورة مراعاة بعض النقاط الأساسية  من أجل ضمان تطبيق ما نص عليه الدستور وضمان

 عند إعداد القانون المنظم لحرية التظاهر السلمي والتي من أهمها:

وبرموز  1الابتعاد عن المفاهيم والألفاظ المرنة والمبهمة، وتحديد مفاهيم المساس بالثوابت الوطنية-

 الثورة والنظام العام والآداب العامة.

وط ممارسة حرية التظاهر السلمي، وتشجيع منظمات المجتمع المدني تبسيط إجراءات وشر -

على لعب دورها الأساسي في ترسيخ ثقافة السلم واحترام قوانين الجمهورية لدى المواطن، عن طريق 

يجاد فضاءات تزيل من الضغوطات النفسية  توفير المزيد من الضمانات القانونية لحماية هذه الحرية وا 

 للمواطن. 

                                                           

 ، مرجع سابق.22/22من القانون  02المادة 1
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د الرقابة على حرية التظاهر السلمي إلى جهة قضائية دستورية لأن المسألة مرتبطة إسنا-

بالحقوق والحريات، وتفعيل الاجتهاد الدستوري في ميدان الحقوق والحريات وخاصة حرية التظاهر 

 .1السلمي التي يخلو منها اجتهاد المجلس الدستوري في الجزائر

ية وتقييدها لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي من حيث إعادة النظر في تدخل السلطة التنفيذ-

 منح الرخص وتحديد أماكن الاجتماعات ومسارات ممارسة حرية التظاهر.

 الفرع الثاني: الإضراب كأسلوب داعم لمطالب الحراك في مقاومة السلطة

ي الدفاع عن ي فيمثل الإضراب إحدى الوسائل القانونية التي يلتجئ إليها المجتمع العمالي أو الوظيف

حقوقه ضد تعسف أصحاب العمل سواء كانت عمومية أو خاصة، كما قد تستعمل هذه الوسيلة ضد السلطة 

أو الحكومات مباشرة بإجازة من بعض القوى السياسية تعبيرا عن عدم رضا المجتمع عن أداء الحكومات، 

المهنية  اصة بعدما توسعت التنظيماتوبالتالي تصبح وسيلة جد هامة في مقاومة طغيان السلطة السياسية خ

والسياسية وأعيد هيكلتها في نسخ تمتاز بالتنظيم نتيجة احتكاكها بالمنظمات العالمية الداعية إلى حماية 

 الحقوق والحريات. 

ف به اعتر والا وتمييزه عن غيره من المفاهيم )أولا( نحاول في هذا الفرع التعرض لمفهوم الإضراب

على تحقيق مطالب الحراك واحترام القاعدة  تهأثر ممارس، )ثانيا( ية والوطنيةفي المواثيق الدول

                                                           

يمنع منعا  2222جوان  01ظاهر من طرف المؤسسة العسكرية بعد إصدارها لبيان في سبق خرق القانون المنظم لحرية الت1
باتا ممارسة حق الاجتماع والتجمهر والقيام بالمسيرات والمظاهرات العمومية في الطرق والساحات العمومية على الإقليم 

رك كحامي للحقوق والحريات، بسبب ولم يح 2222من دستور  02الوطني، وهوما يمثل خرقا للقاعدة الدستورية والمادة 
، تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري، رجعونيمحمد راجع التحجج بحالة الطوارئ وتصدع مؤسسات الدولة، 

)الجمعيات والأحزاب السياسية نموذجين(، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، العلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
 .022، ص 1023ائر الجز 
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كما نحاول أن نبين كيف تعامل المشرع مع واقع الإضرابات في الجزائر والذي بات يرى )ثالثا(، الدستورية

 .1لغايات سياسية تأنها إضرابات ذات تعبير سياسي بمطالب اجتماعية أو ما يسمى بالإضرابا

 :تعريف الإضراب وتمييزه عن غيره من المفاهيم-أولا

للإضراب معنى ومقصد يختلف عن غيره من المفاهيم المستعملة على الساحة السياسية والاجتماعية 

 يمكن أن نبينها في الآتي:

 2تعريف الإضراب:-أ

لية أو القد اتفقت التعاريف الفقهية والتشريعية والقضائية على أن الإضراب يعتبر مطلب لجماعة عم

أصحاب وظائف في الدولة، حيث عرفه الفقه الفرنسي بأنه "اتفاق جماعة بإيقاف ممارسة نشاطها المهني 

من أجل الحصول على ميزة بالضغط على إرادة ذلك الذي تخضع له هذه الميزة". كما عرفه الفقه الإيطالي 

 طات العامة" أيضا بأنه "توقفبأنه "التوقف عن العمل بقصد ممارسة الضغط على صاحب العمل أو السل

العمال عن العمل بإرادتهم وقد يكون الإضراب لأسباب سياسية وقد يكون وسيلة إجبار أو ضغط على 

                                                           

الإضراب يكون لغاية سياسية إذا كان لا يهدف إلى المساس بدستور الدولة ومبادئها الأساسية، وهذا بخلاف الإضراب 1
السياسي الذي يقوض أركان الدولة ومؤسساتها الدستورية وهو يشكل جريمة في بعض الأنظمة، كما يمكن أن يكون الإضراب 

على الحكومة أو السلطات العامة بهدف اتخاذ قرارات سياسية معينة، والوقوف ضد قرارات سياسيا إذا كان بقصد الضغط 
سياسية اتخذتها الحكومة، أو حمل الحكومة على اتخاذ موقف سياسي في مسألة على المستوى الداخلي أو الخارجي أو 

، اس عادل الزبيديفر أو الاقتصادية. راجع بغرض تأييد سلطة رئيس الجمهورية أو برنامج معين في مختلف الميادين السياسية 
، الحق في مقاومة طغيان السلطات المستبدة، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، حسن جبار عبد النائلي

 .2222، ص 1022، جامعة بابل، العراق 31العدد 
ا لتجمع على ضفاف نهر السين حيث يمثل تاريخيا مكان يرتبط لفظ الإضراب تاريخيا بمكان في العاصمة الفرنسية باريس2

 faire grèveوالذي أصبح يطلق على فعل التوقف عن العمل، وعبارة  place du grèveالعاطلين عن العمل ويدعى بالفرنسية 

طلب ، باعتبارها كلمة معبرة عن مLa grèveيعني السيطرة على إحدى الأماكن للظفر بفرصة عمل ومنها اشتق مصطلح 
، حق الشعب في استرداد السيادة، أيمن أحمد الورداني أصحاب المهن والعمال تجاه أرباب العمل لتحقيق مطالبهم. راجع

 .001، ص 1002مصر  2ولي، طبعةدبمكتبة م
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. كما عرف بأنه "التوقف الجماعي عن العمل بصفة إرادية من 1صاحب العمل لإجابة العمال إلى مطالبهم"

لسلطة بقصد إجبارها على الخضوع لتلبية طرف العمال ويهدف إلى الضغط على أصحاب العمل أو ا

. وبالتالي 2مطالبهم أو إيجاد حلول للنزاع القائم بينهم، وهو وسيلة للدفاع عن مصالح العمال أو تدعيمها"

فالإضراب هو اشتراك إرادة الجماعة مصرحة بالقول والعمل بالتوقف عن نشاطها المهني أو الوظيفي لمدة 

 قيق مطالب مشتركة، في حق صاحب العمل أو الدولة ومؤسستها.محددة أو غير محددة بهدف تح

 تمييز الإضراب عن أشكال التظاهر الأخرى المعبرة عن إرادة المواطن:-ب

يوجد العديد من المفاهيم والأشكال المشابهة للإضراب من حيث التعبير عن إرادة المواطن في 

ا حق التظاهر السلمي ومفهوم التجمهر، لذلك وجب المطالبة بحقوقه الاجتماعية والسياسية والتي من أهمه

 تمييز حق الإضراب عن هذه المفاهيم.

 تمييز حق الإضراب عن حرية التظاهر السلمي:-2

هناك العديد من نقاط التشابه بين حق الإضراب وحق أو حرية ممارسة التظاهر حيث يجتمعان في 

ة من الأفراد بهدف تحقيق مصلحة عامة أو خاصة الصياغة أو الإرادة على أنهما اتفاق منظم بين مجموع

بحسب إرادة المنظمين، وكلاهما يخضع لسلطة القانون، وبداية كل منهما عادة تكون ذات طابع سلمي. 

 غير أن هناك العديد من نقاط الاختلاف التي تميز الإضراب عن حق أو حرية التظاهر ومنها:

                                                           

، مجلة -دراسة قانونية مقارنة معزرة بالتطبيقات القضائية-عماد حسن سلمان، الإضراب في قوانين الاتحاد الأوروبي 1
 .02، صفحة 1022، جامعة ذي قار، كلية القانون، العراق 23لقانون للبحوث القانونية، العدد ا

ماهر عبد مولاه، حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس جدلية التأصيل والتحديث، مجمع الأطرش للكتاب المختص، 2
 .231، ص 1023تونس 
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ئة المستخدمة من طرف العامل أو أن حق ممارسة الإضراب تكون موجهة ضد الهي-

الموظف بحسب عقد العمل سواء في القطاع العام أو الخاص بخلاف حق أو حرية التظاهر التي 

 عادة ما تمارس ضد الدولة ومؤسستها السياسية خاصة الحكومة ورئيس الجمهورية.

ة ئحق الإضراب يكون هدفه محدد ومطالبه محصور في تحقيق المصلحة الاجتماعية للف-

المعبرة عنه، خاصة مسألة تحسين ظروف العامل ومنها رفع سلم الأجور بينما حق التظاهر قد 

ينادي فيها المتظاهرون بعدة مطالب سياسية، اجتماعية، ثقافية...الخ وأكثر ما يعبر عنه التظاهر 

 السلمي هو مجال الحقوق والحريات، وتغيير وجه النظام السياسي.

رية التظاهر السلمي أشمل من حيث الفئات الاجتماعية والمعبرين الحق في التظاهر أو ح-

 عن الوضع فهي تشمل جميع مكونات المجتمع سياسية، مهنية، نقابية مواطنين عاديين...الخ.

القيود الممارسة على حق أو حرية التظاهر السلمي تكون مشددة أكثر من تلك المفروضة -

السلمي على أنه مساس باستقرار والأمن الوطني بخلاف  على حق الإضراب، والدولة تنظر للتظاهر

 الإضراب الذي تنظر إليه على أنه مساس بالبنية الاقتصادية أكثر منها البنية السياسية.

 تمييز الإضراب عن التجمهر:-2

يعتبر التجمهر اجتماع عفوي أو منظم في مكان معين عادة الساحات العمومية أو أمام مقرات -

وهو غالبا ما تميزه وتطبعه  1ن من مواطنين اثنين فأكثر بهدف سماع ومناقشة أفكار معينةالدولة، يتكو 

أعمال العنف والقوة، بالرغم من أن بدايته تكون سلمية وهذا بخلاف الإضراب الذي يتميز بالسلمية في 

 مطالبه المحددة مسبقا وموجهة ضد صاحب العمل أو الحكومة.

                                                           

 ن النظرية والتطبيق في القانون الطرقي )دراسة مقارنة(، مرجع سابقسجي فالح حسين، حرية التظاهر والاجتماع السلمي بي1
 .133ص 
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مة السياسية تهديدا للنظام العام ومدعاة للانحراف عن السلمية التي يعتبر التجمهر في نظر الأنظ-

 تطبع الإضراب وعليه يصبح التجمهر جريمة معاقب عليها جزائيا.

كما أن الإضراب له نظام قانوني يحكمه، بناء على ترخيص أو إخطار للسلطات الإدارية على -

 التجمهر غالبا ما يكون عفوي دون اتفاق القائمينالمستوى الوطني أو الإقليمي هدفه محددا مسبقا، بينما 

 بالتجمهر.

. بينما الإضراب 1التجمهر جعلت الأنظمة الجزائية للقائمين به حدا أدنى غالبا يساوي اثنين أو أكثر-

 قد يكون بأعداد هائلة قد تشمل كافة العمالة الوطنية كما في حالة الإضرابات العامة.

 ق الإضراب:الاعتراف القانوني بح-ثانيا

يمثل الإضراب كحق من الحقوق التي يتمتع بها العامل أو الموظف وسيلة قانونية في مواجهة 

المستخدم أو أرباب الأعمال وبالتالي يصبح وسيلة للضغط على الجهة الإدارية أو السياسية أو أي كانت 

ياسية، للتعبير عن مطالب س الجهة التي ينظم ضدها بما في ذلك السلطة السياسية إذا اتخذ الإضراب صور

 أو نُظّمَ ضد قرارات سياسية تنظم الخدمة العامة للمرافق العامة التي تكفلها الدولة للمواطنين.

ومن هذا المنطلق تم التكفل والاعتراف به في المواثيق الدولية والتشريعات سواء المقارنة أو الوطنية  

العام اتخذه الحراك الشعبي وسيلة للضغط على السلطة  إلى جانب أنه يمثل وسيلة هامة من وسائل الرأي

 السياسية لتلبية مطالبه على الرغم من نقص فعاليته وأثره.

 

 

                                                           

 .1026، مصر 2هيثم غانم جبر المحمودي، حق الإضراب بين الحظر والإباحة، دار الفكر والقانون، ط1
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 عتراف المواثيق الدولية والإقليمية بحق الإضراب:ا-أ

يعتبر الإضراب من حقوق الإنسان التي اعترفت بها المواثيق الاقتصادية الدولية والإقليمية نتيجة 

جموعة من الحقوق التي تبنتها ومن أهمها الحق في العمل والحق النقابي، ومن هذه المواثيق لصلته بم

 الدولية التي تعترف بحق الاضراب ما يلي:

حيث أورده ضمن الحقوق  1العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-

على الحق في  02/2حسب نص المادة التي وجب على الدول الأطراف التعهد بكفالتها، وتشمل 

نشاء النقابات للاتحادات الدولية.  تكوين النقابات وممارسة العمل النقابي بكل حرية، وا 

نصت أيضا هذه المادة على حق الإضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني مع  

الأمن، المرتبطة بتكريس بعض الاستثناءات بالنسبة لممارسته لدى بعض الأسلاك والوظائف 

والمؤسسات السيادية التي تخضع لقيود خاصة، وبحسب هذه الاتفاقية يظل الإضراب حق معترف 

به يمارس في حدود التشريع الداخلي والتنظيمات الوطنية، دون مخالفة الأطراف لما جاء في هذه 

 المعاهدة.

 اق لحق الإضراب، وهوكما أسس الميثاق العربي لحقوق الإنسان لكفالة أطراف هذا الميث-

بقولها "تكفل لكل طرف الحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها  01/0ما تناولته المادة 

                                                           

رار الجمعية قالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق بموجب 1
وفقا  2226كانون الثاني/ جانفي  00 وبدء نفاذه بتاريخ 2266كانون الأول وديسمبر  26العامة للأمم المتحددة بتاريخ 

 2302شوال عام  22مؤرخ  22/62وقد انضمت الجزائر إلى اتفاقية العهد الدولي بموجب المرسوم الرئاسي  12للمادة 
ضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد المتضمن الان 2222ماي  26الموافق 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
 .2222ماي  22ل 10، جريدة رسمية العدد 2266ديسمبر  26الموافق عليها طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 
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والميثاق  2262، أيضا تناول الحق في الإضراب الميثاق الاجتماعي الأوروبي لسنة 1التشريع النافذ"

لاتفاقيات والاتفاقات والتي حثت على وجوب اشتمال ا 206في المادة  2226المعدل له سنة 

 الجماعية على آليات لتسوية النزاعات العمالية، بما في ذلك حق الإضراب المعترف به. 

حول الحريات والحقوق  2222نصت على حق الإضراب اتفاقية منظمة العمل العربية لسنة -

 الاجتماعيةبأنه "للعمال حق الإضراب والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية و  22النقابية في مادتها 

 .2بعد استنفاذها طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح"

بناء على هذه المواثيق الدولية يتحدد الإضراب كحق مشروع يتم من خلاله إعادة التوازن -

في العلاقة القائمة بين العمال وأرباب العمل، وبالتالي يمثل كفالة لتحقيق التوازن الاقتصادي 

كما يمكن أن يصبح الإضراب ذو طبيعة سياسية دستورية في إطار  3الدولة،والاجتماعي داخل 

حماية الحقوق والحريات العامة، بما يحدث توازن بين الشعب والسلطة إذا كان يحمل مطالب 

 سياسية، مثل المطالبة بتغيير النظام والاحتكام للقاعدة الدستورية، أو الدفاع عن الحقوق والحريات.

 في التشريع الجزائري:. حق الإضراب ب

تعتبر الجزائر من الدول المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات، 

ولذلك كان اعترافها بهذه الحقوق والحريات مسألة أساسية ضمن قوانينها حيث يعتبر الإضراب من بين هذه 

                                                           

 .1003ماي10التي استضافتها تونس  26الميثاق العربي لحقوق الإنسان النسخة الأحدث اعتمد من قبل القمة العربية 1
بمبادرة عراقية انعقد مؤتمرها الأول 2261جانفي 21في  ""Arab.Labor.organisation"ALOأنشأت منظمة العمل العربية 2

دولة عربية من بينها الجزائر والهدف من إنشاءها تأكيد دور قطاع العمل والعمال على  20س السنة وحضرته خلال نف
 المستوى العربي وهو ما تحقق خلال هذا المؤتمر.

 .22، ص 1026، مصر2هيثم غانم جبر المحمودي، حق الإضراب بين الحظر والإباحة، دار الفكر والقانون، ط3
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يمات وأسند تنظيم ممارستها إلى القوانين العادية والتنظالحقوق التي اعترف بها الدستور، واعتبرها مضمونة 

 وعليه يكون التشريع الدستوري والقانوني قد ضمن حماية هذا الحق.

 الاعتراف الدستوري بحق الإضراب:-2

يعتبر حق الإضراب من الحقوق والحريات التي اعترف بها الدستور الجزائري بشكل عام، حيث نص 

"الحق النقابي وحق الإضراب، ومشاركة العمال في تدبير المؤسسات 10مادة بموجب ال 2260عليه دستور 

معترف بها جميعا وتمارس هذه الحقوق في نطاق القانون" وعليه فهذه المادة تقر بالشرعية الدستورية لممارسة 

ت احق الإضراب في نطاق القانون، وهذا يتوافق مع توجه الدولة نحو المشاركة والانضمام إلى المعاهد

من  22الدولية التي تكفل الحق في الإضراب، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو ما تؤكده المادة 

الدستور "توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنظم إلى كل منظمة دولية تستجيب 

 لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي".

من الدستور أن المؤسس الدستوري لم يميز في اعترافه بدستورية ممارسة  10وما يفهم من المادة  

حق الإضراب بين القطاعين العام والخاص وجعله قَيْدَ ما تحدده التشريعات العادية، وهو ما عبر عنه بعبارة 

ا ضراب في مادة واحدة وهذ"في نطاق القانون". كما أن المؤسس الدستوري جمع بين الحق النقابي وحق الإ

لارتباط حق الإضراب عادة بالنقابات العمالية التي تحركه لتحقيق المطالب الاجتماعية للعمال، وهذا بخلاف 

 الدساتير اللاحق والتي نظمت كل من الحق النقابي وحق الإضراب بمادة مستقلة عن الأخرى. 

أصبح الاعتراف  2226بعد مجيء دستور  وبحكم تبني المؤسس الدستوري التام للنظام الاشتراكي

بحق الإضراب في القطاع العام غير مبرر في التوجه نحو بناء المجتمع الاشتراكي الذي يُضَياقُ فيه الصراع 

بين العمال وأرباب العمل، بحكم الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، كذلك أن السلطة لا تسمح بممارسته في 
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بالدرجة الأولى مصالحها الاقتصادية في ظل إشراف الدولة بنفسها على مخططاتها  القطاع العام، لأنه يهدد

  1ومشاريعها والمرافق العامة في إطار ما يعرف بالدولة المتدخلة.

بالنص على أنه "تخضع علاقات العمل في القطاع  2226من دستور 62وعليه جاءت المادة 

قة بالأساليب الاشتراكية للتسيير في القطاع الخاص حق الاشتراكي لأحكام القوانين والتنظيمات المتعل

 الإضراب معترف به، وينظم القانون ممارسته".

وبالتالي يصبح حق الإضراب غير معترف به في القطاع الاشتراكي كما سماه المؤسس الدستوري  

تراكية في عهد الاش في المادة السابقة وفي جميع المرافق العامة للدولة، وقد أحاط المشرع مسألة الإضراب

بمكانيزمات تحد من قيام عمال القطاع العام بالإضراب، ومنها إشراك العامل بصور فعلية في تسير هذه 

المرافق، واشراف مجالس العمال على حل كل النزاعات الجماعية بمالها من صلاحية في إعداد وصياغة 

يضيق من مجالات الخلاف والنزاعات التي تحدث ، بما 2لوائح العمل التي ينظمها قانون التسيير الاشتراكي

 ـ  3بين العمال والمصالح المسيرة للمرافق العامة

على عمال القطاع  62وعليه فقد اقتصر حق ممارسة الإضراب بحسب الفقرة الثانية من المادة 

كما هو  ةالخاص، لأن هذا القطاع لم تكن له مكانة اقتصادية ونفوذ سياسي بما يجعله مؤثرا على السلط

                                                           

ضراب في قوانين دول الاتحاد الأوروبي دراسة قانونية مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية، مرجع عماد حسن سلمان، الإ1
 .0سابق، ص 

 ماجستير في القانون الخاص، معهد الحقوق والعلومرسالة  ئر،، حق الإضراب في قانون المقارنة وقانون الجزامليكة أيتوان2
 .01ص 1002الادارية، بن عكنون، جامعة الجزائر 

بحكم إتباع المؤسس الدستوري للأسلوب الاشتراكي الذي يتعارض مع تكريس حق الإضراب في القطاع العام وهو ما كرسته 3
المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل )ملغى(  22/21من القانون  12،102والمادتين  2226من الدستور  62المادة 
راب ولكن في القطاع الخاص دون القطاع العام وكل القوانين التنظيمية ، وكلها مواد أسست لحق الإض2222أوت 01المؤرخ 

لعلاقات العمل، إلاا أن هذا المنع لممارسة حق الإضراب كان يفنده الواقع العملي من حين لأخر غبر الإضرابات التي قامت 
 .2222، 2222رغم اتخاذ الدولة لجميع التدابير لمنعها وهو ما حدث سنة 
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، الذي شهد إصلاحات 2222الحال بعد تبني النظام الليبيرالي والاقتصاد الحر منذ عهد التحول سنة 

بحق الإضراب في القطاع العام، ولكنه  2222سياسية واقتصادية مهمة والتي من أهمها اعتراف دستور 

لدستور" الحق في الإضراب من ا 13يبقى حقا نسبيا غير مطلق مقيد بالقانون وهذا ما جاء في المادة 

معترف به ويمارس في إطار القانون، ويمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودا لممارسته 

في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات، أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية 

 للمجتمع". 

بمختلف تعديلاته إلى  2226على صياغتها عبر دستور ما يلاحظ على هذه المادة أنها حافظت 

. حيث نفهم أن حق الإضراب مضمون لكل مواطن تربطه علاقة عمل، أو عقد عمل مع 10261غاية 

مستخدم سواء كان هذا المستخدم، يمثل القطاع العام أو القطاع الخاص، بما في ذلك الأعوان المتعاقدون 

رسته على إطلاقه، بل يتدخل المشرع لتنظيمه وتحديد أحكامه وكيفيات غير أن هذا الحق مقيد لا يمكن مما

ممارسته في إطار مراعاة التوازن بين المصلحة العامة للمجتمع وحق العمال أو الموظفين في ممارسة 

 الإضراب كحق كفله الدستور.

 الاعتراف التشريعي بحق الإضراب:-2

، 2222إلاا بعد مجيء دستور  2226في دستور حق الإضراب لم يكن معترف به في القطاع العام 

وكذلك الحال بالنسبة للتشريع العادي الذي لم يسمح بممارسة حق الإضراب إلاا في القطاع الخاص، 

، أو المنظمة لعلاقات العمل قبل صدور 2وتجاهلت كل القوانين التنظيمية سواء المتعلقة بالوظيفة العامة

                                                           

 . مرجع سابق.1026وتعديل  1002تعديل  2226دستور  22، 12المادتان 1
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2266يونيو 01ه الموافق 2026صفر21المؤرخ  66/200لم يتناول الأمر رقم 2

 المتضمن القانون الأساسي 2221ماي 10المؤرخ  21/12العمومية، حق الإضراب، وأيضا بالنسبة للمرسوم الرئاسي 
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صريحة عن حق ممارسة الإضراب داخل المؤسسات والإدارات  . والإعلان بصورة20/01القانون 

 . 1العمومية

وهذا مرده إلى عدم قوامه مع مبادئ الثورة الاشتراكية بالمفهوم الذي تبناه النظام الجزائري، بل أكدت 

بعض التشريعات على معاقبة كل من يمارس الإضراب خارج الإطار المحدد قانونا وهو ما أشارت إليه 

، ما يعكس صرامة الدولة الاشتراكية في حماية 01/02/22222المؤرخ  22/21من القانون  102المادة 

مصالحها الاقتصادية ومركزها السياسي الذي يتميز بكبت الحريات وتضييق مجالات ممارستها في إطار 

 راب.نظام شمولي، لا يقر بالتعددية السياسية ولا الإعلامية وحرية التظاهر ولا حق ممارسة الإض

ففي هذه المرحلة لا يمكن الحديث عن ضمانات نفاذ القواعد الدستورية نظرا لوجود ما يعرف  

المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من  2220فيفري 06المؤرخ  20/01بشخصية الحكم، وبعد مجيء القانون 

لغاء القوانين ال ة تي تتصل بالحقبالنزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، وممارسة حق الإضراب وا 

جراءات تتماشى  الاشتراكية حيث ضبط هذا القانون الإطار المحدد لممارسة حق الإضراب وفقا لشروط وا 

 01ومبادئ المرفق العام من جهة، وحماية حقوق وحريات الموظف والعامل في آن واحد، كما بينت المادة 

                                                           

النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، فكلاهما أغفل تنظيم حق الإضراب وذلك لأسباب سياسية وشخصية بالنسبة =
 للقائمين على الحكم آنذاك.

م، المتعلق بالشروط العامة لعلاقات 2221أفريل12ه الموافق 2021ربيع الثاني22المؤرخ  21/02من الأمر  12المادة  1
)ملغى(، كما نصت المادة  2221ماي26بتاريخ  02ع الخاص، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عددالعمل في القطا

م المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 2222غشت01ه الموافق 2022المؤرخ في أول رمضان  22/21من القانون  12
من الدستور فإن حق الإضراب معترف به في  62دة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، دون عدد، على "تطبيقا للما

المؤرخ  21/01القطاع الخاص، ويمارس وفقا للكيفيات المحددة بموجب القانون" )قانون ملغى(،  كذلك تضمن القانون 
المتعلق باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها، للحق في الإضراب  2221فيفري20ه الموافق 2301ربيع الثاني20
 .2221فيفري  26، بتاريخ 2ي القطاع العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ف
، المرجع نفسه، على أن "كل شكل من أشكال إعاقة حرية العمل، أو ممارسة الحق 22/21من القانون  102تنص المادة 2

 ن".سائل الإنتاج عن العمل يعاقب عنه طبقا للقانو في التنظيم النقابي أو عرقلة الإنتاج أو احتلال أماكن العمل أو توقيف و 
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ل المعدل والمتمم أنه من بين حقوق المتعلق بعلاقات العم 2220أفريل12المؤرخ  20/22من القانون 

 06، وعن قطاع الوظيف العمومي كذلك تناولت المادة 1العمال ممارسة الحق النقابي واللجوء إلى الإضراب

الاعتراف للموظف بممارسة حق الإضراب في إطار ما يحدده  1006جويلية21المؤرخ  06/00من القانون 

 . 2التشريع والتنظيم

وهذا إن  3د من ذلك حيث ضمن حق ممارسة الإضراب للأعوان المتعاقدينذهب المشرع إلى أبع 

دل على شيء إنما يدل على أن المشرع الجزائري توسع في تعميم حق ممارسة الإضراب إلى العمال 

والأعوان المتعاقدين حماية لهذه الفئة الضعيفة الإمكانيات المادية أمام المستخدم الذي قد يخل بعلاقة العمل 

دد بالقانون والاتفاقات الجماعية، غير أن هذه الحماية تحتاج إلى ممارسة جدية تطابق ما هو قائم المح

على أرض الواقع. غير أن هذا الاعتراف القانوني يحتاج إلى تخفيف القيود الواردة على ممارسة حق 

 الإضراب السلمي. 

 القاعدة الدستورية:  أثر ممارسة حق الإضراب على تحقيق مطالب الحراك واحترام-ثالثا

يتجلى أثر ممارسة حق الإضراب على تحقيق مطالب الحراك الشعبي من خلال اشتراك مطالب 

القائمين بالإضرابات الوطنية بالمطالب التي رفعها الحراك الشعبي وعلى رأسها إقامة دولة القانون 

                                                           

المعدل والمتمم المتعلق  2220أفريل12ه الموافق 2320رمضان  16المؤرخ في  20/22من القانون  01تنص المادة 1
على أنه "يتمتع العمال بالحقوق  11/03/2220بتاريخ  22بعلاقات العمل الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 لأساسية التالية: ممارسة حق النقابي، اللجوء إلى الإضراب". ا
تتضمن القانون الأساسي  1006يوليو 21ه الموافق 2312جمادى الثانية  22المؤرخ  06/00من الأمر  06تنص المادة 2

 العام للوظيفة العمومية "يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما"
م المحدد لكيفيات توظيف 12/02/1002الموافق ه 2312رمضان  22المؤرخ  02/002من المرسوم الرئاسي  20المادة 3

الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي، الجريدة 
 .00/02/1002بتاريخ  62الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
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ة بضرورة تحقيق عدالة اجتماعي والمؤسسات الدستورية التي تحمي مطالب الحركات الاجتماعية، المنادية

 بين جميع فئات المجتمع كما تنص عليه مواد الدستور.

 نيالمبحث الثا

 انعكاسات الحراك الشعبي على نفاذ القاعدة الدستورية 

يوجد العديد من الانعكاسات والآثار القانونية والسياسية التي أفرزها الحراك الشعبي والتي كان لها 

 سسات الدستورية للدولة وخاصة رئاسة الجمهورية، وهذه الانعكاسات والآثار منهابالغ الأثر على المؤ 

)المطلب الأول( ومنها اللاحق على هذا التاريخ الذي يعتبر بداية 1022ديسمبر  21السابق على انتخابات 

 مرحلة جديدة في تسيير الدولة )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول

 22/22/2228ائج انتخابات الآثار المترتبة قبل إعلان نت 

نعالج في هذا المطلب مسألتين أساسيتين تعتبران من أهم الآثار القانونية التي أفردها الحراك الأصيل، 

تتمثل المسألة الأول في استقالة رئيس الجمهورية )الفرع الأول(، بينما تتمثل المسألة الثانية في أهم الضمانات 

 لفرع الثاني(.لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة )ا

 الفرع الأول: استقالة رئيس الجمهورية 

تعتبر الاستقالة مسلك دستوري وقانوني بالنسبة لرئيس الجمهورية، غير أن الفقه الدستوري في الجزائر 

لم يبين ماهي الخطوات العملية لتقديم استقالة رئيس الجمهورية خاصة إذا كانت إرادية من دون مانع يؤدي 

ور بالاستقالة. وتعتبر استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ثالث واقعة دستورية إلى إعلان الشغ

تطبع  2222ثم اليامين زروال  2221جانفي  22عملية بعد استقالة أو إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في 
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ب العملية لاستقالة ، وعليه فيما تتمثل الأسبا1كل منها ظروف وأسباب سياسية وقانونية تعكس تلك المرحلة

 رئيس الجمهورية وما الآثار المترتبة عليها؟

 أسباب استقالة رئيس الجمهورية:-أولا

 هناك العديد من الأسباب الواقعية لاستقالة رئيس الجمهورية نفصلها في الآتي:

                                                           

عرف النظام الدستوري الجزائري إلى جانب استقالة عبد العزيز بوتفليقة، استقالة الراحل الشاذلي بن جديد أو إقالته بالمفهوم 1
( في الدور الأول FISبعد الفوز الساحق الذي حققته الجبهة الإسلامية للإنقاذ) 2221جانفي 22الصحيح وذلك بتاريخ 

مقعدا للجبهة  222بعد إعلان أول انتخابات تعددية حقيقية، حيث كانت نتائج الانتخابات  16/21/2222للانتخابات 
مقاعد أعلن  0مقعدا لجبهة التحرير الوطني بينما تحصل الأحرار على  21مقعدا لجبهة القوى الاشتراكية و 11الإسلامية، 

م ا أجبر الرئيس تحت ضغط سلطة الفعلية إلى تقديعلى أثرها رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي عن عدم نزاهة الانتخابات، مم
جلس الدستوري  سبقها حل المجلس الشعبي الوطني مما أدخل الدولة في فراع مؤسساتي ملرئيس ال 2221جانفي  02استقالته 

ة، لليعطل العمل بالدستور ويفتح المجال أمام مؤسسات غير شرعية مثل المجلس الوطني الاستشاري، المجلس الأعلى للدو 
، كان يمكن تفاديها بإجراء انتخابات 1022رفع إلى غاية تأدخلت البلاد على أثرها في مرحلة انتقالية وحالة طوارئ، لم 

 رئاسية في وقتها.
قدم أثناء  26/22/2221أما حالة الاستقالة الثانية تخص الجنرال اليامين زروال الذي رشحه الجيش وبعد فوزه في انتخابات  

، وكذلك انتخابات محلية، غير أن عهدته 2222ثم انتخابات تشريعية لبرلمان بغرفتين  ،2226ية دستور عهدته الرئاس
، حيث لم تراعى في هذه الاستقالة سمو القاعدة 22/02/2222الرئاسية لم تدم حتى ثلاثة سنوات كاملة ليعلن استقالته بتاريخ 

لذلك. لأن الرئيس زروال أعلن استقالته وبقي يزاول مهامه كرئيس  ررالدستورية لا من حيث الإجراءات أو احترام الزمن المق
، وهذا يعتبر خرق 01/03/1022م تاريخ انتخاب خلفه المستقيل بتاريخ 2222أفريل  21بكافة الصلاحيات إلى غاية 

لة أو الوفاة الاجتماع ، حيث يشترط في حالة الاستقا1026تعديل  201آنذاك التي تقابلها المادة  1، 22/3للدستور في مادته 
الوجوبي للمجلس الدستوري ويثبت حالة الشغور النهائي، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي للبرلمان الذي يجتمع 
وجوبا، وعليه فالرئيس زروال لم يحترم كمؤسسة دستورية والمجلس الدستور شرط التبليغ الفوري لشهادة التصريح بالشغور 

 . 022.ص1020، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس، الجزائر، مولود ديدان راجع النهائي.
وعليه فعدم احترام هذه الإجراءات يعتبر خرقا لمبدأ سمو القاعدة الدستورية، إضافة إلى ممارسة الرئيس المستقيل بتاريخ  

ستقالة حكومة أحمد أويحي وتعيين حكومة اسماعيل حمداني بعد هذا التاريخ لصلاحيات دستورية مثل قبول ا 22/02/2222
. وكلها حالات واقعية 1026تعديل  203التي تقابلها المادة  20يمثل أيضا تعديا على الشرعية الدستورية ولا سيما المادة 

وري، الذي لم تلخرق القاعدة الدستورية تثبت تغول السلطة التنفيذية وهشاشة المؤسسات الدستورية خاصة المجلس الدس
مكانة  ،راجع صويلح حسينيعترض على خرق قواعده والبرلمان الذي لم يقوى على رفض برنامج حكومة اسماعيل حمداني. 

في القانون العام، تخصص مؤسسات إدارية  مذكرة ماجستير-2226دستور –السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري 
 .61، ص 1006-1001المة، الجزائر ودستورية، كلية الحقوق، جامعة ق
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 رفض الحراك للعهدة الخامسة:-أ

لدولة ة فقد قدرته على تسيير مهام ايجمع أحزاب المعارضة السياسية والرأي العام أن رئيس الجمهوري

 201حيث طالب المجتمع السياسي بتفعيل المادة  02/01/1021منذ أخر خطاب ألقاه في مدينة سطيف 

الذي رفض مواصلة المسير السياسية مع النظام  1022فيفري  11من الدستور، ليؤكد هذا المطلب حراك 

 من الدستور. 201، 2، 2ل كل رموز النظام وتطبيق المواد حاملا لشعار " لا للعهدة الخامسة" ومطالبا برحي

قدمها لرئيس المجلس  01/03/1022استقالته وبتاريخ  02/03/1022وفعلا أعلن الرئيس بتاريخ  

هذا بعد  220/31الدستوري الطيب بلعيز الذي يشغل هذا المنصب بصفة مخالفة للدستور ولاسيما المادة 

 ع في الإجراءات الدستورية لإثبات حالة الشعور وتعيين رئيس الدولة. ضغط الحراك ومطالبته بالتسري

ما يمكن ملاحظته أن إجراء تقديم استقالة رئيس الجمهورية يمثل في الأصل خرقا للقاعدة الدستورية 

من الدستور، حيث كان الأصح هو تفعيل المادة السابقة ما دام شرط المانع الصحي متوفر  201والمادة 

 هم مطلب للحراك وهو وقف العهدة الخامسة.ليتحقق أ

 تدخل المؤسسة العسكرية وحماية الحراك:-ب

تعتبر المؤسسة العسكرية من أهم المؤسسات التي تعمل في كنف السلطة العامة للدولة تحت سلطة 

نشأتها  حيث لعبت أدوارا أساسية منذ 2رئيس الجمهورية الذي يمثل القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،

وأهمها الحفاظ على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة ووحدة البلاد وحرمتها الترابية، وهو الدور 

الأصيل لهذه المؤسسة، ويدخل في ذلك حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات وترسيخ روح التضامن 

                                                           

 ( سنوات".2من الدستور "يعيين رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني ) 220/3تنص المادة 1
 ، مرجع سابق.26/02المعدل والمتمم بالقانون  2226من الدستور  22المادة 2
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لذا لا يمكن تهميش الدور الأساسي ، 1فيما بينها وبين الشعب من أجل التصدي لكل خطر يحدق بهذا الوطن

للمؤسسة العسكرية ويجب الاعتراف به واقعيا حتى نعطيه المكانة الدستورية عند أي دراسة لفهم النظام 

السياسي في الجزائر، حيث يعتبر التدخل الذي تقوم به المؤسسة العسكرية من صميم مهامها الدستورية 

 . 2من الدستور 12استناد لنص المادة 

بادرت قيادة الجيش منذ الجمعة الثانية بإلقاء خطاب تطمئن فيه الحراك الشعبي، وتبين أن العلاقة  لذا

بين الجيش وشعبه قوية وهي سائرة في إطار حماية مطالب الشعب المشروعة والدستورية، وهو ما عبر 

ي نفسها ف عنه الحراك بشعار "جيش شعب خاوة، خاوة". حيث التزمت مؤسسة الجيش بأنها لن تورط

الممارسة السياسية ولن تطرح حلولا سياسية، بل ستدعم الحل الدستوري المتمثل في الذهاب مباشرة إلى 

  3انتخابات رئاسية ومرافقتها حتى لا تقع البلاد في خطر المرحلة الانتقالية.

 

 

                                                           

 من نفس الدستور. 12لمادة ، وا20،21، الفقرة 1026المعدل سنة  2226ديباجة دستور 1
، " تمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في 26/02المعدل والمتمم بالقانون  2226من دستور  12تنص المادة 2

المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية. كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، 
 البري والجوي، مختلف مناطق أملاكها البحرية"وحماية مجالها 

بضمان إجراء  1022فيفري  16نلتمس موقف المؤسسة العسكرية المساند لمطالب الحراك في تعهد قائد الأركان بتاريخ  3 
 عانتخابات رئاسية في ظروف آمنة وهادئة ومستقرة، أين اتسمت خطابات قيادة الجيش بالهدوء واليقظة في مراقبة الأوضا

الأمنية والتأكيد على العلاقة الوطيدة بين الشعب وجيشه وهو ما تجلى في الخطاب قائد الأركان في الأكاديمية العسكرية 
بالرويبة، الذي أكد على أن الجيش من  1022مارس  20، وخطاب 1022مارس  01لمختلف الأسلحة بشرشال بتاريخ 

 ى وطنه.صلب هذا الشعب والشعب الواعي سيعرف كيف يحافظ عل

أين صرح قائد الأركان من الناحية العسكرية الرابعة يجب تبني  16/00/1022إلى غاية  1022مارس  22كذلك خطاب  
نقلا عن  من الدستور. 201حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب لمطالب الشعب المشروعة والمتمثلة في تطبيق المادة 

حيث ذكر قائد الأركان بالعبارة الواحدة " قرارنا واضح لا رجعة فيه  www.Elbiled.Net. 01/03/1022قناة البلاد بتاريخ 
 إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوضة". 
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 الآثار المترتبة على استقالة رئيس الجمهورية:-ثانيا

المقدمة من طرف رئيس الجمهورية آثار دستورية وأخرى قانونية  طبيعي أن يترتب على الاستقالة

واقعية يمكن أن نجملها في إعلان المجلس الدستوري لحالة شغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية، ثم 

 تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة، واستبعاد المرحلة الانتقاليةـ

 ئاسة الجمهورية:تصريح المجلس الدستوري بالشغور النهائي لر -أ

تعتبر من مسائل الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية حالة الاستقالة التي تستدعي اجتماع 

، 201المجلس الدستوري وجوبا وبقوة القانون، لمعالجة واقعة دستورية ضمن الحالات المذكورة في المادة 

ول لى أي سلطة معنية من أجل الوصوله في ذلك أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وا  

 . 1إلى عين الحقيقة

وتمثل حالة الشغور الناتج عن واقعة استقالة رئيس الجمهورية بصورة إرادية مقدمة كتابة لرئيس  

 30المجلس الدستوري أسهل من حيث الإجراءات بالمقارنة مع حالة المانع، وعليه فإنه بحسب نص المادة 

( من أعضائه 2عمل المجلس الدستوري، لا تصح مداولاته إلاا بحضور تسعة )من النظام المحدد لقواعد 

من الدستور والتي من بينها حالة الاستقالة الإرادية  201على الأقل، خارج الحالات المقررة بنص المادة 

لرئيس الجمهورية المقررة ضمن حالات الشغور النهائي، والتي تتطلب التصويت بالإجماع طبقا للمادة 

، ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع ويبلغه شهادة التصريح بالشغور النهائي 201

 ليجتمع البرلمان وجوبا ويعلن حالة الشغور النهائي. 2لمنصب رئاسة الجمهورية

                                                           

 ، مرجع سابق.1022من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  22المادة 1
 ، مرجع سابق.26/02المعدل والمتمم بالقانون  2226دستور  201/01المادة 2
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تجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري اشترط أن يثبت الشغور النهائي بالإجماع في حال اقتران 

الة رئاسة الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة، كما هو الحال أيضا في حالة المانع بسبب استق

المرض الخطير والمزمن، حيث تظهر نية المؤسس الدستوري جلية في تفويت الفرصة على من يسعى إلى 

ة القانون اتذاستغلال سبب المرض المفتعل لإبعاد رئيس الجمهورية عن السلطة، كما يرى ذلك بعض أس

الدستوري، والحقيقة أنها حيلة من المؤسس الدستوري تتعارض مع مبدأ التداول على السلطة وتؤسس لبقاء 

رئيس الجمهورية على رأس السلطة لأطول مدة، خاص وأن الإجماع لا يضيف شيئا مع وجود مانع طبي، 

مبرر الإثبات  ورية أو استقالته فلا يصلحأما بالنسبة للإجماع لثبوت الشغور النهائي بسبب وفاة رئيس الجمه

 المبررة واقعيا أو قانونيا حيث يكفى إقرارها بالأغلبية.  1هذه الحالات

الظاهر أن المؤسس الدستوري لم يتعرض للاستقالة من حيث الواقع العملي، ونقصد هنا ما يعرف  

حتى تأخذ حكم الاستقالة المقررة  2شكليةبالاستقالة الضمنية أو الاستقالة المؤجلة التي تفتقد للإجراءات ال

بنص الدستور، وهو ما عاشته الجزائر مع استقالة الرئيس اليامين زروال، حيث أعطى إشارة ضمنية 

بالاستقالة معلقة على شرط إجراء انتخابات رئاسية مسبقة وانتخاب رئيس جمهورية جديد، وعليه تعتبر 

وال ظاهرة دستورية كان على الفقه الدستوري التعمق في دراستها الاستقالة المؤجلة من الرئيس اليامين زر 

 والاستفادة منها.

                                                           

فحة دراسة مقارنة، مرجع سابق ص-نوارة تريعة، حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري والتونسي  1
22. 
إلى الإعلان الصريح كتابة للاستقالة وكذلك  22/02/2222تفتقد استقالة الرئيس اليامين زروال المعلن عنها ضمنيا بتاريخ 2

للاستقالة للمجلس الدستوري، كما لا يمكن اعتبارها استقالة وفقا للقاعدة الدستورية متضمنة لجميع الشروط  شرط التقديم الفوري
نما هي استقالة خطية حيث جاء في خطاب الرئيس اليامين زروال "لقد صممت على تقليص عهدتي الرئاسية  والإجراءات وا 

لى غاية هذا دون أن أرشح نفسي للانتخابات من جديد... ومن أجل ذلك  سوف تنظم الانتخابات الرئاسية في فيفري... وا 
، ريعة نوارةت التاريخ أي تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية سوف أمارس كل الصلاحيات المخول لي دستوريا...".راجع في ذلك

 . 22مرجع سابق، ص
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، وبالمقارنة مع ما حدث 1نرى أنه إذا كان لرئيس الجمهورية حق إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها 

لدستوري ا بالنسبة لدعوة الرئيس السابق اليامين زروال لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، فالأولى بالمؤسس

أن يثري الدستور بمادة تؤسس لإمكانية إجراء انتخابات رئاسية مسبقة بإعلان من رئيس الجمهورية بعد 

استشارة رؤساء المؤسسات الدستورية، سواء كان السبب من أجل ترسيخ الديمقراطية ومبدأ التداول على 

مادام المؤسس الدستوري حصر ، 201، أو لأي سبب أخر خارج الأسباب التي حددتها المادة 2السلطة

حالات الشغور النهائي في المانع والوفاة والاستقالة، ولم يورد العبارة "لأي سبب كان " التي أقرنها باستقالة 

 رئيس الجمهورية مع وفاة رئيس مجلس الأمة ولم يوسعها لحالات السابقة.

ا عمليا، تداركها قبل الوقوع فيه تبقى هذه المسألة في نظر أساتذة القانون الدستوري فجوة لابد من

بعبارة "لأي سبب أخر من أسباب الشغور  23/1اقتداء بالدستور التونسي الذي نص على ذلك في الفصل 

 ، وهي عبارة أدق وأشمل تغنينا عن الوقوع في التأويلات وعدم احترام القاعدة الدستورية. 3النهائي"

 

                                                           

 سابق. مرجع 26/02 قانونالب والمتمم المعدل 2226 الدستور من 232 المادة1

كر جريدة الشروق في تقرير نشرة جمال لعلايمي عن الرئيس اليامين زروال الذي يرفض الترشح للرئاسة بعد دعوته للترشح ذ2
أو  ضغط خارجيلم يتخلى عن رئاسة الجمهورية تحت أي  ويقرر اعتزال السياسة نهائيا حيث قال إنه 1002للانتخابات 

قراره هذا في الواقع نابع من منطلق قناعته العميقة بأن الديمقراطية لا يمكن اتخاذ أن و  جريدة الشروق هداخلي في بيان نقلت
 20/02/1002أن تقام حقا وتترسخ دون فسح المجال للتداول على السلطة موقع الشروق أونلاين. تقرير جمال لعلايمي بتاريخ 

ستاذ سعيد بوالشعير أن هذا الموقف ويبدو من خلال رأي الأ www.Echoroukonline.com 22/02/1010تم الدخول بتاريخ 
الذي اتخذه الرئيس اليامين زروال غير دستوري لأنه لم يستشير فيه المجلس الدستوري واستشار فقط رئيس مجلس الأمة 
وكيافه المجلس الدستوري بأنه غير دستوري دون إحداث أثر في قرار الرئيس، وعليه بحسب رأي الأستاذ سعيد بوالشعير موقف 

لأمر واقع تفرضه السلطة الفعلية آنذاك التي هيئت لفرض الرئيس بوتفليقة وعليه يبقى موقفه خضوع الس يعبر عن الرئي
بإعلان استقالته دون استشارة المجلس الدستوري واقتراحها بإعلان انتخابات رئاسية مسبقة مخالفة للقاعدة الدستورية التي 

راجع ة. تعتبر نتيجة أو أثر لاحق للاستقالالتي و انتخابات رئاسية مسبقة تنص على استقالة رئيس الجمهورية دون إجراء 
 .31،32، النظام السياسي للجزائري، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص بوالشعير سعيد

 . مرجع سابق.16/02/1023. المؤرخ في 1023من دستور الجمهورية التونسية لسنة  23الفصل 3
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 تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة:-ب

بر تولي رئيس مجلس الأمة لقيادة الدولة من أثار إعلان الشغور النهائي المبني على الحالات يعت

من الدستور والتي من أهمها حالة الاستقالة الإرادية، كما حصل مع رئيس السابق  201المذكورة في المادة 

لمنصب رئيس ، وجميع هذه الحالات التي ينتج عنها إعلان الشغور النهائي 01/03/1022بتاريخ 

 . 1الجمهورية تخضع لنفس الأحكام والإجراءات إضافة لأحكام أخرى خاصة بكل حالة

بعد أن يبت المجلس الدستوري في واقعة الشغور النهائي ويبلغ شهادة التصريح للبرلمان الذي يجتمع  

المتعلقة  201/06ادة ( يوما طبقا للم20وجوبا بغرفتيه، ويعين رئيس مجلس الأمة لرئاسة الدولة لمدة تسعون)

، يتم 02/03/1022بحالة استقالة رئيس الجمهورية، وهو ما حدث مع رئيس عبد القادر بن صالح بتاريخ 

عرض التقرير المخصص لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية 

دقة على التقرير من طرف غرفتي البرلمان من الدستور، من أجل التصويت والمصا 201وتفعيل المادة 

برئاسة رئيس مجلس الأمة الأكبر سنا ويتم ترسيم حالة الشغور التي صرح بها وأثبتها المجلس الدستوري 

 .2بالنسبة لاستقالة رئيس الجمهورية 00/03/1022بتاريخ 

 0/1فقة لب مواهذا الإجراء يختلف عن حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المانع الذي يتط 

من الدستور فإنه بعد ترأس رئيس مجلس الأمة  203وبحسب المادة  3أعضاء البرلمان مجتمعا بغرفتيه،

 لرئاسة الدولة يحظر عليه الترشح لرئاسة الجمهورية، كما يحظر عليه إقالة الحكومة أو تعديلها. 

                                                           

في الجزائر، مرجع سابق ص  1026ب رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري كمال جعلاب، تنظيم حالة شغور منص1
110. 

م يتعلق بالشغور النهائي لرئاسة 1022أفريل  00ه الموافق 2330رجب  12تصريح المجلس الدستوري مؤرخ في 2
 www.conseil.constitutionnel.DZالجمهورية، موقع المجلس الدستوري 

 .1026الدستوري من التعديل  201المادة 3
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ل مؤسسات الدستورية بشكما يجب الإشارة إليه أن الوضع السياسي غير المستقر، وضعف أداء ال

عام داخل الدولة نتيجة لضغط الحراك الشعبي أصبحت السلطة مرافقة بالمؤسسة العسكرية تبحثان عن 

الحلول الدستورية والسياسة معا، وأحيانا تأتي خارج هذا الإطار مما أدى إلى خرق القاعدة الدستورية في 

لتي من أهمها تعديل الحكومة القائمة من خلال إقالة عدة جوانب منها أثناء رئاسة عبد القادر بن صالح وا

وزير العدل "سليمان براهيمي" حيث يعتبر هذا الإجراء تعد على صلاحيات مخولة حصرا لرئيس الجمهورية 

. كما أنهى مهام الأمين العام لوزارة العدل "سمير بورحيل" وعين مكانها زغماتي بلقاسم 1وليس لرئيس الدولة

محمد زوقار أمين عام للوزارة بعد استشارة الوزير الأول، وهذا الإجراء أيضا مخالفا للدستور وزيرا للعدل، و 

ولا يسير في اتجاه ضمان تطبيق القاعدة الدستورية وهو ما نوه به الأستاذ عامر رخيلة عبر موقع كل شيء 

 .02/02/10222عن الجزائر بتاريخ 

هذه المرحلة والتي لم تكن ضمن توقعات المؤسس أيضا من الإشكالات الدستورية التي حدثت في  

يوما المقررة لرئيس الدولة المحددة لإجراء انتخابات رئاسية، والتي حدثت  20الدستوري الجزائري نهاية فترة 

يوما عملا بالمادة  20مع السيد عبد القادر بن صالح الذي لا يمكنه البقاء في منصبه بعد انقضاء مدة 

 من الدستور. 201

بالتالي فصلت المادة السابقة في فقرتها السادسة على أن رئيس مجلس الأمة يتولى مهام رئيس  و 

( يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، غير أنه وبعد انقضاء الأجل القانوني 20الدولة لمدة أقصاها تسعون )

الساعة منتصف  11/01/1022المحدد لاستقبال ملفات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي حدد يوم 

                                                           

 ، مرجع سابق.26/02المعدل والمتمم بالقانون  2226من دستور  203المادة 1
تحت عنوان إقالة وزر العدل...رخليه: بن  02/02/1022انظر تصريح عامر رخيلة لموقع كل شيء عن الجزائر بتاريخ 2

 www.tsq.Algérie.com (.21/02/1010صالح تعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية )تم الدخول بتاريخ 
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وفصل فيهما بالرفض بموجب قرار في اجتماع له  1الليل، سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين إثنين فقط

مصرحا فيه  22/ق.م.د/10، ليعود ثانية ويصدر قراره رقم 10222جوان  02ماي و 12،16بتاريخ 

، وهو ما جاء في مادته الأولى 03/02/1022باستحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية في التاريخ المقرر 

 . 3ثم أردف في المادة الثانية إعادة تنظيم العملية الانتخابية من جديد مبلغا نسخة من القرار لرئيس الدولة

ضافة إلى الفقرة الثانية من ديباجة الدستور، والمواد   220، 221، 201،2،2وبناء على ما سبق وا 

تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخاب وبقاء رئيس الدولة  من الدستور فصل المجلس الدستور بضرورة

، الذي أصبح من واجبه إعادة استدعاء الهيئة الناخبة، وقد أسس 4إلى غاية استكمال المسار الانتخابي

المجلس الدستور اجتهاده بتمديد مدة ولاية رئيس الدولة المقرونة بانتخاب رئيس الجمهورية على أساس أن 

ساسية لتولي رئيس مجلس الأمة لرئاسة الدولة هدفه تنظيم انتخابات رئاسية، وكذلك يؤسس المهمة الأ

المجلس الدستوري اجتهاده على مبدأ الحفاظ على استقرار المؤسسات الدستورية، واستمرارية الدولة الجزائرية، 

ها ولا يعرض كيان وهو حسب الأستاذة بن عبو مبدأ عال فوق الدستور وذو أهمية حتى لا تنهار الدولة

 .5للخطر

                                                           

 16/01/1022المؤرخ  03/02/1022بيان المجلس الدستوري حول إيداع ملفات الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية ليوم 1
www.conseil-constitutionnel.DZ   

، متعلق برفض ملفات الترشح 1022جوان  02ه الموافق ل 2330رمضان  12بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 2
 www.conseil-constitutionnel.DZ .1022خابات الرئاسية للانت

   .02/06/1022ه الموافق 2330رمضان  12مؤرخ في  22ق.م.د/ 10قرار المجلس الدستوري رقم 3
 www.conseil-constitutionnel.DZ 

 .1022جوان  02ه الموافق 2330رمضان  12بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 4
 www.conseil-constitutionnel.DZ .مرجع سابق 

على  00/06/1022عبد القادر بن صالح، حاورتها حنان مهدي بتاريخ ل الدولة فتيحة بن عبو، حول تمديد فترة الرئاسة5
 (.21/02/1022دخول تم )    www.sabqpress.Net  موقع 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/
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وبالتالي فإن المجلس الدستوري أصاب إلى حد بعيد في إصدار بيانه حول تمديد فترة ولاية رئيس  

الدولة، إلى غاية إجراء انتخاب رئيس جديد في إطار الحفاظ على كيان ومؤسسات الدولة كأولوية في ظل 

 . ة مهمة في إثراء اجتهادات المجلس الدستوريغياب النص الدستوري، وبالتالي نعتبر ذلك خطوة دستوري

لكن يبقى السؤال مطروح حول من يخطر المجلس الدستوري في هذه الحالة؟ حيث يصبح قرار 

من الدستور كما يذهب أساتذة القانون الدستوري إلى أن هذا  222المجلس الدستوري خارج إطار المادة 

فضل الذهاب لإنشاء المحكمة الدستورية التي تختص بالاجتهاد الإجراء يعد خرقا للقاعدة الدستورية، وكان ي

في إصدار الأحكام الدستورية وليس للمجلس الدستوري حق الاجتهاد في مثل هذه القضايا، وهو مقيد بنص 

 . 222المادة 

وما يجب الإشارة إليه أن مسألة تأجيل الانتخابات أو استدعاء الهيئة الانتخابية هو من اختصاص 

الدولة وليس المجلس الدستوري، حيث يفهم من قرار رفض المجلس الدستوري لملفي الترشح للرئاسيات رئيس 

تأجيل آلي للانتخابات ينتظر أن  1المتعلقين بكل من المترشح عبد الحكيم حمادي، والمترشح حكيم طواهرية

جراء مجلس الدستوري المبني على قاعدة التفسير بال ذي يعتمده غاية أو الهدف اليعلن عنه رئيس الدولة، وا 

، والذي يؤسس عليه بقاء عبد القادر بن صالح إلى غاية تسليم كرسي الرئاسة 2في تفسير القواعد الدستورية

 لرئيس المنتخب من طرف الشعب.

 

                                                           

 03/02/1022حول إيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ليوم  16/01/1022لمؤرخ بيان المجلس الدستوري ا1
مرجع سابق حيث يعود سبب رفض ملف ترشح للمترشحين السابق ذكرهما على عدم استفادتهما لشروط وخاصة شرط جمع 

 العدد المحدد لاستمارات الترشح.
)تم  00/06/1022حالة تنظيم رئاسيات وتمديد رئاسة بن صالح، بتاريخ علاوة العايب، لقناة نوميديا حول الإعلام عن است2

 (.22:30على الساعة  26/02/1010الدخول بتاريخ 
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 استبعاد المرحلة الانتقالية وقيام هيئة حوار وطني:-ج

لموالية للسلطة وجهات أجنبية من أخطر تعتبر المرحلة الانتقالية التي نادت بها جهات الأقلية ا

المراحل على الاستقرار السياسي والأمني للدولة، كما أن هذه المرحلة تعتبر غير منظمة بنص الدستور، 

حيث لم تتضمن مواده الحديث عن هذه المرحلة ولا عن إنشاء مجلس تأسيسي، وهذا من شأنه أن يغالط 

 2221الأغلبية، وهو ما حدث بعد توقيف المسار الانتخابي  الشعب ويؤدي إلى تكريس حكم الأقلية على

 ونتائجها كانت على حساب الشرعية الدستورية. 

وتعتبر استقالة رئيس الجمهورية في بادئ الأمر من أهم الأسباب التي أدت إلى ضرورة الذهاب 

بين ضفتي التحكم  ر المعلقلانتخابات رئاسية وتحييد تفعيل المرحلة الانتقالية، التي توصف بأنها ذلك الجس

والديمقراطية، يمكن أن توظف فيها كل الخروقات خاصة التشريعية، إضافة إلى أنها تأخذ وقت طويل 

 للوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد. 

كحل  21/21/1022أمر وارد خاصة بعد رفض انتخابات  202وبالتالي تصبح فرصة تفعيل المادة 

المتعلق بتمديد ولاية عبد القادر  10/1022العسكرية، حيث يعتبر قرار المجلس دستوري تسانده المؤسسة 

بن صالح من الأسباب الرئيسية في سد الباب أمام الذهاب للمرحلة الانتقالية وبالتالي يعتبر المجلس حسم 

  وقطع الطريق أمام الوقوع في هذه المرحلة التي تمثل عائق حقيقي أمام انتخاب رئيس الجمهورية.

قد نسخ كل المطالب  222وعليه يعتبر قرار المجلس بغض النظر عن احترام أو عدم احترام المادة 

والحلول السياسية التي تؤسس للخروج عن الشرعية الدستورية، والتي تقدم فكرة التعيين بدل الانتخاب والتوافق 

لجمهورية بر من أثار استقالة رئيس ابدل الذهاب للصندوق. وعليه فإذا كان استبعاد المرحلة الانتقالية يعت
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تعتبر الخطوة إلى  1فإن تقديم لجنة حوار وطني ترأسها شخصيات سياسية ومختصين في القانون الدستوري،

 الطريق أمام الاتفاق على إحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفتح قنوات الحوار أمام الجميع. 

 تخابات الرئاسية المرتقبة الفرع الثاني: ضمانات إجراء الان

فيفري  11وقبل انطلاق تظاهرات  022-22بعد استدعاء الهيئة الناخبة بموجب المرسوم الرئاسي 

بداية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية،  1022جانفي  10بأكثر من شهر، وتحديد تاريخ  1022

ب رافضا تجديد العهدة الرئاسية مما اضطر أفريل يوما للاقتراع الشعبي، تحرك الشع 22وتحديد موعد 

، والذي على 3المتضمن سحب المرسوم السابق 21-22رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الرئاسي رقم 

القاضي بحفظ ملفات المترشحين في أرشيف  22/ق.م.د/02أساسه أصدر المجلس الدستوري قراره رقم 

 .4رشيحاتالمجلس الدستوري لغياب موضوع الفصل في صحة الت

                                                           

ترأس لجنة الحوار السيد كريم يونس مسبقا، بوزيد لزهاري مختص في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو مختصة في القانون 1
عبد الوهاب جلول نقابي، عز الدين بن عيسى أستاذ جامعي، حيث تعتبر هذه الدستوري، اسماعيل لالماس خبير اقتصادي، 

اللجنة همزة وصل بين الحراك والسلطة السياسية التي خرجت بعدة مطالب من بينها إطلاق سراح كل سجناء الحراك وتحرير 
جمع السلمي، ي في التظاهر والتوسائل الإعلام، توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستور 

الدعوة إلى إقامة هيئة وطنية مستقلة تشرف على انتخابات حرة ونزيهة، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة ليست ممثلة 
للحراك ولا ناطق رسمي باسمه وأعضاؤها هم من اختاروا هذه المهمة بكل سيادة وحرية، غير معارضة المؤسسة العسكرية 

جنة واستقالة بعض أعضائها ومنسقيها المتمثلين في إسماعيل لالماس، عز الدين بن عيسى، ثم كريم يونس أدى لمطالب الل
 إلى تراجع اللجنة عن مهامها.

م 1022جانفي سنة 22الموافق  2330جمادى الأولى عام  20المؤرخ  02-22من المرسوم الرئاسي  2،1 المادتان 2
 لانتخابات رئيس الجمهورية.يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية 

م، يتضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي 1022مارس 22ه الموافق 2330رجب  03المؤرخ 21-22المرسوم الرئاسي  3
  21اء الهيئة الانتخابية لانتخابات رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد عالمتضمن استد

م" 1022مارس  20ه الموافق 2330رجب  06المؤرخ في  22/ق.م.د/ 02لدستوري رقم جاء في متن قرار المجلس ا 4
 يصبح بدون موضوع.  1022أفريل  22الفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية الذي كان مقررا في -...أولا
الأمانة العامة للمجلس الدستوري  ( لانتخاب رئيس الجمهورية المودعة لدى12تحفظ ملفات المعنيين الواحد والعشرين )-ثانيا

 يبلغ هذا القرار للمعنيين."-ثالثا في أرشيف المجلس.
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وبعد تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية كما كان مقررا بداية شهر جويلية، تم تحديد تاريخ 

المتضمن استدعاء الهيئة  131-22موعدا للانتخابات بناء على المرسوم الرئاسي  1022ديسمبر  21

المتمثلتين  تطبعها النزاهة والشفافية سيةانتخابات رئا ءالانتخابية، وكلها مقدمات لإيجاد أهم ضمانتين لإجرا

 في تعديل قانون الانتخابات )أولا( والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات )ثانيا(.

 تعديل قانون الانتخابات ضمانة لنزاهة الانتخابات الرئاسية: -أولا

نظام المتعلق ب 20-26المعدل والمتمم للقانون العضوي  02-22يمثل القانون العضوي رقم 

 من أهم الضمانات القانونية لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة لعدة اعتبارات منها:  1الانتخابات،

تحييد الإدارة عن الإشراف وتنظيم الانتخابات وهي من أهم الخطوات الإيجابية التي جاء بها هذا  -

اسية أو م الانتخابات سواء الرئالتعديل، حيث نقل جميع السلطات والصلاحيات الانتخابية في مجال تنظي

 التشريعية والمحلية إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

إعادة تقسيم الصلاحيات بين المجلس الدستوري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومنها مسألة -

التصريح بالترشح  حيث أسند قانون الانتخابات مهمة إيداع 2تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية،

ولها حق  3لانتخاب رئيس الجمهورية من المترشح شخصيا إلى رئيس السلطة المستقلة مقابل تسليم وصل،

                                                           

المؤرخ  20-26المعدل والمتمم للقانون  1022ديسمبر  23ه الموافق 2332محرم  23المؤرخ  02-22القانون العضوي  1
جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية م المتعلق بنظام الانتخابات، ال1026غشت سنة 11ه الموافق 2302ذي القعدة  11
 . )ملغى(  11عدد

 ، مرجع سابق.02-22من القانون العضوي  202المعدلة للمادة  03المادة  2
الجدير بالملاحظة هو انتقال مهام السهر على العمليات الانتخابية لرئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية والاستفتاء   3

من تعديل  220، 200بعدما كان ينفرد بها المجلس الدستوري فيما سبق بناء على نص المادة للسلطة الوطنية المستقلة، 
علان النتائج النهائية، وبعد إحداث المحكمة  1026 )الملغى( بداية من استقبال ملفات الترشح إلى غاية الفصل في الطعون وا 

ات وتعلن في الطعون التي تتلقاها بالنسبة لنتائج الانتخابالدستورية بموجب التعديل الدستوري الأخير أسندت لها مهام النظر 
 . 1010من التعديل الدستوري  222النتائج النهائية عملا بنص المادة 
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علان القائمة الأولية وتسليمها للمجلس الدستوري خلال أربع وعشرين ) ( ساعة مرفقة 13فحص الملفات وا 

وهذا الإجراء يحقق المساواة بين  1طعون.بملفات المترشحين لإعلان القائمة النهائية بعد فصله في ال

 المرشحين في إيداع ملفاتهم والابتعاد عن التأويلات والفتاوى التي لا تخدم القاعدة الدستورية.

إعفاء رؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمناء العامين للبلديات من العضوية في اللجنة المكلفة -

 02-22لتي تعتبر من المسائل المهمة التي عالجها قانون الانتخابات بإعداد ومراجعة القوائم الانتخابية وا

، حيث أصبحت اللجنة مكونة من قاض معين من طرف 20-26والتي كانت مكرسة في القانون العضوي 

رئيس المجلس القضائي، وثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة 

 بدلا من عضوين يعينهما رئيس البلدية سابقا. 2للانتخابات،

وعليه فإن إبعاد رؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمناء العامين كممثلين للإدارة من جهة والسلطة 

السياسية من جهة أخرى يعتبر من الضمانات الأساسية التي تسمح بتحييد تدخل الإدارة العامة في عملية 

الانتخابية سعيا لتحقيق نزاهة وشفافية الانتخابات، غير أنه تبقى مسألة إدارة  الإشراف والتنظيم للعملية

الأمانة الدائمة للجنة مراجعة القوائم الانتخابية من طرف موظف تابع للبلدية، عاملا يشكل عائق أمام 

 3استقلال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أداء مهامها على أحسن وجه.

لانتخاب حيث اشترط لأول مرة حيازة المترشح للانتخابات الرئاسية على شهادة تعديل شروط ا-

جامعية أو شهادة معادلة، وهو شرط في غاية الأهمية بالنظر إلى المهام التي تنتظر ممثل الشعب والمسؤولية 

                                                           

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر  12،32، والمادتان 02-22من القانون العضوي  3المادة  1
 02، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في1022أكتوبر سنة  22ه، الموافق 2332ام صفر ع 22بموجب المداولة المؤرخة في 

 . 1022ماي  21الموافق  2330رمضان عام 
 ، مرجع سابق.02-22سابقا، من القانون العضوي  211المعدلة للمادة  03المادة 2
المعدل  20-26لقانون العضوي سميرة حفايظية، عمار كوسة، الرقابة على الانتخابات الرئاسية في الجزائر في ظل ا 3

، جامعة 2، العدد 2المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة صوت القانون، المجلد  02-22والمتمم بموجب القانون العضوي 
 .122، ص 1010خميس مليانة، الجزائر 
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سد الذي يسمح االملقاة على عاتقه، وبالتالي فهذا الشرط نراه حماية للمؤسسات النيابية من أصحاب المال الف

 بوجود أشخاص من دون مستوى داخل قبة البرلمان.

 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: -ثانيا

تعتبر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مطلب شعبي تبناه الحراك وأثر من آثار استقالة رئيس 

 الثغرة أو الفراغ السياسي الذي الجمهورية، حيث كان لزاما على السلطة تلبية لمطالب الحراك إعادة ملئ

تركته استقالة الرئيس والمتمثل في إنهاء مهام رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا للانتخابات بموجب 

، وبعد تعديل قانون الانتخابات تم تعيين السلطة الوطنية المستقلة 23-22، 20-22المرسومين الرئاسيين 

 1رة لانتخابات بصلاحيات محددة.للانتخابات كضمانة أساسية وحكومة مصغ

وبالتالي السؤال الذي يطرح كيف نظم المشرع هذه السلطة، وما هي الصلاحيات الممنوحة لها  

 والنتائج التي أفرزتها بالنظر إلى مطالب الحراك؟

 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من منظور قانوني:-أ

 من أهم الضمانات التي تحمي إرادة الشعب على مستوىتعتبر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

الصندوق، ولما كان لها من الأهمية فقد عالجها الدستور الجزائري والقوانين بتسميات مختلفة والهدف واحد 

وهو حماية شرعية الانتخابات وضمان الشفافية في ممارسة المواطن لحقه الانتخابي، حيث بدأ التأسيس 

لانتخابات عن طريق تأسيس ودسترة هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات بعد تعديل الدستوري لمراقبة ا

، تناولها  في الفصل الثاني من الباب الثالث والذي يضم مادتين اثنتين لا تحملان دلالة على ضمان 1026

                                                           

وار، بتاريخ تدى الحمحمد بوخطة، مناظرة حول الحراك بين الحل الدستوري والحل السياسي مع الناشط سمير بالعربي في من1
 (.www.youtube.com( )21/02/1010)تم الدخول  01/06/1022
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جنة الدائمة ف اللحماية فعلية للانتخابات، في ظل محافظة الإدارة على مراجعة القوائم الانتخابية تحت إشرا

 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

دارية يطغى عليها طابع التعيين لا الانتخاب مما   كما أن الهيئة العليا تعتبر ذات تركيبة قضائية وا 

يجعلها خادما للسلطة التنفيذية، خاصة وأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي من تضمن تنظيم وتسيير 

 .خابية تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يبقى دورها ثانويا من الناحية الواقعيةالعملية الانت

إلاا أن دعوة الحراك إلى ضرورة تحييد وزارة الداخلية عن الإشراف والتنظيم والرقابة للانتخابات 

ة، وظهور ركة الانتخابيواستحداث سلطة وطنية مستقلة للانتخابات في ظل تدني النسبة الحقيقية للمشا

، سارع بالحكومة  1الاغتراب السياسي لدى القوى السياسية، الذي يمثل تهديدا سياسيا للوضع في البلاد

، بموجب قانون عضوي رقم 26/20لتقديم  مشروعي قانون تمثلا في تعديل القانون العضوي للانتخابات 

، 23/21/1022المؤرخ  22/02عضوي ، والأهم من ذلك القانون ال23/21/1022مؤرخ في  22/02

 .2الذي أنشأت بموجبه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

تشكل  220بأن المادة  223/ر.ق.ع/م.د/02يرى المجلس الدستوري في الفقرة الثانية من رأيه رقم  

وي ضسندا أساسيا للقانون العضوي موضوع الإخطار وعدم إدراجها ضمن تأشيرات مشروع القانون الع

موضوع الإخطار يعد سهوا يتعين تداركه، باعتبار أن هذه المادة في فقرتها الأولى من الدستور تلزم 

السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحياد، وبما أن المؤسس الدستوري ألزم 

                                                           

بوعلام بن سماعيلي، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كآليه مستحدثة لتحطيم الانتخابات، مجلة العلوم القانونية 1
 .212، ص 1022، الجزائر 3، العدد 3والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلة 

م يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة 1022سبتمبر  23ه الموافق 2332محرم  23مؤرخ في  22/02القانون العضوي 2
 .1022سبتمبر  21ل  11للانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

يتعلق بمراقبة  1022مبر سبت 23ه الموافق 2332محرم  23مؤرخ في  22/ر.ق.ع/م.د/02رأي المجلس الدستوري رقم  3
 مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للدستور.



319 

 

 

ى حية تنظيم الانتخابات حرصا علهذه السلطات والتي تعتبر السلطة الوطنية واحدة منها، وخولها صلا

سندا دستوريا يتأسس عليه إنشاء هذه السلطة، خاصة  220ضمان الشفافية والحياد، فإن ذلك جعل المادة 

 بعد سحب تنظيم الانتخابات من الإدارة ووزارة الداخلية بشكل نهائي.

مبين  ستورية كما هوما يؤخذ على المؤسس الدستوري أنه أخص مراقبة الانتخابات عن طريق هيئة د

من الدستور، وهنا نجد الاختلاف من حيث الموضوع بين مصطلح الهيئة ومصطلح السلطة  223في المادة 

دارة مستقلة بمواردها البشرية، وتتمتع بامتيازات  التي تكون لها صلاحيات وقرارات مستقلة، وذمة مالية، وا 

يكون محورها التزام  220الفقرة الأولى من المادة  السلطة العامة، كما أن استناد المجلس الدستوري على

السلطات العمومية المنظمة للانتخابات سابقا، بعنصري الشفافية والحياد وهو ما أصبح يختلف بعد نقل كل 

 الصلاحيات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتحييد الإدارة. 

ظيم الانتخابات أو نقل صلاحيات تنظيم لم تتحدث تماما عن إنشاء سلطة لتن 220وعليه فالمادة 

من الدستور، حيث يستوجب  223وهو أمر يخالف مضمون المادة  1الانتخابات إلى سلطة مستقلة بدل هيئة،

تدارك هذه المخالفة الدستورية التي أقرها المؤسس الدستوري بمطابقته للقانون العضوي للدستور أثناء تعديل 

 تطبيق سمو القاعدة الدستورية.  الدستور المقبل حتى يجسد ضمان

يؤخذ أيضا على إنشاء السلطة المستقلة للانتخابات أنها تأسست في ظل بقاء الهيئة العليا المستقلة 

نما قام الرئيس بإلغاء 223لمراقبة الانتخابات قائمة بنظر للمادة  ، لأن هذه الهيئة لم يتم حلها دستوريا وا 

سها وأعضائها قبل استقالة رئيس الجمهورية، ما يعتبر غير دستوري جميع المراسيم المتضمنة تعيين رئي

                                                           

، 1، العدد 1نقيش لخضر، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة الجلفة، المجلد 1
 .101، الجزائر، ص1010جوان 
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، ذلك أن الدستور أنشأ هذه الهيئة ومنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيسها 1ومخالفا لقاعدة توازي الأشكال

وأعضائها، ولم يبين أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية إنهاء مهامهم صراحة، ولم يرد ذلك في القانون 

ضوي المنظم لها، بحيث نصبح أمام حل ضمني للهيئة بعد إلغاء مراسيم تعيين رئيسها وأعضائها من الع

 .2طرف رئيس الجمهورية وهو إجراء يتنافى واستقلالية هذه الهيئة ويعتبر خرقا للقاعدة الدستورية

 التكوين العضوي والوظيفي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:-ب

سلطة مستقلة للانتخابات قائمة على جوانب عضوية محددة لكيانها  22/02ضوي أسس القانون الع 

العام، وأخرى وظيفية تسمح بتسهيل ممارسة هذه السلطة للأدوار المنوطة بها وفقا لما تمليه قوانين 

 الجمهورية.

 البناء العضوي للسلطة المستقلة للانتخابات:-2

ينها العضوي، لما له من تأثير على استقلالها وأداء تظهر فعالية أي سلطة أو مؤسسة من خلال تكو 

مهامها الذي يعكس مدى تبعيتها للسلطة التنفيذية، وعلية فقد اعتمد المشرع تقسيما هيكليا للسلطة المستقلة 

من القانون العضوي  22للانتخابات جعلها تتشكل من مجلس، ومكتب، ورئيس وهو ما تناولته المادة 

الانتخاب بدل التعيين في تشكيلتها ضمانا للشفافية ونزاهة أعضاءها الذين وجب  ، معتمدا معيار22/02

 .3أن تتوفر فيهم جملة من الشروط

                                                           

المتضمن إلغاء المراسيم الرئاسية المتضمنة  1022مارس  22ه الموافق 2330رجب  03مؤرخ  22/23 المرسوم الرئاسي1
ه 2330رجب  03مؤرخ  22/20تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كذلك المرسوم الرئاسي 

تقلة لمراقبة الانتخابات، جريدة رسمية للجمهورية المتضمن إنهاء مهام رئيس الهيئة العليا المس 1022مارس  22الموافق 
 .1022مارس 22بتاريخ  21الجزائرية عدد 

والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة  1026غشت  11ه الموافق 2302ذي القعدة عام  11المؤرخ  26/22القانون العضوي 2
 م.1026غشت  12بتاريخ  10للانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 مرجع سابق.                                                    23/02/1022المؤرخ  22/02من القانون العضوي  22المادة 3
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( عضوا يشكلون مجلس السلطة على المستوى المركزي، ويعتبر نواتها 10وعليه يوجد خمسون ) 

اعات، يتوزعون على عدة قط الرئيسية، وينبثق عنه باقي الفروع والأجهزة الأخرى، كما أن أعضاء المجلس

( أعضاء من الكفاءات 20( عضوا يمثلون كفاءات المجتمع المدني، وعشرة )10حيث يوجد عشرون)

( من المحكمة العليا ومجلس الدولة، ومحاميان وموثقان ومحضران قضائيان، 03الجامعية، وأربعة أعضاء)

قة ية الوطنية بالخارج يتم اختيارهم بطريوخمسة كفاءات مهنية، وثلاث شخصيات وطنية وممثلان عن الجال

 .1الانتخاب من طرف نظرائهم

نلاحظ أن تركيبة المجلس مختلطة من حيث الكفاءات وهي بعيدة عن التركيبة السياسية التي لا  

تخدم عنصر الشفافية والحياد، وقريبة من المجتمع المدني والرأي العام اللذان يمثلان مجال مهم في الرقابة 

الحياد والنزاهة بالنسبة للعملية الانتخابية، وهم من ينتخبون رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في  وضمان

 أول اجتماع.

( أعضاء من بينهم نائب 2كما أن السلطة في بنائها الهيكلي العضوي تضم مكتبا مكون من ثمانية ) 

يعتبر تجسيد لمبدأ التداول على عضوية وهذا التجديد للعهدة داخل المكتب  2الرئيس ينتخبون لمدة سنتين،

المكتب داخل السلطة، مما يعطي فرصة لباقي الأعضاء لإثبات كفاءاتهم وتقديم الأحسن وتجاوز النقائص 

كما أن النظام الهيكلي للسلطة المستقلة للانتخابات يضم قسم رابع مخصص  3التي قد يقع فيها زملائهم،

ة والممثليات الدبلوماسية في الخارج حيث يتوقف دورها على مساعدة للمندوبيات المحلية للسلطة المستقل

 المجلس في تنظيم العملية الانتخابية.

                                                           

 ، مرجع سابق.22/02من القانون العضوي  16المادة 1
 من نفس القانون العضوي. 02،00المادة 2
سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كآلية مستحدثة لتنظيم الانتخابات، بوعلام بن سماعيلي، عبد الرحمان بن جيلالي، ال3

 .260، ص 1022، جامعة الجلفة، الجزائر، ديسمبر 3، العدد 3مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد 
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المجلس على مستوى الولايات والبلديات والممثليات  هابيات ينشئأن هذه المندو  02تبين المادة  

عضوا مع مراعاة معايير  21إلى  00الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، تتشكل فيها المندوبيات الولائية من 

تتعلق بعدد البلديات وتوزيع الهيئة الناخبة، كما تحدد تشكيلة المندوبية الولائية بقرار من رئيس السلطة 

، حيث تسمح هذه المصادقة كشرط لتحديد تشكيلة المندوبيات بحرية 1المستقلة بعد مصادقة المجلس

ل من السلطات العمومية الأخرى، غير أن منسقي المندوبيات واستقلالية السلطة المستقلة دون ضغط أو تدخ

والممثليات يعينهم رئيس السلطة دون مصادقة المجلس، حيث تمارس المندوبية الولائية مهامها تحت سلطة 

 . 2منسقها وبإشراف رئيس السلطة المستقلة

حول دون ز أهم عائق يما يمكن ملاحظته على النظام العضوي للسلطة المستقلة للانتخابات أنه تجاو 

ضمان استقلالية هذه السلطة ويتعارض مع مبدأ النزاهة والحياد، ألا وهو اعتماد معيار التعيين، غير أن 

التي تسمح باختيار أعضاء السلطة المستقلة للمرة الأولى  16ما يعاب على المشرع الفقرة الأخيرة من المادة 

ة توافقية تشرف على تشكيل وتنصيب مجلس السلطة بناء على مشاورات تسمح باختيار شخصية وطني

، وهو أمر يقوض مبدأ انتخاب الأعضاء ويعطي فرصة لتوظيف عامل الولاءات وهيمنة مراكز 3المستقلة

القرار في تعيين أعضاء المجلس خاصة الرئيس، كما أن هذه الفقرة عباراتها تحتاج لتفسير أكثر حول طبيعة 

 .4ير التي يتم على أساسها الوصول إلى الشخصية التوافقيةالمشاورات وأطرافها والمعاي

 

                                                           

 ، مرجع سابق.22/02من القانون العضوي  02المادة 1
 من نفس القانون العضوي. 32المادة 2
 ، مرجع سابق.22/02ن القانون العضوي م 16المادة 3
، 3عبد الوهاب محمد، تقييم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد4

 .002، ص 1022، جامعة الجلفة، الجزائر، ديسمبر 3العدد 
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 الأداء الوظيفي للسلطة المستقلة للانتخابات:-2

أوعز المشرع للسلطة الوطنية المستقلة العديد من الوظائف والمهام التي ترتبط مباشرة بالعملية 

م أداء خلال هذه المهام أن نقييالانتخابية، وتكون هذه الأخيرة أساسها ومحورها الرئيسي، بحيث يمكن من 

وهي مهام سابقة تمارسها أثناء المرحلة التمهيدية  02، 02هذه السلطة، وقد أجملها المشرع في المادتين 

 للانتخابات، وأخرى معاصرة ولاحقة تقوم بها أثناء وبعد عملية الاقتراع، نجملها في العنصرين التاليين: 

 تخابية:دور السلطة المعاصر للحملة الان-2

في ظل  02تعتبر الصلاحيات الواسعة والمهمة الممنوحة للسلطة المستقلة للانتخابات بموجب المادة 

المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية، توجه جاد من المشرع نحو بناء إدارة انتخابية مستقلة ومتخصصة، 

التي  1ما يسمى بالإدارة الانتخابية الحكوميةمحاولا الابتعاد تدريجيا عن إدارة وزارة الداخلية وجماعاتها، أو 

هيمنت على الانتخابات منذ تأسيس الدولة إلى غاية إنشاء السلطة المستقلة للانتخابات، وعليه فإن المشرع 

قطع خطوة عملاقة لماا أسند مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة للسلطة المستقلة للانتخابات والتي تمثل 

 بي المعبر عن إرادة الشعب.الوعاء الانتخا

لقد أثبتت التجارب الانتخابية الماضية أن عمليات التزوير وتضخيم القوائم الانتخابية لصالح مرشح 

السلطة كان أساسها هيمنة الإدارة على إعداد القوائم الانتخابية، وبالتالي أصبح من واجب السلطة المستقلة 

ية بدقة عالية معتمدة على وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتقديم إعادة فرز وتصفية وضبط القائمة الانتخاب

إحصاءات دقيقة للوعاء الانتخابي مطابقة للواقع، مع تحيينها دوريا حسب تطور الوعاء الانتخابي وهذا من 

بقولها " تتكفل السلطة المستقلة بتجسيد وتعميق  06أجل الوصول إلى الهدف الذي نصت عليه المادة 

ة الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي والديمقراطي على ممارسة السلطة". الديمقراطي

                                                           

 . 000ابات في الجزائر، مرجع سابق، ص عبد الوهاب محمد، تقييم السلطة الوطنية المستقلة للانتخ1
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ويبقى حفظ القائمة الانتخابية البلدية على مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات لدى الأمانة الدائمة للجنة 

ا نتخابية لدى المحكمة المختصة إقليميالبلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، مع إيداع نسخة من القائمة الا

بأمانة الضبط، وكذلك لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبمقر المندوبية الولائية للسلطة. كل هذه 

 الحماية من أجل تمرير قائمة انتخابية نقية ومصفاة من جميع التجاوزات التي اعتادت عليها الإدارة.

تقلة للانتخابات اختصاص إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لهم، تجعل إن منح السلطة الوطنية المس 

مسألة اطلاعها على مدى تحقق المساواة بين جميع المواطنين في حصولهم على بطاقة الناخب ضرورة 

، ودون تمييز مع حق مراقبة مدى توفر الشروط القانونية في 1من أجل ممارسة حقهم السياسي بكل حرية

نتخاب، كما يحق لكل ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك، طالب بطاقة الا

بل ألح المشرع على تسليم السلطة المستقلة للانتخابات نسخة من هذه القوائم للمجلس الدستوري كأعلى 

 .2سلطة دستورية معنية بحماية الحقوق والحريات

تقلة سلطة التسخير وتعيين مؤطري مراكز التصويت الملاحظ أيضا أن المشرع منح للسلطة المس 

أثناء كل مناسبة انتخابية، مع ضمان  3من بين الناخبين ومن طرف مندوبها الولائي على مستوى إقليم الولاية

الاهتمام بالمورد البشري المؤطر للعملية الانتخابية من حيث تكوينهم وسقل خبراتهم في هذا المجال 

 .12/1زام بالحياد والشفافية والنزاهة في أداء مهامهم عملا بالمادة وتحسيسهم بوجوب الالت

غير أن ما يؤخذ على هذه الصلاحية أنه كان جدير بالمشرع مادام اعترف لهذه السلطة بالاستقلال  

المالي والإداري أن تُخَصِصَ لنفسها مواردا بشرية موظفة خصيصا لأداء هذه المهام دون إسناد مهمة 

                                                           

 ، مرجع سابق.23/02/1022المؤرخ  22/02من القانون العضوي  11المادة 1
 ، مرجع سابق. 1026غشت  11ه الموافق 2302ذو القعدة  11المؤرخ  26/20من قانون الانتخاب  00المادة 2
 ابق.، مرجع س23/02/1022المؤرخ  22/02من القانون العضوي  6/0المادة 3
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وظفين من الإدارة العمومية الذين لا يثق فيهم الشعب كأدوات إدارية تعمل لصالح السلطة التأطير لم

 التنفيذية. 

إضافة إلى ما سبق فإن المشرع أوعز للسلطة استقبال ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية وهي 

لطة دى رئيس الس، حيث يودع التصريح بالترشح شخصيا ل1الصلاحية التي كان يعنى بها المجلس الدستوري

المستقلة مقابل تسليم وصل بالترشح، ويسمح لأعضاء مكتب السلطة القيام بهذه المهام عن طريق تفويض 

، وللسلطة أيضا الفصل في ملفات الترشح وفقا للشروط المحددة في قانون 2من رئيس السلطة لتسهيل المهام

 الانتخابات.

 ة لإعلان النتائج:دور السلطة أثناء المرحلة السابقة واللاحق-2

تعتبر المرحلة السابقة مباشرة لإعلان النتائج بداية من مباشرة المواطن لأداء حقه في التصويت لدى 

مكاتب الاقتراع، والمرحلة اللاحقة عن إعلان نتائج الانتخابات من المراحل الأساسية والحساسة التي تعنى 

اطية مشرع بأهمية خاصة نظرا لما تمثله بالنسبة للديمقر بها السلطة المستقلة للانتخابات، والتي أفردها ال

التمثيلية من جهة، وما يصاحبها من منازعات انتخابية من جهة ثانية، لذلك منحها المشرع جملة من 

 الصلاحيات التي تسمح لها بتسيير هاتين المرحلتين من أهمها:

                                                           

 م، مرجع سابق.1022من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  32المادة 1
المتعلق بنظام  1026أوت  11المؤرخ  26/20يعدل ويتمم القانون العضوي  22/02من القانون العضوي  202المادة 2

 مرجع سابق. 23/02/1022المؤرخ  22/02من القانون العضوي  02/0الانتخابات، أيضا المادة 
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بقا م نسخ من محاضر الفرز طتمكين ممثلي المترشحين من متابعة العملية الانتخابية واستلا-

، دون المشاركة الفعلية لمختلف 2، كما تشرف على عملية فرز الأصوات1لأحكام قانون الانتخابات

 فعليات المجتمع المدني وهي مسألة غير كافية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ددة ت في الأماكن المحالسهر على تعليق قائمة الأعضاء المؤطرين الخاصة بكل مكتب تصوي-

لها، وتوفير الوثائق والعتاد الانتخابي على مستوى مراكز ومكاتب الانتخاب، وتعيين أعضاء في اللجان 

، ولها حق التدخل في حال مخالفة القواعد والأحكام المقرر للعملية الانتخابية من أي 3البلدية والولائية

خطار الجهات المشاركة أو ممثلهاطرف له علاقة بالعملية الانتخابية والقوانين   .4التي تضبطها وا 

، ما يبرز تحييد وزارة 5بجانب هاته المهام تعلن النتائج الأولية للانتخابات عن طريق رئيسها

الداخلية كممثل للإدارة العامة بصفة نهائية، مما يعزز التنافس الرسمي بين الأحزاب وجميع المترشحين، 

، وتتلقى العرائض والتبليغات 6رير المفصلة عن العملية الانتخابية للرأي العامكما تقوم بإعداد ونشر التقا

 حول العملية الانتخابية والفصل فيها.

 تقييم أداء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:-2

وجود نية قانونية ظاهرة من المؤسس الدستوري لتأسيس إدارة انتخابية مستقلة تتكفل بجميع جوانب  

شرافا ومراقبة، من أجل الوصول لانتخابات نزيهة حرة وشفافة تشرف عليها  العملية الانتخابية تنظيما وا 

                                                           

المتعلق  22/02من القانون العضوي  260/02، 260/03، 12/02، والمواد 22/02من القانون العضوي  2/23المادة 1
 بنظام الانتخابات، مرجع سابق.

 ، مرجع سابق.22/02، من القانون العضوي 02/20المادة 2
 بات، مرجع سابق.، المتعلق بنظام الانتخا22/02من القانون العضوي  211، 13، 10المواد 3
 ، مرجع سابق.21/02/1022، المؤرخ 22/02من القانون العضوي  23المادة 4
 ، مرجع سابق.22/02من القانون العضوي  00/02المادة 5
 من نفس القانون. 20المادة 6
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سلطة محايدة لا تخضع إلاا للقانون، تبقى غير كافية في ظل غياب المناخ المناسب لكي تبرز نتائج عمل 

 التالي: هذه السلطة على الواقع، حيث يمكن إبداء العديد من الملاحظات في هذا المجال ك

ضرورة تأسيس طاقم إداري مكون من موارد بشرية متخصصة تابعة للسلطة الوطنية المستقلة  -

للانتخابات، متكفل به على عاتق ميزانيتها حتى لا تبقى معتمدة على عمال وموظفي الجماعات المحلية 

 خاصة بالنسبة لمراجعة القائمة الانتخابية.

ضوح في اختيار الشخصيات الوطنية، والابتعاد عن الألفاظ ضرورة اعتماد معايير أكثر دقة وو -

المرنة الفضفاضة في مصطلحاتها، واعتماد عامل الانتخاب بالنسبة لرئيس السلطة أيضا بدل التشاور 

 .1والتوافق بين أعضاء السلطة في اختياره

ء اليمين داإلزام كل موظف أو عضو يعمل تحت رئاسة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأ-

القانونية ضمانا لنزاهة وشفافية الانتخابات، وتحسيسا لهم بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، الأمر 

الذي أغفله المشرع بالنسبة لالتزام أعضاء مندوبيات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاء اللجان 

 .22/02من القانون العضوي  11الانتخابية في المادة 

 ب الثانيالمطل

 2228ديسمبر  22الآثار المترتبة بعد إعلان نتائج انتخابات  

أبرز الآثار القانونية التي أفرزها الوضع السياسي بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس 

عبد المجيد تبون بمنصب رئاسة الجمهورية، الاستفتاء على التعديل الدستوري الجديد الذي جاء لتحقيق 

                                                           

، مجلة -نموذجا ةانتخاب رئيس الجمهوري–رشيد عتو، رقابة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ضمانة لنزاهة الانتخابات 1
 . 222، ص 1010، جامعة الشلف، الجزائر2، العدد 6الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 



328 

 

 

هداف ذات أولوية )الفرع الأول( وسن إضافات الجديدة مست الجوانب الشكلية والموضوعية لأبواب وفصول أ

 ومواد الدستور )الفرع الثاني(. 

 2222الفرع الأول: أهداف التعديل الدستوري لسنة 

على تحقيق جملة من الأهداف الأساسية التي ظل ينادي بها  1010ينبني التعديل الدستوري لسنة 

الحراك المبارك والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، وتضمنها برنامج رئيس الجمهورية، ولعل أهمها أخلقة 

الحياة السياسية)أولا( وملاءمة القاعدة الدستورية مع تطور الأحداث الوطنية والدولية)ثانيا( إضافة إلى 

 رابعا(.  ز مبدأ التداول السلمي على السلطة )وجوب إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي للدولة)ثالثا(، تعزي

  :أخلقة الحياة السياسية-أولا

على الالتزام بأخلقة الحياة  1022ديسمبر  22أكد رئيس الجمهورية في أول خطاب له بتاريخ 

عادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة من خلال قانون الانتخاب الجديد،  السياسية والحياة العامة للمجتمع وا 

من التعديل الدستوري  101/02ريم تدخل المال الفاسد في العمل السياسي وهو ما أشارت إليه المادة وتج

، وأشار إليه مشروع تعديل قانون الانتخابات الجديد في المادة الأولى الفقرة الرابعة والتي نصت 1010

شروع القانون ية"، حيث يعتبر مخلقة الحياة السياسأعلى" تجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة و 

للقاعدة الدستورية والتي تهدف إلى تنزيه الممارسة الديمقراطية عن جميع  امتداداالعضوي للانتخابات 

ال الفاسد في القوائم الانتخابية وبالتالي إقامة مؤسسات سياسية حقيقية تعبر موتحكم ال ،الممارسات السلبية

 عن إرادة الشعب.

لى مبدأ أخلقة الحياة السياسية كهدف من أهداف التوجه الجديد للنظام السياسي وقد أكد المشرع ع

في الجزائر الجديدة من خلال ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية الذي جاءت به السلطة المستقلة 



329 

 

 

ع السياسي قللانتخابات كآلية قانونية يلتزم بها جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية مما يعزز الوا

 1العام داخل الدولة، ويحقق ما يعرف بالحكامة الانتخابية التي أساسها نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

تجلت نية المشرع في التوجه نحو أخلقة الحياة السياسية من خلال إحاطة المشرع لعملية تمويل 

 الانتخابية، منها ضرورة حرص الأحزاب الحملة الانتخابية بإجراءات وضمانات صارمة تضمن حماية العملية

والمترشح على شفافية مصادر تمويل الحملة الانتخابية ومتابعة الدولة لطرق صرف الأموال المرصودة لها.  

كما منع المشرع على الأحزاب السياسية  2منع تمويل الحملة الانتخابية بموارد أو مصادر أجنبية أو مجهولة،

غلال أي عنصر من عناصر الهوية الوطنية أو ثوابت الأمة وأي أسلوب للعنف وكل مترشح استعمال أو است

  3والكراهية، أو دور العبادة وممتلكات الدولة أثناء تنشيط الحملة الانتخابية.

زيادة على ذلك يعتبر تحديد العهدة الانتخابية لدى المجالس المنتخبة وباقي مؤسسات الدولة وسيلة 

 4ى السلطة ومنع الخلود في الحكم وكلها تعتبر من ضمانات أخلقة الحياة السياسية.لتكريس مبدأ التداول عل

إن اعتماد المشرع لطريقة الاقتراع النسبي على القائمة الانتخابية المفتوحة في قانون الانتخابات 

ب بترتيب عيمثل ضمانة أساسية لتحصين الناخب والعملية الانتخابية ككل من المال الفاسد، والتلا 5الجديد،

المترشحين في القائمة، وبالتالي ربط نتائج الانتخابات بحرية الناخبين في اختيارهم للمرشح الذي تتوفر فيه 

                                                           

 لمين هماش، جهود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أخلقة الممارسات الانتخابية بالجزائر، مجلة العلوم الإنسانية، 1
 .11، ص 1010جوان  ئر، الجزاجامعة أم البواقي ،1، العدد 2المجلد 

م يتضمن القانون 1021مارس  20ه الموافق 2331رجب  16، مؤرخ في 02-12من الأمر  22-22راجع المادتين   2
 .1012مارس  20، بتاريخ 22العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 من نفس المرجع. 26-20راجع المواد   3
 .20الجزائر، ص  1010-23ميلود بن ناصف، أخلقة الحياة السياسية، مجلة المجلس الدستوري، عدد خاص   4
 ، المرجع نفسه.02-12من الأمر  222المادة   5
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ويمكن القول أن المشرع أعاد  1الكفاءة، وحسن السيرة والسلوك بغض النظر عن ترتيبه الذي أصبح لا يهم،

بات، الذي جاء بعدة آليات من شأنها أخلقة الحياة الثقة للشعب في اختيار ممثليه من خلال قانون الانتخا

 السياسية والمساهمة في ضمان تطبيق القاعدة الدستورية. 

  مراجعة القاعدة الدستورية وملاءمتها مع الواقع السياسي الوطني والدولي: -ثانيا

ا دتعتبر إعادة مراجعة نصوص ومواد الدستور وضبطها من الناحيتين الشكلية والموضوعية أح

 2، بغية تجاوز أخطاء الماضي،1010الأهداف الأساسية التي ابتغاها المؤسس الدستوري بمناسبة تعديل 

وحتى يتسنى لهذا التعديل مسايرة التطور الحاصل على الساحة الوطنية والدولية، واستكمالا للنقص التشريعي 

في  تجنبا لإدراج أحكام دستوريةالذي سبق إغفاله من طرف المشرع الدستوري في التعديلات السابقة، و 

 3وثيقة التعديل الأخير يكون مجالها التشريع بالقوانين العضوية أو العادية بحسب طبيعتها.

يتجلى من خلال دراسة بعض مواد الدستور أن المؤسس كان يهدف من خلال هذا التعديل إلى جعل 

التي يقوم عليها النظام الدستوري الحاضر أحكامه منسجمة مع متطلبات دولة القانون، والمبادئ العالمية 

، حيث تتأكد ملائمة أحكام الدستور 4والتجارب الدولية مراعيا الواقع السياسي والاجتماعي للدولة الجزائرية

                                                           

جمادي الأولى عام  21المؤرخ  331-10، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1010من التعديل الدستوري 22/21المادة  1
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر في الجريدة 1010سمبر دي 00، الموافق 2331

 .1010ديسمبر  00، بتاريخ 21الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 
لتقنية، مجلة العلمية ا رمضاني فاطمة الزهراء، هندسة دستور جزائري جديد بين المطالب البسيطة للحراك الشعبي والقواعد 2

 .121، ص 1022، جامعة الوادي، الجزائر ديسمبر 0، العدد20العلوم القانونية والسياسية، المجلد
راجع رسالة عرض أسباب التعديل الدستوري الذي قدمته اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع تعديل الدستور المعروضة  3

 .1010ماي  10على رئيس الجمهورية بتاريخ 
( من الديباجة على" أن الجزائر المتمسكة بالسلم وحقوق الانسان والتنمية، توجه سياستها 11تنص الفقرة الخامسة والعشرون) 4

الخارجية نحو الحضور في المحافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة التي تكون منسجمة كل 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية، وفي ظل أهداف ومبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الانسجام مع خياراتها السياسية و 
 الإفريقي وجامعة الدول العربية"
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من الدستور التي تخول لرئيس الجمهورية بأن  22مع الواقع السياسي والظروف الدولية من خلال المادة 

( 1/0ش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي )يقرر إرسال وحدات من الجي

والمنظمات  أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان، وهذا دائما في إطار مبادئ وضمانات الأمم المتحدة

 الدولية والإقليمية التي تتمتع فيها الجزائر بالعضوية.

عربية من حيث انتهاجها لمؤسسات رقابة قضائية تماشيا مع التطور الحاصل لدى دساتير الدول ال

بعدما عايشت وجربت الرقابة السياسية عن طريق المجلس الدستوري الذي أثبت فشله في العديد من 

المناسبات، كما هو حاصل في تونس والمغرب الشقيقين، توجه المؤسس الدستورية في خطوة جد إيجابية 

 من التعديل الدستوري.  221مادة إلى تأسيس المحكمة الدستورية بموجب ال

غير أن المؤسس الدستوري لم يحصن هذه المحكمة الدستورية بآليات القضاء الدستوري المستقل 

خاصة من حيث التشكيلة فمزال رئيسها يعين من طرف رئيس الجمهورية، بدلا من انتخابه من طرف 

ت التشكيلة بين السلطة التنفيذية والسلطة وتوزع 1أعضاء المحكمة، إضافة إلى تعيين أربعة أعضاء آخرين،

القضائية فقط مع منح أفضلية للسلطة الأولى خلافا لما كان جاري به العمل مع تشكيلة المجلس الدستوري، 

كما أصبحت المؤسسة الجامعية ممثلة ضمن تشكيلة المحكمة بأساتذة القانون الدستوري، وهذه سابقة تعزز 

 ستقلالها عن القرارات السياسية.قرارات المحكمة وتساهم في ا

وما يمكن ملاحظته على تشكيلة المحكمة الدستورية أن تمثيل المؤسسة القضائية فيها قليل بالمقارنة 

مع نصيب السلطة التنفيذية والمؤسسة الجامعية، حيث يمثلها عضوين فقط يتم انتخابهما من طرف المحكمة 

ورية اجع في تمثيل السلطة القضائية لا يخدم استقلالية المحكمة الدستالعليا ومجلس الدولة بالتساوي، وهذا التر 

                                                           

 ، مرجع سابق.  1010من التعديل الدستوري 226/1المادة  1



332 

 

 

وتسييرها خاصة من الناحية الإجرائية التي تحتاج إلى قضاة متمرسين في ظل اعتماد آلية الدفع بعدم 

 1026.1الدستورية بموجب تعديل 

قرار لها الفصل بربط المؤسس الدستوري عمل المحكمة الدستورية بالمعاهدات الدولية، حيث يحق 

لى تفعيل  في مدى توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، وهذه مسألة تحتاج إلى ضوابط دستورية، وا 

 2مبدأ المعاملة بالمثل حتى لا تفقد القاعدة الدستورية جوانبها القانونية في مثل هذه المعطيات.

 ازدواجية النظام السياسي:  -ثالثا

ق على أنه من طبيعة مختلطة أو نظام رئاسي مشدد استولى فيه رئيس الجمهورية تم انتقاد النظام الساب

على جميع الصلاحيات والسلطات، بعد التخلي عن مركز رئيس الحكومة في إطار ثنائية السلطة التنفيذية 

 1010، لتصبح من بين أهداف التعديل الدستوري لسنة 1002الذي يرمز إلى النظام البرلماني منذ تعديل 

التخفيف من سلطات رئيس الجمهورية وتبني النظام البرلماني أو النظام الشبه رئاسي، المناسبين لتكريس 

عادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.  مبدأ الفصل بين السلطات وا 

ج ئلازدواجية النظام السياسي الذي تحدد طبيعته النتا 1010ومن هنا أسس التعديل الدستوري لسنة  

المحققة في الانتخابات التشريعية، فنكون أمام نظام رئاسي يقود الحكومة فيه وزيرا أولا منفذا لبرنامج رئيس 

الجمهورية، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن فوز الأغلبية الرئاسية، أو نكون أمام نظام شبه رئاسي 

يتحقق مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية من خلال  حيث 3في حال أسفرت الانتخابات عن فوز أغلبية برلمانية،

                                                           

القانونية والاجتماعية،  ، مجلة العلوم1010أحسن غربي، قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  1
 .162، ص 1010، جامعة الجلفة، الجزائر ديسمبر 3، العدد 1المجلد 

، 22، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 1026محمد ناصر بوغزالة، قراءة في ديباجة التعديل الدستوري لعام  2
 .02، ص 1010جامعة الواد، الجزائر سبتمبر، 1العدد

 ، مرجع سابق.1010التعديل الدستوري  من 201المادة  3
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تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة صاحب الأغلبية البرلمانية الفائزة في الانتخابات، ويكون له حق 

تقديم برنامجا لحكومة الأغلبية البرلمانية، وله حق تشكيل هذه الحكومة التي تكون مسؤولة أمام البرلمان 

 .1مجعن تنفيذ هذا البرنا

يفهم مما سبق ذكره أن نتائج الانتخابات التشريعية هي الفاصل في تحديد طبيعة النظام السياسي 

فيما إذا كان نظام رئاسي، أو نظام شبه رئاسي بثنائية السلطة التنفيذية، وهنا يطرح السؤال عن مدى حدوث 

افق ة في حالة عدم إقامة التو توافق بين حكومة الأغلبية وتوجهات رئيس الجمهورية، ومصير هذه الحكوم

بينهما؟ للوصول إلى هذا التوافق بين الحكومة ورئيس الجمهورية لابد من إيجاد نوع من الانسجام والتوازن 

 بين قطبي السلطة التنفيذية من أجل تحقيق برنامج الأغلبية البرلمانية. 

 تعزيز مبدأ التداول على السلطة:-رابعا

سلطة من المحاور الأساسية التي ركز عليها رئيس الجمهورية أثناء حملته يعتبر مبدأ التداول على ال

الانتخابية، وأصبح من الأهداف الأولى للتعديل الدستوري، حيث يمثل هذا المبدأ ألية يتم من خلالها تمكين 

ر و قوى سياسية من المعارضة للوصول إلى السلطة، مقابل تراجع من كان يمثل هذه السلطة إلى القيام بد

المعارضة في إطار قواعد الدستور وعن طريق وسيلة الانتخاب، وبطريقة سلمية تسمح بانتقال ممارستها 

 حيث يقوم مبدأ التداول على السلطة على عدة أسس من أهمها: 2من شخص لآخر أو من حزب لآخر،

 وجود قاعدة دستورية تحكم وتنظم عملية التداول السلمي على السلطة.-

                                                           

 ، مرجع سابق.1010من التعديل الدستوري  220المادة  1
شكالية تكريس التداول على السلطة، مجلة أكاديميا، المجلد 2 ، 1العدد  2محمد غربي، جبار عبد الجبار، النظم الانتخابية وا 

 .20، ص 1023جامعة الشلف، الجزائر ديسمبر 
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نات السياسية بما فيها المعارضة لمضمون القاعدة الدستورية التي تعتبر أساسا لمبدأ احترام المكو -

 التداول السلمي على السلطة. 

اعتراف القوى السياسية وعملها على تكريس مبدأ التداول على السلطة ومطالبتها بتفعيله باعتباره -

 .  1مبدأ من مبادئ الديمقراطية التي أنتجت التعددية الحزبية

من  1010يتجلى لنا مبدأ التداول السلمي على السلطة كهدف من أهداف التعديل الدستوري لسنة 

خلال ضمانه وتعزيزه لبعض الحريات الأساسية والممارسات السياسية التي من أهمها حرية إنشاء الأحزاب 

ل تدخل ع الإدارة عن كالسياسية، ضمان المعاملة المنصفة فيما بينها أثناء ممارسة نشاطها الحزبي، وامتنا

    2يمنع ممارسة نشاطها أو حلها، إلا بمقتضى قرار قضائي.

يعتبر تحديد العهدة سواء بالنسبة لرئيس الجمهورية أو نواب البرلمان، أو باقي المؤسسات الدستورية 

في  ،الأخرى من الضمانات الأساسية التي تكرس مبدأ التداول على السلطة وهدف من أهداف هذا التعديل

كما يعتبر إشراك وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية  3حدود عهدتين متصلتين أو منفصلتين.

  4من المظاهر المشجعة على تجديد الأنظمة السياسية عن طريق مبدأ التداول على السلطة.

يدة وانب عدرغم المحاولات التي قدمها المؤسس الدستوري من خلال تلك التعديلات التي مست ج 

في مجال الحقوق والحريات وتنظيم السلطات من أجل التظاهر بتكريس مبدأ التداول على السلطة، إلاا أن 

هذا المبدأ لا يمكن أن يتجسد واقعيا في ظل احتفاظ رئيس الجمهورية بكافة السلطات والصلاحيات، وضعف 

                                                           

باتنة، ، جامعة 1، العدد1لتداول الحزبي على السلطة ومعوقاته، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، المجلدوداد غزلاني، ا  1
 .201، ص1026، جويلية الجزائر

 ، مرجع سابق.1010، المتضمن التعديل الدستوري 331-10من المرسوم الرئاسي  12المادة   2
 رجع سابق.، م1010من التعديل الدستوري  211، 22المادتان   3
 ، المرجع نفسه.20المادة   4



335 

 

 

ة لإجراء تشريعية، وغياب الضمانات الحقيقيعلاقة التعاون التوازن الحقيقي بين السلطتين التنفيذية وال

 انتخابات شفافة، حرة ونزيهة.

 2222الفرع الثاني: جديد التعديل الدستوري لسنة   

ار في إط )ثانيا( لبرلمان)أولا( ثم السلطة التنفيذية جديد التعديل الدستوري لدى ا نتناول في هذا الفرع

يرا دسترة السلطة أخ، و )ثالثا( الدستورية لرقابةير بالنسبة لإعادة تنظيم وفصل السلطات، كذلك جوانب التغي

  الوطنية للانتخابات )رابعا(.

 : 2222جوانب التعديل لدى السلطة التنفيذية في التعديل الدستوري -أولا

مراجعة لبعض الأحكام المتعلقة بالسلطة التنفيذية من حيث  1010تضمن التعديل الدستوري لسنة 

يمارسها رئيس الجمهورية، ومن حيث طبيعة الحكومة التي ستفرزها الانتخابات الاختصاصات التي 

 التشريعية نفصل ذلك في مايلي:

 محافظة رئيس الجمهورية على اختصاصاته الدستورية:-أ

حافظ رئيس الجمهورية على أغلبية اختصاصاته مع تقييد بعضها شكليا وتنازل عن بعض أخر 

ة حسب الحالة التي تفرزها الانتخابات التشريعية حيث تتجسد أهم الإصلاحات للوزير الأول أو لرئيس الحكوم

 في مجال اختصاصات رئيس الجمهورية في مايلي:

في مجال الدفاع الوطني وباعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع الوطني، استحدث -      

التي تنص على " يقرر إرسال  22/0وجب المادة الدستور لأول مرة اختصاص جديد لرئيس الجمهورية بم

( أعضاء كل 0/1وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي)
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التي تعتبر مرجع للمادة  02غرفة من غرفتي البرلمان"، وهذا في إطار أحكام الفقرة الثالثة من المادة 

 السابقة.

أن المؤسس الدستوري أشرك البرلمان في قرار رئيس الجمهورية  22/0للمادة ما نلاحظه بالنسبة  

المتضمن إرسال وحدات من الجيش خارج الوطن كضمانة لتقييد سلطته في الانفراد بمثل هذه القرارات 

، ونحبذ استشارة الشعب مباشرة في مثل هذه المواقف ما يعزز من قرارات رئيس الجمهورية 1الاستراتيجية

 حها أكثر شرعية ومشروعية.ويمن

تقرير الحالة الاستثنائية كان له نصيب ضمن التعديل الدستوري، حيث قيّد المؤسس الدستوري -  

سلطات رئيس الجمهورية في مجال تقرير الحالة الاستثنائية والتي أصبحت محددة زمنيا في حدود 

ة وشك أن يصيب مؤسساتها الدستوري( يوما، كأقصى حد عندما تكون البلاد مهدد بخطر داهم ي60ستين)

 أو استقلالها أو سلامة ترابها.

ضمن هذا الإطار ألزم الدستور رئيس الجمهورية بتوجيه خطاب للأمة، مع تعليق تمديد 

خضاع قرارات  الحالة الاستثنائية على موافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معا، وا 

  2لمحكمة الدستورية لإبداء رأيها.رئيس الجمهورية للرقابة البعدية ل

جميع هذه التحديدات الدستورية المقررة على سلطات رئيس الجمهورية في مجال الحالة 

الاستثنائية، تمثل ضمانة لحماية القاعدة الدستورية في مجال الحقوق والحريات الأساسية من أي 

                                                           

" يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية،  02/0تنص المادة  1
 1010أن تشارك في حفظ السلام". تعتبر هذه الفقرة مستحدثة بموجب التعديل الدستوري 

 ، مرجع سابق.1010ديسمبر  00، المؤرخ في 331-10ئاسي من المرسوم الر  22المادة  2
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سس الدستوري من التجربة التي مرت بها وتبُْرِزُ استفادة المؤ  1انتهاكات بداعي الحالة الاستثنائية،

 البلاد. 

 الحكومة:  البت في تعين قيادة-ب

تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة مقيد بنتائج الانتخابات التشريعية، حيث تعتبر الحكومة 

ولة، دالتي يسيّرها وزيرا أولا أو رئيسا للحكومة من المظاهر الأساسية التي تبرز طبيعة نظام الحكم في ال

فإذا انفرد رئيس الجمهورية بتعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة من خارج الأغلبية البرلمانية الفائزة 

بالانتخابات، فهو دليلا على التوجه نحو تبني النظام الرئاسي، بصلاحيات موسعة لرئيس الجمهورية،  

ية كرئيس العضو المقترح من هذه الأغلب أما إذا توجه رئيس الجمهورية إلى الأغلبية البرلمانية في تعيين

 للحكومة فهذا دليل على التوجه نحو النظام الشبه رئاسي، أو البرلماني.

، بموجب المادتين 1010وهذا ما ذهب إليه الدستور الجزائري ولأول مرة من خلال تعديل سنة  

يس الجمهورية رئاسية يقوم رئوبالتالي فإذا اسفرت الانتخابات التشريعية على فوز الأغلبية ال 220،201

عداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي، أما في  بتعيين وزيرا أولا ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة وا 

حال اسفرت الانتخابات التشريعية عن فوز الأغلبية البرلمانية غير الأغلبية الرئاسية، يتم تعيين رئيس 

عداد برنامج الأغلبية البرلمانية في حدود الحكومة من الأغلبية البرلمانية ويكلف ب تشكيل حكومته وا 

ثلاثين يوما، وفي حال فشله في تشكيلها يعيين رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديد ويكلفه بتشكيل 

 الحكومة.

                                                           

امحمد عدة جلول، سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري، مجلة المجلس الدستوري، عدد خاص   1
 .260، ص1010، الجزائر 23
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الجديد في هاتين المادتين المستحدثتين في التعديل الدستوري الأخير أن رئيس الجمهورية لم يعد 

قة في تعيين أعضاء الحكومة مكتفيا باستشارة الوزير الأول طبقا لما كان معمول به ينفرد بسلطة مطل

، بل أصبح اقتراح أعضاء الحكومة من اختصاص الوزير الأول أو 1026من تعديل  20في المادة 

 وهذا يعد ضمانة لانفتاح السلطة التنفيذية وتقييدا 1رئيس الحكومة حسب ما تفرزه الانتخابات التشريعية،

 لسلطات رئيس الجمهورية، وتحديدا للمسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان.

تمديد أجل تنظيم الانتخابات التشريعية في حال حل المجلس الشعبي الوطني أو تقرير تنظيم -

انتخابات مسبقة، حيث استحدث التعديل الدستوري الجديد حلا للانسداد الذي يمكن أن تقع فيه مؤسسات 

في حال تعذر وعدم كفاية مدة ثلاثة أشهر لتنظيم الانتخابات يمكن تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها  الدولة

ثلاثة أشهر أخرى بعد استشارة المحكمة الدستورية، وهذا تفاديا للتجربة التي عاشتها البلاد بعد استقالة 

 . 1022رئيس الجمهورية سنة 

ت لطة التنفيذية ككل يمكن القول أن هذه التعديلاإضافة إلى تلك التعديلات التي مست مهام الس

مست الجوانب الشكلية أكثر من المضمون في ظل محافظة رئيس الجمهورية على كافة صلاحياته 

من الدستور، بل تعززت سلطاته أكثر خاصة في مجال  21، 22الدستورية، المقررة بنص المادتين 

ات والقضائية، وعلى مستوى الهيئات السياسية والوزار  التعيين في الوظائف العليا المدنية والعسكرية

مقابل ذلك لا تزال السلطات والاختصاصات الممنوحة أو المفوضة للوزير 2والمصالح الخارجية للدولة،

                                                           

 سابق.، المتعلق، مرجع 1010ديسمبر  00المؤرخ في  331-10من المرسوم الرئاسي  203المادة  1
من التعديل الدستوري تبين أن رئيس الجمهورية هو من يعين الأعضاء المسيّرين لسلطات الضبط وهذا  22فقرة  22المادة  2

 يعتبر توسع في اختصاصات رئيس الجمهورية في مجال التعيين.
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ومحصورة في مجالات ضيقة تتعلق بنشاط الحكومة والهيئات التابعة  1الأول أو رئيس الحكومة مبهمة،

 يفي.   لها إداريا ضمن السلم الوظ

 : 2222جوانب التغيير لدى البرلمان في التعديل الدستوري لسنة -ثانيا  

حافظ البرلمان الجزائري بعد تعديل الدستور على نظامه الهيكلي ممثلا بمجلسين من طبيعة 

عادة بناء مواد الفصل المتعلق  2تشريعية، حيث ركز المؤسس الدستوري على تعديل الجوانب الشكلية وا 

عادة التوازن المفقود بين البرلمان والسلطة بالبرلما ن أكثر منه على الاختصاصات والدور الرقابي وا 

 التنفيذية. 

وبناء على إعادة صياغة قانون الانتخابات شهدت تركيبة المجلس الشعبي الوطني في إطار 

عادة تنظيمه تبعا للتقسيم الإقليمي الجديد واستحداث عش ولايات أخرى  رالبرلمان المنتظر انتخابه وا 

( عن كل مقعد 210.000ممثلة لدى البرلمان، اعتمد فيها المشرع حصة مائة وعشرون ألف نسمة )

( 01ومقعدين) 4( المعمول به سابقا،20بدلا من ثمانون ألف نسمة) 3لدى المجلس الشعبي الوطني،

ع مقاعد أربعمائة وسبلكل ولاية لدى مجلس الأمة، ليتقلص بذلك عدد المقاعد لدى الغرفة السفلى إلى 

ثنين وستين)302)  (، ومائة وستة عشر مقعدا لدى مجلس الأمة.361( بدلا من أربعة مائة وا 

                                                           

 ، من التعديل الدستوري، مرجع سابق. 20/2المادة   1
 ، مرجع سابق.331-10من المرسوم الرئاسي  223المادة   2
المحدد لدوائر الانتخابية وعدد  1012مارس  26ه الموافق 2331شعبان  01المؤرخ في  01-12من الأمر 0المادة  3

  .1012مارس  26، بتاريخ 22المقاعد المطلوب شغلها لانتخابات البرلمان، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
الذي يحدد الدوائر  1021فيفري  20الموافق  2300ربيع الأول عام  10لمؤرخ في ا 02-21من الأمر  0المادة   4

 )ملغى(.  2الانتخابية والمقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
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أول ما يلاحظ على الجانب الشكلي في الفصل الثالث من الباب الثالث تغير المؤسس الدستوري 

المؤسسة  أهمية هذه لعنوانه مفضلا تسمية برلمان بدلا من السلطة التشريعية، وهذا فيه انتقاص من

كما عمد إلى ضبط ومراجعة  1حيث كان حري به المحافظة على ما درجت عليه الدساتير السابقة،

سابقا، كما أضاف  221التي تقابلها المادة  223/1بعض المواد وجعلها أكثر دقة مثال ذلك المادة 

دال الهيكلية للحكومة، كذلك استبعبارة "أو الحكومة" إلى جانب الوزير الأول تماشيا مع تغيير البنية 

تسمية المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستحدثة في مجال الرقابة الدستورية 

 ليساير بذلك دولة المغرب وتونس الشقيقتين.

أما بالنسبة للمضمون فأهم التعديلات تمثلت في تحديد العهدة البرلمانية، حيث لا يمكن لأحد 

كما أصبح للبرلمان بعض السلطات  2ر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين،ممارسة أكث

، حيث سحب 3والاختصاصات المستحدثة من بينها حق سن القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية

اب و ، كما أن اقتراح القوانين لم يعد مقيدا بمبادرة عدد معين من ن4هذا الاختصاص من رئيس الجمهورية

 5حقا لكل نائب أو عضو من البرلمان، 230وأعضاء البرلمان مجتمعين بل أصبح بموجب المادة 

والتي يمكن أن تعزز رقابة  1010من الضمانات المستحدثة في تعديل  212-211أيضا تعتبر المواد 

                                                           

، مرجع -عديل، المضمون، المستجدمراحل الت-1010عمار بوضياف، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  1
 .200سابق، ص 

، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، مرجع 1010ديسمبر  00المؤرخ في  331-10من المرسوم الرئاسي  211المادة  2
 سابق. 
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عام لحة الالبرلمان على أعمال الحكومة وخاصة من جانب حماية المال العام، والقضايا التي تهم المص

 1للدولة.

يمكن للمجلس الشعبي الوطني ضمن وسائل الرقابة الاستعلامية التي منحها له الدستور، أن 

يحرك مسؤولية الحكومة من خلال التصويت على ملتمس الرقابة على إثر الاستجواب الذي يقدمه 

ما ضاء كل غرفة، ككما أن عملية التصويت على القوانين واللوائح يتم بحضور أغلبية أع 2النواب،

يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال، وهذا 

قد يتلاءم مع برنامج عمل الحكومة الذي يستدعي ذلك في حالات التسريع من وتيرة التنمية الوطنية، 

   3تحقيقا المصلحة العامة للدولة.

منحت المعارضة حق المشاركة الفعلية في  1010الدستوري لسنة دائما في إطار جديد التعديل 

ورغم قليل التعديلات التي طرأت  4الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة، ورئاسة اللجان البرلمانية،

على الجوانب الشكلية أو الموضوعية للبرلمان ليس بإمكانها تحقيق فعالية لهذه السلطة واقعيا، إلاا إذا 

ناك إرادة سياسية وتفعيل حقيقي لدور البرلمان في المجال التشريعي والرقابي يضمن تحديد كان ه

 مسؤولية الحكومة، في إطار مبدأ التعاون والتوازن الحقيقي بين المؤسستين التنفيذية والبرلمان.

 :2222جديد الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة -ثالثا  

تحت عنوان مؤسسات الرقابة أربعة  1010من التعديل الدستوري لسنة  تضمن الباب الرابع 

فصول خصص كل فصل لمؤسسة رقابية مستقلة تأتي المحكمة الدستورية في مقدمتها من حيث الترتيب 

                                                           

 ، مرجع سابق. 1010من التعديل الدستوري  212المادة   1
 ، مرجع سابق.1010ديسمبر  00المؤرخ في  10/331رسوم الرئاسي من الم 262المادة   2
 ، من نفس المرجع.222، 222المادتان   3
 من نفس المرجع. 226المادة   4
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وأهمها من حيث المهام المسندة إليها، متمثلة في الرقابة على دستورية القوانين بنوع من التميّز على ما 

، نبين في هذا العنصر أهم الجوانب التي مسها التعديل الدستوري 1026ديل الدستوري لسنة تضمنه التع

 والتي تتعلق بنفاذ القاعدة الدستورية وتوازن السلطات.  1010لسنة 

  تحديث تشكيلة المحكمة الدستورية:-أ

( 21) راحتفظ الدستور بالتشكيلة العددية القديمة للمجلس الدستوري، والمكونة من اثني عش

عضوا يتوزعون بين السلطتين التنفيذية والقضائية مستثنيا البرلمان كمؤسسة تشريعية، تضاف إليهما 

فئة من الكفاءات الجامعية في ميدان القانون كأول مبادرة إيجابية في تشكيلة المحكمة الدستورية تنم 

 ة.المؤسسة الدستوريعن نية توجه المؤسس الدستوري نحو تكريس الاستقلالية في قرارات هذه 

ورد تمثيل المؤسسة التنفيذية مشكلا من أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس 

، 1026المحكمة الدستورية، مع التخلي عن عضوية نائب رئيس المحكمة الذي كرس في التعديل 

  1ومحتفظا بسلطة تعيين رئيس المحكمة.

ة تعيين رئيس المحكمة إلى جانب عامل التفوق العددي ويعتبر احتفاظ رئيس الجمهورية بسلط

لتمثيل السلطة التنفيذية، عاملين مؤثرين على التوجه نحو بناء قضاء مستقل، فكان حري به تقليص 

عضوية السلطة التنفيذية وانتخاب رئيس المحكمة من بين أعضاءها، وبالمقابل قلص المؤسس الدستوري 

بعضوين واحد عن المحكمة العليا، والآخر عن مجلس الدولة، حيث عضوية السلطة القضائية ممثلة 

يعود تمثيل السلطة القضائية إلى ضمان تكريس الجانب الإجرائي في عمل وسير المحكمة الدستورية، 

الذي يختص به القضاة أكثر من باقي الأعضاء بما فيهم أساتذة القانون الدستوري خاصة بعد استحداث 
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بذلك يبقى تأثير السلطة التنفيذية واضحا في هذه التشكيلة بحكم احتفاظ  1دستورية،ألية الدفع بعدم ال

  2رئيس الجمهورية بسلطة تعيين القضاة.

أن النخبة الجامعية ممثلة في أساتذة القانون الدستوري  1010الاستثناء في التعديل الدستوري لسنة 

ضاء ينتخبون بالاقتراع العام، ويحدد رئيس ( أع06أصبحت من ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية بستة )

الجمهورية شروط وكيفيات انتخابهم، وهي خطوة إيجابية تمنح الثقة لدى المواطن في استقلالية هذه المؤسسة 

وتعزز من نوعية قراراتها كجهاز حساس في مجال الرقابة الدستورية، كما حاول المؤسس الدستوري الموازنة 

 سلطتين التنفيذية والقضائية والانتخاب من المؤسسات الأكاديمية كممثل للشعب.بين عامل التعيين من ال

 : تعديل شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية-ب

في بعض الشروط الواجب توفرها في  1010عدل المؤسس الدستوري بمناسبة تعديل الدستور لسنة 

عليها هذا الأخير، أول هذه التعديلات رفع عضو المحكمة الدستورية، كما استحدث شروطا جديدة لم ينص 

( سنة كاملة يوم الانتخاب أو التعيين، 10سن المرشح لعضوية المحكمة الدستورية إلى سن الخمسين )

وبالتالي لا يحق لأي مرشح أن يكون محلا للتعيين أو الانتخاب من طرف رئيس الجمهورية أو مؤسسته 

 إلا إذا تحقق فيه هذا الشرط.

( سنة، مضاف 10التعديلات مست شرط الخبرة في مجال القانون ليصل إلى عشرين ) ثاني هذه

إليها تكوين في تخصص القانون الدستوري، وهذا الشرط يعني أكثر الأعضاء المعينين من طرف السلطتين 

                                                           

، مجلة العلوم القانونية 1010ل الدستوري لسنة أحسن غربي، قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعدي1
 .162، ص1010، جامعة الجلفة، الجزائر 3، العدد 1والاجتماعية، المجلد 
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ذا هالتنفيذية والقضائية، بسبب أن فئة الكفاءات من الأساتذة الجامعيين تكون متخصصة ومنتخبة، وعليه ف

 التعديل يعتبر إضافة نوعية لتشكيلة المحكمة الدستورية يتناسب مع مهامها الأساسية الأصيلة والمستحدثة.

، 1026إضافة لما سبق فقد استحدث المؤسس الدستوري شرطين إضافيين لم يتعرض لهما في تعديل 

اسية، وألاا المدنية والسي ويتمثل الشرط الأول في تمتع المرشح لعضوية المحكمة الدستورية بكامل حقوقه

وهو شرط  1يكون محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وأما الشرط الثاني يتمثل في عدم الانتماء الحزبي،

يحتاج إلى تفصيل وتوضيح أكثر، ونفهم منه ألّا يكون المرشح لهذه العضوية متحزبا ولا متخذا لأي لون 

ية ل الدور الرقابي للمحكمة الدستورية بكل حياد واستقلالسياسي، وبالتالي فهذه الشروط من شأنها تفعي

وتؤهلها للاستقرار والفعالية في قراراتها وآرائها بعيد عن التأثير السياسي الذي كان يعترض المجلس 

 الدستوري.  

 : توسيع اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية-ج

ديلات الإضافية على اختصاصات المحكمة الدستورية خاصة أدخل المؤسس الدستوري جملة من التع

في مجال الرقابة الدستورية على القوانين لتشمل الرقابة الجوازية السابقة واللاحقة على المعاهدات والقوانين 

 العادية والأوامر والتنظيمات حماية للحقوق والحريات وضمانا لنفاذ القاعدة الدستورية نبين ذلك في الآتي: 

 الرقابة الدستورية السابقة على المعاهدات والقوانين:  -2

شمل التعديل الدستوري ممارسة المحكمة الدستورية للرقابة السابقة على المعاهدات قبل التصديق 

من تعديل  20/1عليها، والقوانين العادية قبل إصدارها بعد اخطارها من الجهات المخولة طبقا للمادة 
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المعاهدات قبل المصادقة عليها، والقوانين قبل إصدارها من ممارسة الرقابة ، وبالتالي تتحصن 1010

  1الاختيارية اللاحقة بشرط ألاا تكون لاحقا محلا للدفع بعدم الدستورية.

 الرقابة على دستورية الأوامر والتنظيمات:-2

شأن تورية بمن التعديل الدستوري يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدس 231بحسب المادة 

( أيام، وبالتالي 20دستورية الأوامر الرئاسية التي يصدرها بشرط أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة )

أصبحت الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في حالات الشغور أو أثناء العطلة البرلمانية محلا للرقابة 

 الوجوبية اللاحقة من طرف المحكمة الدستورية.

ة الدستورية من جانب آخر رقابة اختيارية لاحقة على التنظيمات، وتفصل في تمارس المحكم

لاا أصبحت هذه التنظيمات  2دستوريتها بموجب قرار في مدة شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وا 

 امحصنة بقوة القاعدة الدستورية بعد فوات هذه المدة في حال عدم إخطار المحكمة الدستورية. ونشير هن

أن الرقابة على التنظيمات أخضعها الدستور إلى ثلاثة أنواع من الرقابة ابتداء بالرقابة الاختيارية اللاحقة 

خلال شهر من نشرها في الجريدة الرسمية، ورقابة مدى توافقها مع المعاهدات، والرقابة بموجب المسألة 

  3الأولية في حال انتهاكها للحقوق والحريات المحفوظة بالدستور.

 رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات:-2

أعطى المؤسس الدستوري أهمية كبيرة لتوافق القوانين العادية والتنظيمات مع المعاهدات التي تبرمها 

الدولة مع أطراف أجنبية بعد المصادقة عليها، حيث تفصل المحكمة الدستورية في مدى توافقها بقرار قبل 

                                                           

 ، مرجع سابق.1010ديسمبر  00المؤرخ في  10/331من المرسوم الرئاسي  221المادة   1
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لقوانين العادية، وخلال شهر من نشرها بالنسبة للتنظيمات، في إطار احترام الإجراءات إصدارها بالنسبة ل

والآجال المحدد لذلك، وهي مبادرة إيجابية للحد من تضارب القوانين العادية والتنظيمات مع المعاهدات 

 بسبب تقاعس السلطتين التنفيذية والتشريعية في إخطار المجلس الدستوري بشأنها.

 بة عن طريق الدفع بعدم الدستورية ضد الأحكام التنظيميةالرقا-4

اخضاع التنظيم للرقابة عن طريق ألية الدفع بعدم  1026بعدما استثنى التعديل الدستوري لسنة 

الدستورية وحصرها على الأحكام التشريعية الماسة بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، عاد مجددا 

على أنه في حال خرق  221الثغرة الدستورية للنص صراحة بموجب المادة لسد هذه  1010بعد تعديل 

التنظيم لهذه الحقوق والحريات يمكن إخطار المحكمة الدستورية لتمارس عليها رقابة لاحقة تنتهي بإصدار 

 قرار نهائي ملزم فاصل في دستورية الحكم التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع. 

 لوطنية المستقلة للانتخابات دسترة السلطة ا-رابعا

تعتبر عملية دسترة السلطة الوطنية للانتخابات ضمن فصل مستقل تحت الباب الرابع المتعلق 

بمؤسسات الرقابة من الضمانات الأساسية في إنشاء سلطة انتخابية مستقلة يمكنها ممارسة مهامها بكل 

وما  23، 20القائم بين مضمون المادتين  حياد، وعليه يكون المؤسس الدستوري قد تجاوز ذلك التعارض

 من حيث التأسيس الدستوري لهذه السلطة. 02-22جاء به القانون العضوي 

ما تجب ملاحظته أن تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ورد ضمن قانون الانتخابات الصادر 

ابية بار أن إدارة العملية الانتخ، ولم يستقل تنظيمها بموجب قانون عضوي خاص باعت02-12بموجب الأمر 

 بكل مراحلها تعتبر من المهام الأساسية لهذه السلطة، ما يعزز مركزها ومهامها الوظيفية.

أما بالنسبة للتنظيم الهيكل والوظيفي فقد طرأت عليه العديد من التعديلات باعتبار القانون العضوي 

ا لزاما تدارك المشرع لجملة النقائص التي واجهته يمثل الأرضية التي أنشأت عليها السلطة، وكان 22-02
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عبر إشرافها على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء المتعلق بتعديل الدستور، ولذا فقد جاء تشكيل السلطة من 

، تم التخلي 1جهاز تداولي ممثلا في مجلسها، وجهاز تنفيذي ممثلا في رئيس السلطة المستقلة للانتخابات

 الذي يندرج ضمن التنظيم الهيكلي للجهاز التنفيذي. عن مكتب السلطة

وأهم ما يمكن ملاحظته على التنظيم العضوي للسلطة المستقلة للانتخابات هو تقليص عدد أعضاء 

( عضوا وكلهم معينين من طرف رئيس الجمهورية بما 10( عضوا إلى عشرين )10المجلس من خمسين )

قابلة للتجديد بدلا من أربعة سنوات يجدد خلالها نصف أعضائه  لمدة ستة سنوات غير فيهم رئيس السلطة،

كل سنتين. وبالتالي نلاحظ تراجع المشرع عن اعتماد أسلوب الانتخاب، وتبني التعيين الذي يؤثر سلبا على 

 2قرارات السلطة واستقلالها، لأن السلطة لا تكون مستقلة إلاا إذا كانت غير مدينة في تعيينها لسلطة أخرى،

ولأن هذا التعيين يُبْنَى على الولاء والتبعية للجهات التي تعيين وتقترح، وهو إجراء يفرغ السلطة من أهدافها 

 ويجعلها في تبعية مستمرة للسلطة التنفيذية.

ونلاحظ أيضا غياب التنوع الذي كان يتميز به المجلس من حيث التشكيلة وغياب ذكر صفة أعضائه 

كما أن تمديد عهدة أعضاء المجلس لأكثر من أربعة  3ينتمون إليها قبل تعيينهم،والهيئات والمنظمات التي 

سنوات يمنحهم إمكانية السهر على تنظيم الانتخابات مرتين على الأقل سواء بالنسبة للانتخابات الرئاسية 

ل اأو التشريعية والمحلية، بحيث تقلص فرص الآخرين في تولي العضوية لدى هذه السلطة، خاصة في ح

 فشل التشكيلة في تحقيق أهداف وجود هذه السلطة وعلى رأسها تحقيق مبدأ شفافية ونزاهة الانتخابات. 

                                                           

 ، مرجع سابق)ملغى(.02-22من القانون العضوي  22، تقابلها المادة 02-12من الأمر  22المادة   1
2 Chloe Mathieu, La séparation des pouvoirs dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, 

Thèse de doctorat en Droit et Science politique, Spécialité : Droit public, l’Université de 
Montpellier, décembre 2015, France, p94.   

 ، مرجع سابق.02-22من القانون العضوي  16من نفس الأمر تقابلها المادة  12المادة  3
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أما بالنسبة لشروط العضوية لدى السلطة فنلاحظ أن المشرع تخلى عن شرط أساسي ومهم والمتمثل 

ده الإدارة ط مهم تفتقفي توفر شرط الاعتراف لعضو السلطة بالكفاءة والنزاهة والخبرة والحياد، وهو شر 

خاصة في ظل تأكيد الدستور على وجوب ممارسة السلطة لمهامها  1الانتخابية يحقق فعالية السلطة واقعيا،

وقد أحسن المشرع لما حدد وجوب عدم انخراط عضو السلطة في أي حزب  2في شافية وحياد وعدم تحيز،

دم عضويته سابقا في المجالس المحلية سياسي لمدة خمسة سنوات سابقة، وحري به أن يشترط أيضا ع

  3والبرلمان.

أيضا من الناحية الوظيفية فقد تم توسيع اختصاصات الهيئة التنفيذية ومجلس المداولة، حيث منحها 

المشرع اختصاصات حقيقية وأصيلة خاصة من حيث إصدارها للقرارات والفصل في كل القضايا التي 

عداد نظامها الداخلي، وممارسة تخضع لاختصاصها، ومراقبة وتسيير مخ تلف مراحل العملية الانتخابية، وا 

نهاء مهام الموظفين الإداريين  السلطة الرئاسية على طاقمها الإداري والتقني، ولها حق ممارسة سلطة تعيين وا 

نهاء مهامهم واتخاذ كل التدابير الرامية لضمان السير العادي للعملية الانتخابية، مما  ساهم يوالتقنيين وا 

 بشكل واضح في تحييد السلطة التنفيذية عن التدخل في مهامها الوظيفية.

ورغم توفر كل تلك الإمكانيات القانونية والمادية إلا أنه تبقى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

م لافي ظل ضخامة وحساسية العملية الانتخابية في حاجة أكثر إلى إمكانيات مادية وبشرية بما فيها إع

خاص ومستقل بالسلطة، للإحاطة بكامل متطلبات العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية دون الحاجة 

.4إلى طلب الإعانة والدعم من السلطات العمومية الأخرى حتى لا يوثر ذلك على قراراتها واستقلالها

                                                           

، 0ستقلة للانتخابات، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، المجلدأحسن غربي، مظاهر استقلالية السلطة الوطنية الم 1
 .221، ص 1010، جامعة خميس مليانة، الجزائر ديسمبر3العدد 

 ، مرجع سابق.1010، المتضمن التعديل الدستوري 331-10من المرسوم الرئاسي  101المادة  2
 )ملغى(. 02-22انون العضوي من الق 22تقابلها المادة  02-12من الأمر  30المادة 3
 .226حسن غربي، مرجع سابق، ص  4
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 خاتمة

لى غ 2222دستور صدور  منذ  تكريس بكل تعديلاته حاول المؤسس الدستوري 2226اية دستور وا 

ي متميز عن النظامين الرئاسي والبرلمانم في إطار نظا ولو بصورة شكلية وغير متوازنة الضماناتبعض 

حيث ظهرت فيه علاقة التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بصورة مميزة تعكس 

حكم ونظرة السلطة في الجزائر لهذه العلاقة التي ظهرت بمظاهر النظام الرئاسي المشدد أكثر طابع نظام ال

العملي  الواقعو  ،والأنظمة الداخلية للبرلمان ،ما تؤكده بعض مواد الدستور من جهة ،منه النظام البرلماني

ت الذي يمثل بين السلطامبدأ الفصل لمضمون  وبالنظر، وطريقة تسييرها لمؤسسات الدستوريةلعلاقة عمل ا

 .والحقيقي لهذه العلاقة ساس الأولالأ

وعليه فقد حاولنا في هذه الدراسة التعرض لبعض الجوانب النظرية والعملية لأهم الضمانات التي 

لها الفقه والأنظمة الدستورية في مجال تطبيق القاعدة الدستورية، والتي تناولها النظام الدستوري أسس 

ارها مرتبطة بشكل النظام السياسي الذي تعتمده الدولة وطريقة تسيير مؤسساتها، فتناولنا الجزائري باعتب

الضمانات الدستورية المباشرة متمثلة في علاقة التعاون والتوازن بين السلطة التنفيذية والبرلمان، والرقابة 

قابة الرأي العام، باشرة متمثلة في ر الدستورية على القوانين والهيئة المكلفة بها، والضمانات الدستورية غير الم

 والمقاومة السلمية للحراك الشعبي.  

تبين لنا من خلال هذه الدراسة تأثر علاقة التعاون والتوازن بين السلطتين بطبيعة النظام السياسي 

ن االمختلط الذي كرس هيمنة السلطة التنفيذية عبر أليات قانونية جد فعالة، مقابل ضعف ما يمتلكه البرلم

من وسائل قانونية غير مفعلة واقعيا، كما بدت لنا الهيئة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين على الرغم 

من الدور المهم الذي تلعبه في مجال اختصاصها أنها هيئة سياسية تعاني التبعية في قراراتها للسلطة 

ها العضوي هورية والتي أثرت على تكوينالتنفيذية، نتيجة الاختصاصات الموسعة التي يمتلكها رئيس الجم

 وأدائها الوظيفي في مجال الرقابة الدستورية. 
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ونتيجة لعدم كفاية تلك الضمانات القانونية المباشرة، أصبح من الضروري التوجه إلى تفعيل ما يعرف 

أدواته والمقاومة  كلبالضمانات غير المباشرة لحماية وتطبيق القاعدة الدستورية، ممثلة في رقابة الرأي العام ب

الشعبية السلمية، عن طريق ألية الحراك الشعبي كتجربة فريدة وواقعية في الجزائر أعطت الكثير من النتائج 

الإيجابية، رغم القيود القانونية والسياسية المفروضة من طرف السلطة، ومنها تعديل الدستور الذي نتج عنه 

بالرقابة القضائية عن طريق المحكمة الدستورية بديلا للرقابة اعتماد النظام الشبه رئاسي، والاستعاضة 

السياسية ممثلة في المجلس الدستوري، ثم دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وعليه فقد توصلنا  

 نتائج نوجزها في التالي:  عدةإلى 

ت التعاون السلطة أول ما يمكن ملاحظة عن علاقة التعاون بين الحكومة والبرلمان أن مجالا-

تمام المسائل لإ إجراءالتنفيذية أكثر أهمية وواقعية وفعالية من مجالات التعاون التي يشارك فيها البرلمان ك

المسألة من  في تغيير حال ا قويااستشارته دون أن يكون له مركز  بُ لَ طْ ا يُ التي يكون فيها طرفالقضايا و 

في مواقف البرلمان بعد طلب استشارته في  كمثال جلي وهذا ما يظهر ،العكسأو  السلب إلىجاب يالإ

دور ين و ونوعية الممثل ،طريقة انتخاب البرلمان إلى ، ويعود السبباماعلان حالة الطوارئ والحصار وتمديده

  الثلث الرئاسي داخل البرلمان، كلها عناصر أثرت سلبا على فعالية هذه المؤسسة. 

نين إلى غاية نشرها ع القواالمبادرة بمشاري ملية التشريعية منذ بدايةذية في العتدخل السلطة التنفيأيضا 

برز أكثر وهذا ي على رضى وموافقة الحكومة، كل تفاصيل هذه العملية موقوفبقى أ في الجريدة الرسمية،

حيث غابت  ،صيلسلبا على دور البرلمان كمشرع أ نعكسأثناء إعداد وضبط جدول الأعمال وهو ما ا

 وبرزت مشاريع الحكومة متفوقة في جميع المجالات. ،من طرف النوابالاقتراحات 

 بين الحكومة والبرلمان طبعا لصالح السلطة التنفيذية إلى حد كبير علاقة التعاون والتوازن تتأثر

كل، حيث ة السياسية كانطلاقا من تشكيلة مجلس الأمة ودوره بالنسبة للعملية التشريعية من جهة والعملي

ثانية وهو لتعيين ثلث أعضاء الغرفة ابي من خلال تولي رئيس الجمهورية مكانة المجلس الشع ريظهر تأث

 .ير تخدم العمل البرلمانيايبمع ةدعدد كبير ومؤثر خاصة إذا كانت مسألة تعيين أعضائه غير مقي
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البرلمان  وداخل بين السلطات تنفيذية على البرلمان ويكون هناك توازنلا تتغول السلطة الحتى  وعليه 

من  نأقل ما يمك رئيس الجمهورية داخل مجلس الأمة إلىيفترض تخفيض العدد المعين من طرف  ،نفسه

اون في كما أن علاقة التعتخدم وظيفة البرلمان والدولة، التي متعددة الميادين المتخصصين في الخبراء ال

ا رئيس بعد رئيس الجمهورية والذي يصبح الثانية الأمة للمرتبةمجلس هذا الثلث المعين واحتلال رئيس  إطار

السلطات، مما  سا مستقلا للدولة عن باقييجعله امتداد للسلطة التنفيذية وليس رئي أثناء ثبوت المانع،لدولة ل

عن امتداد الفساد وعدم الثقة بالنسبة للمواطن في حال عدم رضاه عن رئيس الجمهورية يعطي انطباعا 

أن  ، علاوة على العام يأمكانته بالنسبة للر ه و فقد رئيس الدولة هيبت، وبالتالي يعته بسبب المانيالمنتهية ولا

 اعطاء مجلس الأمة هذه المكانة يكون على حساب مجلس شعبي وطني منتخب وممثل للشعب. 

ة البرلمان ريمشاركة رئيس الجمهو  من جانب السلطة التنفيذية من حيثعلاقة التعاون  ر إلىكما ينظ

يكفي ربطها بالمسائل العاجلة، وحالة ها عملية غير مقيدة، لا أن ،الأوامرالتشريع عن طريق في ممارسة 

اون غير متوازنة تع، حيث تعكس علاقة العطل البرلمانيةوطني والحالة الاستثنائية و شغور المجلس الشعبي ال

في ممارسة  رئيسويعيد ضبط وتحديد صلاحيات ال ،غياب قانون عضوي ينظمها في مجال التشريع في ظل

 رلمان نتيجة الموقف الصوري الذي يقدمه أثناء عرض هذه الأوامرعلى مكانة البالتشريع بالأوامر، حفاظا 

 في المجال التشريعي. ، وهذا يؤثر على استقلال البرلمان وعلاقة التعاونللمصادقةعليه 

يقة وغير مؤثرة بالمقارنة ض هامجالات قة التعاون من جانب البرلمان أنمن خلال معالجة علا نفهم

مع المجالات التي تتدخل فيها الحكومة ورئيس الجمهورية، فكانت مساهمة البرلمان في الظروف العادية 

لى معاهدات السلم واتفاقيات الهدنة وهو إجراء شكلي لا يلزم رئيس الجمهورية، من خلال طلب موافقته ع

 فقط. 1026تعديل  232المادة  وافقته في إطاربقى موت

ثلاث  توفرب اقتراح تعديل الدستور من طرف البرلمان كمجال من مجالات التعاون مقيد هو الآخر  

لجمهورية ضه على رئيس اعر غرفتي البرلمان في شكل مؤتمر، ثم اجتماع  ، أولهايصعب تحقيقهاضوابط 

غرفتين، وعليه فلا يمكن ( أعضاء ال3/0، وأخيرا موافقة ثلاث أرباع)تقديمه للاستفتاءقبل  هلموافقة عليل
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رية ، بل قيدا يجعل لرئيس الجمهو اعتبار اقتراح تعديل الدستور بهذه القيود مجالاا من مجالات التعاون

  .سلطات واسعة وسهلة في تعديله ما يرفع عن الوثيقة الدستورية صفة الجمود

ائية جر لبرلمان، مسائل إالحالات غير العادية بين السلطة التنفيذية وا مجالات التعاون فيتعتبر 

ما ة، ألحصار والحالة الاستثنائيحالتي الطوارئ واهذا الأخير على تمديد  وشكلية، فيما يخص طلب موافقة

غرفة كون من م البرلمانكان و بالنسبة لشغل منصب رئيس الدولة بعد ثبوت المانع فإنه يعتبر مكسبا ل

ن الأمر مسند لرئيس مجا و أم ،واحدة يتم تعيينه من ضمن الثلث الرئاسي، فيعتبر  ي غالبا مالس الأمة الذا 

ستقلالية لامجالات التعاون مرهونة بمبدأ ا ولا يمثل هيئة مستقلة ولذلك تبقى ،لسلطة رئيس الجمهوريةامتدادا 

 الذي يفتقده البرلمان الجزائري.

ي وسائل المقيدة فالالدستوري جملة من  ن والرقابة التي حدد لها المؤسسمن ناحية علاقة التواز  

جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية بغية فرض حدود على كل سلطة أثناء ممارسة صلاحياتها الدستورية 

الة سائل في حقيقتها فعا و لكل طرف منهما. ورغم أنه ةوحتى لا يقع التعسف على المجالات المخصص

برلمان نوحة للمجلس الشعبي الوطني خاصة واللكن من جانب السلطة التنفيذية فقط، بينما الوسائل المما و جد

ي نظر سائل خطيرة فا و رغم أنه ا،اقعيا و ات دستورية وقانونية تحد من تفعيلهإجراءعامة تبقى مكبلة ب

 ي النقاط الآتية:الدستور والنظم الدستورية بشكل عام وهذا يظهر ف

ن ة يجعل ممسؤولية الحكوموجود وسائل الرقابة الإعلامية غير مفعلة بطريقة تحدث أثر على -

ائل مقيد سالاستجواب والتحقيق البرلماني كلها و سبب أن آلية السؤال و بوهذا  ،جرائيةرقابة البرلمان رقابة إ

ك مسؤولية يوبالتالي تفقد أثرها في تحر  ،من تفعيلها بالشكل الصحيححد ات دستورية وقانونية تإجراءب

 .الحكومة

تي ترضي ها بالكيفية الإلى كتابية للإجابة عنحويل الأسئلة الشفوية يطالب الوزراء بتلذا عادة ما  

ذا كان جابة المقنعة، و لإلأو غياب  إحراجلأي  اتفاديو  الوزير ة سند يابالكت إلىلتحويل الأسئلة الشفوية ا 

برلمان من جهة الو فإنها تقتل روح المبادرة لدى عض 26/21من القانون العضوي  22قانوني في المادة 

لامية للجزاء عوعليه فإن افتقار السؤال وباقي الآليات الرقابة الإأخرى،  الشعبي من جهة تقَُيّدُ حرية التمثيلو 
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رتها لم نستنتج أن هذه الآليات على كث ، ومنهجاد رقابة برلمانية حقيقية وذات أثرالقانوني يُصَعّبُ من إي

 ترفع من أداء الرقابة البرلمانية على الحكومة. 

بيان السياسة لها مرتبطة بتقديم الأخرىهي المرتبة لمسؤولية الحكومة، فالنسبة لآليات الرقابة أما ب

 حيث يتمسباب وظروف يجب أن تكون مبررة، ما تبقى لأو  ،نجازه من مخطط عملهاحول ما تم إ العامة

ئحة، أو صدار لامناقشة هذا البيان من طرف نواب البرلمان تتحدد على إثره مسؤولية الحكومة عن طريق إ

وشروط قللت من دورها في إثار مسؤولية  اتإجراءطت بيأن هذه الوسائل أحإلاا  ،داع ملتمس الرقابةإي

ضعف دور المعارضة وتفوق  الأكثر فعالية، مقابلمضادة و اللوسائل الرقابة الحكومة، بسبب امتلاكها 

 . أحزاب الموالاة الداعمة للحكومة

لمسألة لأثبتت أنها غير قابلة  اترة في النظام السابقالحكومات المتو  وزيادة على هذه الشروط أن

انات ساهمت السلطة التنفيذية في إنشائها عن طريق انتخابات تفتقد وتحديد مسؤوليتها من طرف برلم

ذا وعلى ه للسلطة، ومعارضة مقسمة، موالية أخرىمطرودة من رحمة الممارسة السياسية و أحزاب و  للنزاهة،

فقدت الرقابة مدلولها الدستوري والقانوني من حيث الممارسة، مما جعل تقديم بيان السياسة العامة  الأساس

 في نظر بعض الحكومات غير إلزامي.

ا للنموذج يدة المجلس الدستوري تقلاييعتبر تبني المؤسس الدستوري لنظام الرقابة الدستورية تحت ر 

لدولة الجزائرية، اوالبيئة الاجتماعية والاقتصادية التي تتميز بها  لا يتوافق مع طبيعة النظام السياسي الفرنسي

ين العادية عن طريق وانه حول تعديل الدستور بموجب القفقته للسلطة التنفيذية من خلال مواأثبت تبعيوالذي 

 البرلمان، دون العودة لإرادة الشعب.

، اءههورية في تعيين أغلب أعضالجم رئيسفه بعدم الثبات والحياد بسبب تدخل قكما تميزت موا 

 ية مقيدياسسا يعاب على المجلس الدستوري أنه يمثل هيئة ومالوظيفي، و  العضويستقلال تمتعه بالاعدم و 

غرفتي نين العضوية والنظام الداخلي لبالنسبة للقوا ،بآلية الإخطار التي يحركها رئيس الجمهورية احتكارا

 222لمادة يجعل امما  دات السلم واتفاقيات الهدنة يبقى غير مفعلعاهبالنسبة لم البرلمان بينما الإخطار
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يذية مع ها السلطة التنفمجلس من هذه المعاهدات التي تبرمبحيث لا تعكس موقف ال من الدستور شكلية،

 المجتمع الدولي.

 لَ عا فَ هذا يوحي بأن المجلس الدستوري مرفقا مسيرا من طرف السلطة التنفيذية، وكان الأجدر أن تُ  

الرقابة آليا دون الحاجة للإخطار، لأن المسألة تتعلق بمصالح الدولة والمجتمع وخاصة مجال الحقوق 

ل الدستور تعديأحكام الرقابة على المعاهدات ضمن الوالحريات. كما قد يذهب المؤسس الدستوري إلى تعديل 

ه ذا ما يفرض أن تخضع هذزم بتطبيق المعاهدات المصادق عليها. وهالأخير، حيث يصبح القاضي مل

المعاهدات للرقابة السابقة من طرف المحكمة الدستورية كبديل عن المجلس دستوري، بعدما ثبت تعارض 

العديد من أحكام المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر مع الدين الإسلامي وثوابت الأمة ومثال 

المدنية والسياسية. كذلك بالنسبة للقوانين العادية التي  من العهد الدولي الخاص، للحقوق 22/22ذلك المادة 

و مما قد يمس بمصالح المواطن واستقرار المعاملات وه ،لمجلس الدستوريد لا تحرك فيها الرقابة البعدية لق

 مع إنشاء محافظة الجزائر الكبرى. ما حدث

ي منح فه مثل قراره حكاممبدأ الفصل بين السلطات في بعض أ كان المجلس الدستوري كرسإذا  

هدة حول تفسير مدة عمة الحق في الإخطار التفسيري لرئيس الجمهورية ورفض إخطار رئيس مجلس الأ

ماعية، الحريات السياسية والاجتمة لعدم التأسيس، وكذلك بالنسبة لتأمين بعض الحقوق و رئيس مجلس الأ

ل الدستور وفتح عديت النسبة لفتواه حولمثل حق الجنسية، وحق الترشح فقد أثبت فشله وتناقض قراراته ب

ة عنها بمحكمة ضوعليه فالمجلس الدستوري يبقى هيئة سياسية لابد من الاستعا وتحديد العهدة الرئاسية.

از بجهاز من جهتغيير رئيس منتخب ولها كيان مستقل تماما عن السلطة التنفيذية، وليس دستورية لها 

  .1010ا جاء في تعديل حيث التسمية فقط كم

تشدد المؤسس الدستوري في شروط العضوية لدى المحكمة الدستورية، وتوسع في مجالات 

الرقابة الاختيارية لتشمل الأوامر والتنظيمات، خطوة مهمة لضمان تطبيق القاعدة الدستورية خاصة 

 تشكيلتها أمر لا يشجع 2/0في مجال الحقوق والحريات، لكن هيمنة السلطة التنفيذية على ثلث 

 على استقلال المحكمة الدستورية، وبالتالي فالأولى انتخاب رئيسها بدلا من تعيينه.
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السلطة  معن تحك إلاا أن استقلال منظماتهودسترته  عتراف لهبالنسبة للعمل النقابي رغم الاأما 

 ةتحقيق المصلح ل محورية بين المواطن والسلطة رغم أن هدفهاتصاوأحزاب النظام باعتبارها قناة ا

 أي العام والدفاع عن القاعدة الدستورية.تنوير الر الاجتماعية لكنها تمثل عامل مهم في 

والسماح له  ،للاستقلال القرار النقابي القانوني على مستوى النصوص كافيا لم يعد التطورف لذا 

على السلطة  بةلرقاتطبيق قواعد الدستور ويصبح جهة ل عام قوي يسمح بالدفاع عن أيبالمشاركة في بناء ر 

 احتضان الاتحاد العام للعمال الجزائريين جاعلة منه حزبحيث عمدت السلطة الحاكمة إلى اداخل الدولة، 

الشريك الاجتماعي الوحيد الذي يحق له الحضور في اللقاءات هو لتمثيل العمال، و  سياسيا وليس نقابة

شاركة في المإلاا أنها محرومة عمليا من نونا الثلاثية، أما باقي النقابات المستقلة رغم أنه معترف بها قا

الاجتماعات الرسمية، زيادة على أن القوانين المنظمة للعمل النقابي أصبحت لا تتماشى والتطور الاجتماعي 

عادةلذلك  ،الحاصل السياسيو  لعمال وكسر ت افتح قنوات الحوار مع نقابا يجب تجديد المنظومة القانونية، وا 

الذي يمثل صوت السلطة أثناء  ،من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين النظام ضهالاحتكار الذي فر 

  المصلحة العامة للدولة. حمايةالانتخابات واللقاءات السياسية بدلا من الدفاع عن مطالب العمال و 

ي ف كانت الضمانات المباشرة ممثلة في الوسائل القانونية التي تضمنها الدستور لها دور فعالإذا 

أثبتت  1022 غاية إلى 2222أن التجربة الديمقراطية في الجزائر بعد إلاا  ضمان تطبيق القاعدة الدستورية،

ن أقرت السلطة فرض جزاءً أن هذه الضمانات غير كافي تورية، اعدة الدساحترام القجل تطبيق لأ ة حتى وا 

 حمايةرورة العام بض أيان الشعب والر موبالتالي فقد اصبحت تحتاج إلى ضمانات واقعية تكون نابعة من أي

ية ضمانات مقابلة للضمانات القانون الأساسية التي مصدرها إرادة الشعب، وعلى هذا الأساس هناكالوثيقة 

 ةمن أجل فرض واقع احترام السلطيتم إعمالها  السلمية الشعبية أي العام، والمقاومةممثلة في ضمانة الر 

 السياسية للقاعدة الدستورية. 

عيدا ب ذي لعبته عناصره الأساسية، بقيالعام على القدر المهم ال أيأثبتت دراستنا أن ضمانة الر لقد 

ا الأخير أن هذ قنأيعن تحقيق مطلبه الأساسي المتمثل في احترام السلطة لتطبيق مطالب الشعب بعدما 

من حركه ة لديه، ولكن تبولالأحادية لم تعد مقالأحزاب وأفكار  ،ت على سياسات السلطةالدساتير التي بني
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مة وعليه ائج سياسية ودستورية واجتماعية مهعطى نتأ 11/01/1022التظاهر السلمي بعد  خلال وسيلة

  :من جانب الضمانات غير المباشرة في دراستنا هينتائج المتوصل إليها الفأهم 

روط م الشفتح مجال الممارسة السياسية مضمون بالدستور وقانون الأحزاب لكل من يحتر -

المقررة سواء من الأحزاب سياسية أو من المترشحين الأحرار غير أن تنظيم ممارسة الأحزاب للعمل 

السياسي، يحتاج إلى ضمانات واقعية تكفل تكافؤ الفرص في الحقوق والامتيازات بين أحزاب السلطة 

 وأحزاب المعارضة أثناء المناسبات الانتخابية.

مام فعالية أدوات الرأي العام الأخرى من نقابات تقف حائلا أضا من أهم العوائق التي أي

من  روالتي ساهمت في كثي لمكيفة على مقاس النظام السابق،المنظومة القانونية ا ،علامووسائل إ

 إلىبل سعت السلطة  ،جابية داخل المجتمعيمن المشاركة الا الأحيان في حرمان هذه الأدوات

، في كل المناسبات حماية مشروع النظاممن أجل  مواليةإعلام ل س عديد النقابات وخلق وسائتسي

  .العملية الانتخابية حمايةفي  إلى لعب دورها الحقيقي الرأي العام أدواتلذلك لم تصل 

ماعات جداوته سواء الأحزاب السياسية أو العام بمختلف أ أيوعليه يمكن القول أن ضمانة الر 

ما لم تحصن بضمانات دستورية وقانونية ون لها فعالية إذا الإعلام، قد لا تك وسائلأو  الضغط

ؤسس لدولة الذي ي في المدافعة عن الدستور ق أدائهاتعيبعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية بصورة 

 القانون.

تجربة رائدة في المدافعة  11/01/1022يعتبر حراك بالنسبة للمقاومة الشعبية السلمية - 

جمعة منددة بخروج السلطة السياسية  10في أكثر من  توالتي ظهر  ،يةتطبيق القواعد الدستور  عن

نة ليست محصو شخاص م من أن هذه الدساتير هي دساتير أعلى الرغ ،عن الشرعية الدستورية

وتوقيف  201، 02، 02الضمانة تطبيق مواد الدستور  ، حيث تحقق بفضل هذهباستفتاء الشعب

سببين تمحاكمة المالسلطة القضائية أثناء مساندة و ، يةتور شرعية الدسمواصلة حكم البلاد خارج ال

 في انهيار مؤسسات الدولة.
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هيئة مستقلة لمراقبة وتنظيم والاشراف على الانتخابات فراز أيضا من نتائج هذا الحراك إ

مة جدا تؤسس وهي نتيجة مه ، إلى جانب دستر الحراك1010تمت دسترتها بموجب دستور 

 رسة الرقابة الشعبية على السلطة مستقبلا.للاعتراف الضمني بمما

في سبيل تفعيل وتعزيز ضمانات تطبيق القاعدة الدستورية وحرصا على ترسيخ مبدأ سمو الدستور 

واقعيا عمدنا إلى تقديم بعض المقترحات انطلاقا من محاور الدراسة علها تساهم في سد مواطن القصور 

 والخلل نوردها فيما يلي: 

لاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان في إطار مبدأ الفصل بين السلطات الحقيقي إعادة ضبط الع-

الذي يحقق التكامل والاتصال وليس الهيمنة والانفصال الذي طال علاقة التعاون والتوازن لأكثر من عشرين 

 سنة كاملة. 

لبرلمان عليها اصادق القوانين التي ي عن إصدار ضبط سلطة رئيس الجمهورية في الامتناع إعادة-

 ه إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة.متناعفي حال ا حالة الاختصاصبغرفتيه مع إ

تنظيم مسألة اعترض رئيس الجمهورية على القوانين المصادق عليها بعد طلبه لمداولة ثانية  إعادة-

نما إسنادها إلى ل ة جنة برلمانية منتخبة من الغرفتين مختصدون اللجوء إلى لجنة تشرف عليها الحكومة، وا 

تنتخب ابتداء من أول جلسة وتتمتع بالاستقلالية والنزاهة والخبرة المعمقة في ميدان ، في حل الخلاف

  الضغط من الثلث الرئاسي والحكومة، أو اللجوء إلى طريقة الذهاب والإياب.المنازعات حتى نتفادى ممارسة 

اج بة السلطة التنفيذية تحتيس الجمهورية كوسيلة من وسائل رقاحل البرلمان من طرف رئسلطة -

ضوعية تعبر عن علاقة أسباب ومبررات جدية ومو  إطار نصوص خاصة تسندها إلىضبطها في  إلى

ستقالة لوفاة والااحالة و أثناء الحالة الاستثنائية  ، وكذلك منع حلهحكام الدستورإطار احترام أفي  توازن حقيقي

 .رئيس الجمهوريةي التي يتعرض لها والعجز البدن
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تخفيف القيود الإجرائية المفروضة على حق البرلمان في المبادرة باقتراح تعديل الدستور، وربطه -

أعضاء غرفتي البرلمان مع استثناء الثلث  1/3بموافقة رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، وموافقة 

 موافقة رئيس الجمهورية.الرئاسي باعتبار هذا الاقتراح يمر على 

نقترح إعادة تخفيف الإجراءات والشروط المطلوبة لتحريك مسؤولية الحكومة بناء على تقديم بيان  -

 السياسة العامة أو إثر الاستجوابات المقدمة التي يترتب عنها اقتراح ملتمس الرقابة.

القوانين المنظمة لحق ضرورة إصدار القوانين العضوية المنظمة لحالتي الطوارئ والحصار، و -

 الاجتماع والتظاهر السلمي تماشيا مع التطور القاعدة الدستورية، والظروف السياسية والاجتماعية الحاصلة.

إعادة النظر في تشكيلة الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية وفي اختصاصاتها بما يتلاءم فعلا مع -

طار الذاتي الذي يَحُدُ من تغافل السلطة التنفيذية نموذج القضاء الدستوري، خاصة من حيث وسيلة الإخ

والبرلمان عن إخطارهما للمحكمة الدستورية بخصوص القوانين العادية والتنظيمات المقيد بعامل الزمن 

 والخاضعة للرقابة الاختيارية.

 ،توسيع جهات الإخطار إلى الهيئات والمؤسسات التي تحكمها وتسيرها تلك القوانين والتنظيمات-

كما نقترح أن يباشر وسيلة الدفع بعدم الدستورية قاضي الموضوع على مستوى الجهة القضائية التي رفع 

أمامها النزاع، وعرضه مباشرة على المحكمة الدستورية، بشرط إشعار المحكمة العليا ومجلس الدولة للإعلام، 

 المتقاضين. تفاديا لطول الإجراءات وحماية لمصالح

ضوابط استقلال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وخاصة من حيث التشكيلة  إعادة النظر في-

 ، بدلا من الانتخاب.02-12التي أصبح يخضع جميع أعضاءها للتعيين بعد إصدار قانون الانتخابات 
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 .016ص 

 رنةمقا دراسة –الدولة رئيس سلطة على الشعبية الرقابة سروي، محمد محمد الكريم عبد .01

 الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار ،-والإسلامي المعاصر الدستوري النظامين بين

 .1002مصر

 الوظيفية العلاقة د.م الجزائري السياسي النظام في السلطة ممارسة أساليب بوقفة، الله عبد .00

 .الجزائر 1002 هومة، دار التنفيذية، والهيئة البرلمان بين

عصام شعبان، محمد عبد الكريم أحمد، آخر أيام البشير الثورة ... المرحلة الانتقالية، دار  .03

 .1010العربي، مصر، 

 .1002الجزائر  الخلدونية، دار والبرلمان، الحكومة بين الوظيفية العلاقة خرباشي،عقيلة  .01

عربية، )الدول ال-مقارنة دراسة-مصر في القوانين دستورية على الرقابة الباز، السيد علي .06

ألمانيا الاتحادية، إيطاليا، سويسرا، النمسا، يوغسلافيا، تشيكوسلوفاكيا(، دار  ،أمريكا، وفرنسا

 .220ص 2222الجامعات المصرية، الإسكندرية، مصر 

ين، رقابة الأمة على الحكام، دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم علي محمد حسن .02

 .2222الوضعية، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان 
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علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ايتراك للنشر والتوزيع،  .02

 .1003، مصر 2ط

وري الجزائري، دار الخلدونية، عمار عباس، الرقابة على عمل الحكومة في ظل النظام الدست .02

 .1006الجزائر 

عمار عباس، العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي  .30

 . 1020، الجزائر 2الجزائري، دار الخلدونية، ط

 مركز– مقارنة تحليلية دراسة-الدولة رئيس يةولا انتهاء طرق ،التركماني عمر حمزة عمر .32

                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                            1026مصر، ،2ط لعربية،ا الدراسات

عمر عبد الله خاموش، الإطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعديل الدستور )دراسة  .31

 .1020، لبنان 2قارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية، طتحليلية م

عيد أحمد غفلول، الدفع بعدم الدستورية في القانون الفرنسي في ضوء أحكام القانون  .30

بشأن تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة، دار النهضة  1002لسنة  263الدستوري رقم 

 .1022، القاهرة 1العربية، ط

يع، الدستوري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوز  فهد أبو العثم النسور، القضاء .33

 .120، ص1026، عمان، الأردن 2ط

 ليلتح الجمهوري، النظام ذات العربية الدول في التنفيذية السلطة طربوش، محمد قائد .31

 .2226 بيروت، 2ط والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة مقارن، قانوني

 خلدونية،ال دار-مقارنة دراسة– السياسية والنظم الدستوري الفقه في وسدر  آكلي، محمد قزو .36

 .1000 الجزائر
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ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي بين الانظمة الوضعية والشريعة الاسلامية، مكتبة  .32

 .2220المنار الاسلامية، الكويت 

 .1001عية، مصر، ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية، الدار الجام .32

 . 1001والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندرية، السياسية النظم الحلو، راغب ماجد .32

ماهر عبد مولاه، حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس جدلية التأصيل والتحديث،  .10

 .1023مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس 

 المصري النظامين في الحكومة أعمال ىعل البرلمانية الرقابة يونس، أبو باهي محمد .12

 .1001مصر للنشر، الجديدة الجامعة دار والكويتي،

 فرنساو  ومصر الجزائر من كل مقارنة دراسة البرلمان، لعضو القانوني النظام ،بركات محمد .11

 .1022الجزائر ،1ط ،1الجزء خرى،نظمة الأوبعض الأ

ة مقارنة(، تنفيذية )دراسمحمد بكر حسين، الفصل بين السلطتين التشريعية وال .10
 .22، ص 2220مكتبة السعادة، مصر

محمد حسين دخيل، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية،  .13

 .1026، لبنان 2ط

 لجوهرية(،ا والتطبيقات النظرية )المبادئ القوانين دستورية رقابة الوهاب، عبد رفعت محمد .11

 .1022ة، الإسكندرية، مصر دار الجامعة الجديد

محمد عبد الحميد أبو زيد، توازن السلطات ورقابتها )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة،  .16
 .122، ص1000مصر 

 لمؤسسي،ا في الاستقرار ودوره التمثيلي البعد مجلس الأمة الجزائري بوليفة، عمران محمد .12

 .1022 بيروت ،2ط العربية، الوحدة دراسات مركز

 .2222مصر  ،دار الفكر العربي القانون الدستوري،، كامل ليلى محمد .12
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 الجزائري يالدستور  النظام في التشريعية السلطة على التنفيذية السلطة هيمنة، هاملي محمد .12

مصر  الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار والفرنسي، المصري الدستوري النظامينبين  دارسة

1023. 

 .1002، مصر 2ي العام، مكتبة الأنجلو المصرية، طمحي الدين عبد الحليم، الرأ .60

 النظام في الحكومة أعمال على البرلمانية الرقابة وسائل يم،اغن يوسف أحمد مدحت .62

 .1022القاهرة، القانونية،للإصدارات البرلماني، المركز القومي 

ز المرك-المحددات، الميادين، التحديات-منصور لخضاري، السياسية الأمنية الجزائرية .61

 .1021، لبنان، 2العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط

 ترجمة برى،الك السياسية الانظمة الدستوري والقانون السياسية المؤسسات دوفريجية، موريس .60

 .2221 مصر، ،2ط والنشر، للدراسات الجامعية المؤسسة سعد، جورج. د

 .1020بلقيس، الجزائر، مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار  .63

، 2ميلود خيرجة، آليات الرقابة التشريعية )دراسة مقارنة( دار الفكر والقانون، ط .61
 .1022مصر 

 بدع أبو تصوير الدستوري، والقانون السياسية النظم في الوسط الخطيب، أحمد نعمان .66

 .1022الأردن ، 2ط الثقافة، دار الكردي، الرحمان

، 2الإضراب بين الحظر والإباحة، دار الفكر والقانون، ط هيثم غانم جبر المحمودي، حق .62

 .1026مصر 
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 المجلات والدوريات:-ب

 مجلة العلوم 1010، قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري غربي أحسن ،

 .1010، جامعة الجلفة، ديسمبر 3، العدد 1القانونية والاجتماعية، المجلد 

 ر استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مجلة المفكر للدراسات القانونية ، مظاهغربي حسنأ

 .1010، جامعة خميس مليانة، الجزائر ديسمبر 3العدد  0والسياسية، المجلد 

 1، الضمانات الدولية والدستورية لحرية التظاهر السلمي، مجلة آفاق للعلوم، المجلدأحمد بن عيسى ،

 .1022جلفة، الجزائر جوان ، جامعة ال21العدد

  مجلة الدراسات السياسية 1010أحمد تقي الدين عرايسية، الحراك الشعبي ومضمون التعديل الدستوري ،

 .1010، جامعة الشلف، الجزائر ديسمبر 1، العدد6المقارنة، المجلد

 1001 ملعا العراق دستور وفق القوانين على في الاعتراض الجمهورية رئيس حق ناصر، حمزة أحمد 

 .1021 العراق، ،06 العدد، 20 المجلد الكلية الاسلامية الجامعة، مجلة النافذ،

  ستوريةالدالإصلاحات فيظل  المغاربية الدول في الدستورية الرقابة محرز، مبروكة لعبيدي،الأزهر-

ة الوادي، جامع ،23العدد، 2المجلد والسياسية، القانونية العلوم مجلة نموذجا، والمغرب تونس الجزائر،

 .1026الجزائر، أكتوبر 

 2الأمين شريط، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري، مجلة المجلس الدستوري، العدد ،

 .، الجزائر1020

  مجلة ،زائرفي الج القوانين دستورية رقابة على الدستوري مجلس أعضاء تعيين أثر خلاف،بدر الدين 

 .1026 الجزائر ، جامعة خنشلة،2، العدد0المجلد السياسية، والعلوم الحقوق

 والممارسة، وريةالدست الشرعية مبدأ ضوء على الرقابية الوظيفية العلاقة بولحية، شهيرة ،شبل بدرالدين 

 ، الجزائر.بسكرة جامعة، 3العدد 0المجلد، القضائي مجلة الاجتهاد
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 في  نبالقواني المبادرة لحق المنظم نيالقانو طار ثاني بن علي، حمودي محمد بن هاشمي، الإ سهلة بن

، 1المجلد ، مجلة الدفاتر السياسية والقانون،1022 لسنة والمغربي 2226الدستورين الجزائري لسنة 

 .1020الجزائر  ادرار، جامعة ،2العدد

 ة مقارنة دراس-، أثر الدفع بعدم الدستورية في تحقيق الأمن القضائي لحقوق المواطنةعليان بوزيان

 .1022، الجزائر1، العدد21جلد مير الدول المغاربية، مجلة البحوث والدراسات، اللدسات

  بوطيب بن ناصر، الحق في التجمع السلمي في النظام القانوني الجزائري، مجلة الدفاتر السياسة

 .1026، جوان، جامعة ورقلة، 21والقانون، العدد 

 مجلة 21/06ر، قراءة نقدية في ضوء القانون ، النظام القانوني للجمعيات في الجزائبوطيب بن ناصر ،

 .1023، جامعة ورقلة، الجزائر جانفي 20، العدد 6الدفاتر السياسة والقانون، المجلد

  بوعلام بن سماعيلي، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كآليه مستحدثة لتحطيم الانتخابات، مجلة

 .1022، جامعة الجلفة، الجزائر ديسمبر 3د ، العد3العلوم القانونية والاجتماعية، المجلة 

  بوعلام بن سماعيلي، عبد الرحمان بن جيلالي، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كآلية مستحدثة

، الجزائر، 3، العدد 3لتنظيم الانتخابات، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة الجلفة، المجلد 

 .1022ديسمبر 

 وحسم مسألة إخضاع التنظيمات  1010عديل الدستوري الجزائري المرتقب في نوفمبر بومدين محمد، الت

، جامعة الأغواط، الجزائر 1، العدد 3لرقابة المحكمة الدستورية، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد 

1010. 

 س ل، سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري، مجلة المججلول أمحمد عدة

 .1010، الجزائر 23الدستوري، عدد خاص 
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 2، القاضي الدستوري مشرع من الدرجة الثانية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلدهزيل جلول ،

 .1022، المركز الجامعي آفلو، الأغواط، 0العدد

  وث ، مجلة البح-النموذج الفرنسي–جمال بن سالم، حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري

 .1026، الجزائر أوت 2والدراسات القانونية والسياسية، العدد 

  ،لة الأستاذ ، مج-دراسة مقارنة-الجيلالي خالد، الاختصاص السلبي للمشرع والرقابة الدستورية عليه

 .1022، جامعة المسيلة،6الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد 

 في الاحتجاج والتظاهر السلمي في المغرب، مجلة الجزائرية  الحافظ النويني، حق الحركات الاجتماعية

 .1022، جانفي 2، جامعة باتنة، الجزائر2، العدد 3للأمن الإنساني، المجلد 

 مجلة ة"تحليلي "دراسة القوانين على في الاعتراضالأمريكي الرئيس  سلطة البحري،مصطفى  حسن 

 .1021سورية  ،2عدد ،12دالمجل والقانونية، للعلوم الاقتصادية دمشق جامعة

 الرقابة مجال في الجزائري الدستوري المجلس على 1026 لسنة الدستوري التعديل أثر ميساوي، حنان 

لبنان، جوان  ،، مركز جيل البحث العلمي3 العدد المعمقة القانونيةالأبحاث جيل  مجلة الدستورية،

1026. 

 32عدد ال والقانون، الفقه مجلة للمغرب، لأنسبا والخيار القوانين دستورية بعدم الدفع الدك، خالد، 

 .1026أكتوبر

 ار،ق ذي جامعة مجلة الدستورية، وضماناته الرأي العام ،كاظم جواد منتهى إبراهيم، عودة مظكا خالد 

 .1023 العراق ، أيلول،0العدد ،2 المجلد

 م،متعلق بالإعلا يعضو  قانون أول صدور عشية التشريعية الإعلامية واقع السياسة لعلاوي، خالد 

، الجزائر جوان 0جامعة الجزائر ،6 عدد ،0المجلد المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والانسانية،

1026. 
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 البرلماني، الفكر مجلة، 1026 الجديد الدستوري التعديل مجلس الأمة في مكانة مجلس الأمة، رسالة 

 .1026أكتوبر ،02عدد

  رئيس  انتخاب–المستقلة للانتخابات ضمانة لنزاهة الانتخابات رشيد عتو، رقابة السلطة الوطنية

جامعة الشلف، الجزائر  ،2، العدد 6، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد -الجمهورية نموذجا

1010. 

  مجلة –دراسة تطبيقية على اجتهادات القضاء الدستوري في المغرب –رشيد مدور، تأويل الدستور

 .1022، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، أكتوبر2ي والعلوم الإدارية، العددالقانون الدستور 

 الحرية النقابية في الجزائر من الأحادية إلى التعددية، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات رشيد واضح ،

 .1022، جامعة مسيلة، الجزائر جوان 20، العدد 1القانونية والسياسية، المجلد 

 لحدود الدستورية لرقابة الرأي العام ودوره في إرساء الديمقراطية، مجلة المجلس سامية العايب، ا

 .1026، الجزائر 6الدستوري، العدد 

  سجي فالح حسين، حرية التظاهر والاجتماع السلمي بين النظرية والتطبيق في القانون العراقي )دراسة

 .1022، العراق 01، العدد 2المقارنة(، مجلة كوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 

  السعيد ملاح، باية بن جدي، الرأي العام والسياسة العامة: قراءة في طبيعة العلاقة وآليات تأثير الرأي

، جامعة الجلفة، 21، العدد 2العام في السياسة العامة، مجلة البحوث السياسية والإدارية، المجلد 

 .1022الجزائر 

  تعديل من 226 المادة لنص ةيتحليل دراسة الدستور، بتعديل شريك الدستوري المجلس قزلان،سليمة 

، جامعة 2، العدد12مجلد ، والسياسية، والاقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلة، 2226 الدستور

 .1026الجزائر، الجزائر 
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  التنفيذية،  السلطة منةيفي الجزائر بين الضوابط القانونية وه بالتشريعة ، المبادرة البرلمانيمسراتيسليمة

 .1023جامعة وهران، الجزائر  ،0المجتمع والسلطة، عدد  مجلة القانون

 الرقابة على الانتخابات الرئاسية في الجزائر في ظل القانون العضوي سميرة حفايظية، عمار كوسة ،

صوت المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة  02-22المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي  26-20

 .1010، جامعة خميس مليانة، الجزائر 2، العدد 2القانون، المجلد 

 يار،علما مجلة الجزائري، الدستوري النظام في الدستوري البرلمانية إلى تعديل المبادرة رابح، شامي 

 .1021، جامعة تسمسيلت، الجزائر6العدد ،0المجلد

 دراسة 1001 العراقي دستور ظلال في الجمهورية لرئيس التشريعية الاختصاصات ،شذي فلاح حسن( 

 .1022، العراق 1، العدد 22، مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، المجلد تحليلية(

  توسيع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير نظام الرقابة دنشرياض ، يعيش تمامشوقي ،

مجلة العلوم القانونية ، -1026مقاربة تحليلية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة -الدستورية

 .1026، جامعة الوادي، الجزائر 23والسياسية العدد 

  صالح عبد الرزاق فالح الخوالدة، أثر الحراك الشعبي العربي على الإصلاح السياسي في الأردن

، جامعة خنشلة، الجزائر، جانفي 2، العدد 0(، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 1023، 1022)

1026. 

 (1022صالح عبد الرزاق فالح الخوالدة، أثر الحراك الشعبي العربي على الإصلاح السياسي في الأردن-

 .1026، جامعة خنشلة، الجزائر جانفي 1العدد 0(، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد1023

 1001 لعام العراق جمهورية دستور في البرلماني جاسم، الاستجواب أديب بشر، عبد عياش عامر –

 .1022كلية الحدباء، العراق،  ،06 العدد ،3مجلة بحوث مستقبلية، مجلد-ةيتحليل دراسة



373 

 

 

 سنةل قار عال دستور يف والتنفيذية التشريعية السلطتين بين والتوازن التعاون السويد،إبراهيم  الجليل عبد 

 .1022عراق ، ال23 العدد والسياسية، القانونية للعلوم ارنبجامعة الأ مجلة النافذ، 1001

  عبد الرحمان بن جيلالي، انتفاء استقلالية المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري الصادر

 .1022جامعة الجلفة، الجزائر، 12، العدد2، مجلة دراسات وأبحاث، المجلد1026عام 

 في اصاتهختصوا تشكيلته-الجزائر في الدستوري المجلس ،بن دراح براهيم علي ،سالمي السلام عبد 

القانونية  للعلوم الجزائرية المجلة ،1026لسنة الدستوري التعديل ضوء على الدستورية الرقابة مجال

 .1026مارس  الجزائرجامعة الجزائر،  ،2العدد ، 10، المجلدوالسياسية الاقتصادية

 ة الحقوق اعية، كليمجلة العلوم الاجتم-الدوافع والعوائق-عبد القادر بوعرفة، الحراك الشعبي بالجزائر

 .1022، جامعة وهران، الجزائر2والعلوم الاجتماعية، العدد 

  العلوم مجلة ،1001 لعام العراق دستور في الشعبي فكرة الاستفتاء تطبيقات ضياء، مهندعبد القادر 

 .1022العراق جامعة ،1العدد 00المجلد القانونية،

 للانتخابات في الجزائر، مجلة العلوم القانونية  عبد الوهاب محمد، تقييم السلطة الوطنية المستقلة

 .1022، الجزائر، ديسمبر 3، العدد 3والاجتماعية، جامعة الجلفة، المجلد 

  عدنان عاجل عبيد، الاختصاص التفسيري للقضاء الدستوري دراسة مقارنة، مجلة المحقق الحلبي للعلوم

 .1026، العراق، 3، العدد 2القانونية والسياسية، المجلد 

 الفكر جلةم الدستوري، المجلس ممارسات ظل في القوانين دستورية على الرقابة ضوابط بوبترة، علي 

 .1003، الجزائر1العدد البرلماني،

 لعلوم ا واسط مجلة العراق، في الوزراء الدستوري لاستجواب التنظيم الشريعي، جاسم صاحب علي

 .1022العراق ،30العدد ، 21المجلد الانسانية،
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 الجزائر– الدستورية التعديلات ظل في القوانين الدستورية على الرقابة تفعيل متطلبات محمد، علي 

 .1026، الجزائر أدرار جامعة، 1، العدد 3، المجلد والمجتمع القانون مجلة-نموذجا والمغرب

  ات قدراسة قانونية مقارنة معزرة بالتطبي-عماد حسن سلمان، الإضراب في قوانين الاتحاد الأوروبي

 .1022، جامعة ذي قار، كلية القانون، العراق 23، مجلة القانون للبحوث القانونية، العدد -القضائية

  عمار عباس، انفتاح القضاء الدستوري على المتقاضين ومساهمته في تنقية النظام القانوني من القوانين

 غرب أنموذجا، مجلة المجلسالجزائر، تونس والم-الماسة بالحقوق والحريات في الدساتير المغاربية 

 .1026، الجزائر 02الدستوري، عدد

 1 العدد البرلماني، الفكر مجلة الجزائري، البرلماني القانون في البرلمان رئاسة عوابدي، عمار، 

 .1003، الجزائر ،1003أفريل

  برلماني، العمار عوابدي، عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع على حقوق المواطن، مجلة الفكر

 .1001، ديسمبر2العدد 

 القرينة الدستورية كأساس لعمل القاضي الدستوري، مجلة الشريعة والقانون، العدد ، عيد أحمد الحسبان

 .1022، الأردن، أكتوبر32

  فارس النداف، جماعات المصالح اليهودية والعربية في الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا، مجلة تشرين

 ، جامعة اللاذقية، سوريا.3، العدد 03اسات العلمية، المجلد للبحوث والدر 

 هندسة دستور جزائري جديد بين المطالب البسيطة للحراك الشعبي والقواعد رمضاني فاطمة الزهراء ،

، جامعة الوادي، الجزائر ديسمبر 0، العدد20العلمية التقنية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد

1022. 

 دل الزبيدي، حسن جبار عبد النائلي، الحق في مقاومة طغيان السلطات المستبدة، مجلة كلية فراس عا

 .1022، جامعة بابل، العراق 31التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، العدد 
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  عن عوائق الدفع بعدم الدستورية في ضوء أحكام القانون الجزائري، المجلة خلاف فاتح عميور،فرحات ،

 .1010، جامعة بجاية، الجزائر 3، العدد 22لأكاديمية للبحث القانوني، المجلد ا

 1 عددال القانون، منتدى مجلة والاختصاصات، التنظيم الجزائري الدستوري المجلس علواش، فريد ،

 .1002الجزائر، بسكرة جامعة

  ادية لقانونية والاقتص، المجلس الدستوري والحق في المساواة، المجلة الجزائري للعلوم انباليفطة

 .1002الجزائر ، جامعة الجزائر، 1، العدد 36والسياسية، المجلد 

  والسياسية، لقانونيةا للعلوم الجزائرية مجلةال والتجريد، التقييد بين البرلمانية التحقيق لجان نبالي،فطة 

 جامعة الجزائر. ،2العدد ،11مجلد

 الدولة في الاعتراض على القوانين في النظام سلطة رئيس  حتاملة، سلامة سليم شنطاوي، فيصل

، الأردن 1، العدد31الدستوري الأردني دراسة مقارنة، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد

1021. 

  القانون،و  السياسة دفاتر مجلة الجزائري، قانون الأحزاب السياسية إصلاح لعوادي، هبة بوحنية،قوى 

 .1021جانفي الجزائررقلة، جامعة و  ،21العدد ،2مجلدال

 جلةم السياسية،الأنظمة في  الجمهورية رئيس قوة مصادر رامي، نمير أحمد ي،بالجنا عباس علي كاظم 

 .1021 العراق، 21 العدد 2، المجلدالتربية ةيكل

 جامعة ،12 العدد والدولية، السياسية المجلة الحكومة، أعمال على الشعبية الرقابة عباس، علي كاظم 

 .1021 العراق، تنصرية،المس

   دراج الدستوري المجلس إخطار توسيع خلفان،كريم  الدستوري ديلالتع في الدستورية بعدم الدفع آلية وا 

 .1022الجزائر، وهران، جامعة ،6العدد  والسلطة، والمجتمع القانون مجلة ،1026 لعام
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  العدد 20أبحاث اليرموك، المجلد كريم كشكاش، الرأي العام وأثره في نفاذ القاعدة الدستورية، مجلة ،

 .2223، الاردن 2

 في  1026 الدستوري التعديل ظل في الجمهورية رئيس منصب شغور حالة تنظيم جعلاب، كمال

، ديسمبر الجزائر، الجلفة جامعة، 21العدد ،0 المجلد مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، ،الجزائر

1022. 

  ي الجزائري في تفسير الدستور، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، كمال جعلاب، دور المجلس الدستور

 .1022، جامعة الجلفة، ديسمبر0، العدد 22المجلد 

  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة الجلفة، نقيش لخضر ،

 ، الجزائر.1010، جوان 1، العدد 1المجلد 

 حوليات-ةيدراسة تحليل–البرلمانية على عمل الحكومة  للرقابة أداة البرلماني الاستجواب يمية،اخش لزهر 

 .1022ديسمبر، 11 العدد، 22 للعلوم الاجتماعية والانسانية، المجلد قالمة جامعة

 مجلة العلوم القانونية 1023 ناجي، الاستفتاء الدستوري في ظل الدستور التونسي لسنة لمياء ،

 .1023أكتوبر ،، تونس23 عددوالسياسية، ال

 جهود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أخلقة الممارسات الانتخابية بالجزائر، -لمين هماش ،

 .1010جوان  ، الجزائر، لجامعة أم البواقي1، العدد 2مجلة العلوم الإنسانية، المجلد 

 للقانون، ليةالدو  المجلة مقارنة، دراسة دنفي الار  السياسية للأحزاب القانوني النظام نصراوين، كمال ليث 

 .1022مارس ردن،، الأ1002عدد

  قوقالح مجلة الجزائر، في الدستورية الرقابة تطوير في وأثره 1026 الدستوري التعديل أونيسي،ليندة 

 .1026جوان ، الجزائرخنشلة جامعة ،، 1 العدد، 0المجلد السياسية، والعلوم
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 البرلمانية، ممارسةوال الدستورية الوثيقة بين الجزائر في البرلماني ستجوابشراد، الا يحي أونيسي، ليندة 

 .1026جانفي ،2العدد، 0د مجلالحقوق والعلوم السياسية،  مجلة

  ،)ماجد نجم عيدان، العودة محمد، مكونات الكتلة الدستورية خارج إطار الوثيقة الدستورية )دراسة مقارنة

 .، العراق1انونية والسياسية، العددمجلة جامعة الانبار للعلوم الق

  المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ القانونية لنصوصل تحليلية قراءة ،غربينجاح  ،غضبانمبروك 

، جامعة بسكرة، 20 العدد، 2المجلد  فكر،مالحقوق والحريات في الجزائر مجلة ال على تأثيرهما ومدى

 .1020الجزائر

 العدد 6تفتاء في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد محمد البرج، النظام القانوني للاس ،

 .1022، جامعة الشلف، الجزائر ديسمبر 1

 الراهنة ةالعربي التحولات ظل في دراسة- الجزائر في الدستوري التعديل وأهداف أسباب بركات، محمد-

 .1026الجزائر خنشلة، جامعة ،1العدد ،0المجلد السياسية، والعلوم الحقوق مجلة

  مكانة الحق في الحياة الخاصة في ظل التعديل الدستوري، مجلة الأستاذ الباحث بن حيدةمحمد ،

 .1022جوان جامعة الوادي، الجزائر ،20، العدد2للدراسات القانونية والسياسية، المجلد

  العدد الدستوري، مجلة المجلس -آفاق جزائرية جديدة–محمد بوسلطان، إجراءات الدفع بعدم الدستورية ،

 .1022، الجزائر2

 الجزائر ،2العدد الدستوري، المجلس مجلة الجزائر، في المعاهدات دستورية على الرقابة بوسلطان، محمد 

1020. 

 زائريجستوري الدال النظام في القوانين على في الاعتراض الجمهورية رئيس سلطة عثماني، محمد، 

 . 1022المدية، الجزائر  ، جامعة1دد الع ،0المجلد ،القانونية الدراسات مجلة
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  2العدد 2المجلد المفكر، مجلة التشريعية، الوظيفة لمجلس الأمة في المعدل الدور ،بوليفة عمران محمد 

 .1023جانفي  الجزائر ،بسكرة جامعة

  ،شكالية تكريس التداول على السلطة، مجلة أكاديمياجبار عبد الجبارمحمد غربي  ،، النظم الانتخابية وا 

 .1023، جامعة الشلف، الجزائر ديسمبر 1، العدد 2المجلد

 مجلة العلوم القانونية والسياسية، 1026، قراءة في ديباجة التعديل الدستوري لعام محمد ناصر بوغزالة ،

 .1010جامعة الواد، الجزائر سبتمبر ، 1، العدد22المجلد 

 الجزائر. 1010، 23ستوري، عدد خاص ميلود بن ناصف، أخلقة الحياة السياسية، مجلة المجلس الد 

  ،نبيل صقر، دستورية التشريعات المنظمة للحريات العامة في النظامين الجزائري والفرنسي، مجلة النائب

 .1003، 3عدد

  ،نجلاء بوشامي، ممارسة حرية تأسيس الجمعيات في الجزائر بين الإقرار الدستوري والتقييد القانوني

 ، جامعة الطارف.1، العدد 13والإدارة والقانون، المجلد  مجلة التواصل في الاقتصاد

  الرقابة الدستورية القوانين في الهندسة الدستورية الجزائرية، مجلة المجلس بوسماحةنصر الدين ،

 .1022، الجزائر2الدستوري، العدد 

 1003، الجزائر ،3 العدد النائب، مجلة المبادرة، طريق عن التشريع معمري، الدين نصر. 

 قارنة، مجلة دراسة م-، حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري والتونسي نوارة تريعة

 .3، العدد 10الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية، مجلد

  ة مقارنةدراس والتونسي الجزائري الدستورين في الجمهورية رئيس منصب ، حالة شغورتريعةنوارة، 

، جامعة الجزائر، الجزائر 03 ، العدد10مجلد ، والسياسية، والاقتصادية القانونية للعلوم جزائريةال المجلة

1026. 
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  التعديل عدب الدستوري للمجلس الرقابي الدور لتفعيل كآلية الدستورية بعدم الدفع ،عراش الدين نور 

 . 1022الجزائر، ،0لعدد ا ،20المجلد  القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة ،1026 لسنة الدستوري

  مجلة البحوث 1026، الرقابة الدستورية في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري صوادقيةهاني ،

 . 1026، الجزائر 1 ، جامعة البليدة2العدد  والدراسات القانونية والسياسية،

 والعلوم  دستوريال القانون مجلة المغربي، الدستوري النظام في البرلمانية المعارضة عميري، هشام

 .1022أكتوبر ألمانيا، العربي، الديمقراطي المركز ،2 العدد الادارية،

  ،هيثم حسين الشافعي، دور الرأي العام في الكفاح الدستوري للشعوب، مجلة جامعة كربلاء العلمية

 .1002، العراق1، العدد 2المجلد 

 كام لدستور على تحول أحهيثم حنظل شريف، صبيح وحوح حسين الصباح، أثر تفسير نصوص ا

 .1022، العراق 0، العدد،61القضاء الدستوري، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 

  هيثم حنظل شريف، صبيح وحوح حسين الصباح، دور القاضي الدستوري في التفسير المنشئ )دراسة

 .راق، جامعة بابل، الع01، العدد11مقارنة(، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد

 1، العدد1وداد غزلاني، التداول الحزبي على السلطة ومعوقاته، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، المجلد ،

 .1026جامعة باتنة، الجزائر جويلية 

 قادسيةال مجلة ،راسة مقارنةد القوانين على للاعتراض الدستوري التنظيم الزيادي، حميد حسن وليد 

 .1021العراق،  ،1العدد، 6مجلد، القادسية معةجا السياسية، والعلوم للقانون

  1026وليد عباد، تكريس حرية الإعلام في دساتير المغرب العربي )التعديل الدستوري الجزائري ،

، جامعة 1، العدد6(، مجلة الحقوق والحريات، المجلد1022، الدستور المغربي 1023الدستور التونسي 

 .1022بسكرة، الجزائر أكتوبر، 
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 حمد حمد العيثاوي، حق الاجتماع والتظاهر السلمي في العراق وسبل تفعيله، مجلة جامعة ياسين م

 .1023، العراق 11العدد  6تكريت للعلوم القانونية، المجلد

 دراسة ميدانية لمسيرات الحراك بالجزائر العاصمة-يمينة مختار، حراك الجزائر بين الواقع والمأمول-

 .1022، جامعة ورقلة، الجزائر، أوت 01لعدد مجلة تحولات، المجلد الثاني، ا

 الرسائل الجامعية:-ت

 أطروحات الدكتوراه:-2

 حرية الإعلام دراسة مقارنة ما بين تشريعات الجزائر والمغرب في ضوء المواثيق باديس سعودي ،

الدولية لحقوق الانسان، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام، جامعة قسنطينة، الجزائر 

1023/1021. 

  باية بن جدي، صناعة الرأي العام في الجزائر خلال التعددية الحزبية، أطروحة دكتوراه في العلوم

السياسية والعلاقات الدولية، تخصص حوكمة وتنمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، 

 .1022الجزائر 

 الدكتوراه، في العلوم القانونية،  ةأطروح الجمهورية، لرئيس التشريعية الصلاحيات لوشن، دلال

 .1022/1021تخصص قانون عام، جامعة باتنة، 

  الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية والدولية بين النص والواقع، أطروحة  حافظي،سعاد

 .1026دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر 

 دكتوراه أطروحة والمتمم، المعدل 2226نوفمبر 12 دستور ظل فيزائري الج البرلمان أوصيف، سعيد 

 .1026، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر العام قانونال في
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  سعيد دالي، الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان في الجزائر، )دراسة بعض الحقوق الاقتصادية

حة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة والاجتماعية والثقافية(، أطرو 

 .1026/1022، 2الجزائر

  دكتوراه طروحة ا ،زائريجستوري الدال نظامال في السلطات بين الفصلأ مبد تطبيق دىم ،مسراتيسليمة

 .1020الجزائر جامعةكلية الحقوق،  ،في القانون العام

  لنيل  أطروحة، ةقارنمراسة د التنفيذية والسلطة التشريعية السلطة بين الدستورية الحدود دويدي،عائشة

 .1022/1022، بلعباس سيدي جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية،  العام، القانون فيه شهادة دكتورا

  عبد العزيز برقوق، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه

 .1020/1023، 2القانون العام، جامعة الجزائرفي 

 القانونية ومالعل في دكتوراه أطروحة الجزائري، الدستوري النظام مجلس الأمة في مركز خرباشي، عقيلة ،

 .1020، الجزائر باتنة بجامعةكلية الحقوق، 

 قانون العام العلاقة العمل النقابي بالعمل السياسي في الجزائر، أطروحة دكتوراه في ، فوزية زعموش

 .1021، الجزائر2تخصص القانون الدستوري، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة

 تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري، )الجمعيات والأحزاب السياسية محمد رجعوني ،

ائر ز نموذجين(، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، العلوم السياسية، جامعة تلمسان، الج

1023 . 

  القانون يف دكتوراه أطروحة الجزائري، الدستوري التطور خلال من التشريعية السلطة شريط،وليد 

 .1021الجزائر تلمسان، جامعة العام،
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 الماجستير: رسائل-

 رسالة ي،الجزائر  الدستوري النظام في الجمهورية لرئيس التشريعية الاختصاصاتأحمد بركات،  .2

 .1002\1002، تلمسان جامعةالعام،  في القانون ماجستير

رسالة  ،النظام الدستوري الجزائري في الجهورية لرئيس التشريعية بركات، الاختصاصات أحمد .1

 .1002/1002، الجزائر جامعة تلمسانكلية الحقوق،  ،في القانون العام ماجستير

 رسالة-م2226ردستو – الجزائري الدستوري النظام في التنفيذية السلطة مكانة ،حسين صويلح .0

، تخصص مؤسسات إدارية ودستورية، كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة رماجستي

 .1006-1001قالمة، الجزائر 

في  ماجستير رسالة 2226دستورفي  التنفيذية للسلطة التشريعية عيادي، الاختصاصاتسعاد  .3

 .1023عة باتنة، الجزائر، كلية الحقوق، جام، العلوم القانونية، تخصص قانون دستوري

اجيستر م السياسة العامة في الجزائر، رسالةضمبري عزيزة، الفواعل السياسية ودورها في صنع  .1

ائر الجز  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،في التنظيمات السياسية والإدارية، 

7100/8100. 

ي القانون سياسي الجزائري، رسالة ماجستير ف، آليات الرقابة التشريعية في النظام الليلى بن بغيلة .6

 .1003العام، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 

 ماجستير في القانون ن المقارنة وقانون الجزائر، رسالة، حق الإضراب في قانو مليكة أيتوان .2

 .1002زائر الخاص، معهد الحقوق والعلوم الادارية، بن عكنون، جامعة الج

دراسة  1021،2220،2221نبيلة قاسمي الحسن، السياسة التشريعية لقوانين الإعلام في الجزائر  .2

ماجيستر، في علوم الإعلام والاتصال، تخصص التشريعات الإعلامية، جامعة  مقارنة، رسالة

 .1023، الجزائر 0الجزائر 
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 الملتقيات والندوات والعلمية: -ج

، مداخلة 1026مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري  أحمد تقي الدين عراسية، .2

 22-20ضمن المؤتمر الدولي الرابع، دولة القانون "التجربة الجزائرية"، جامعة أم البواقي، الجزائر 

 .1022أفريل 

أحمد تقي الدين عرايسية، ضوابط استقلال المجلس الدستوري كهيئة للرقابة على دستورية القوانين،   .1

 -اقع والآفاقالو -مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول الرقابة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري

 .1022أفريل  16، 11، الجزائر، 1جامعة البليدة

التشريع الإعلامي في الجزائر،  فيظل بالي، محمد علاوة، الحرية والممارسة الإعلاميةجاسمهان  .0

 الجزائر التحديات المعاصرة ورهانات في الإعلام المحلي حول الدولي الملتقىإطار لة في خمدا

 ي، الجزائر.الواد جامعة كلية العلوم الاجتماعية والانسانية، 26/20/1022 بتاريخ المستقبل،

 تجديد أسس البناء والتحصين ضد عوامل التفكك، وقائع-عز الدين بالعربي، مقومات الدولة الحديثة .3

شكالية 1010مارس  12/12د يومي المؤتمر الدولي الأول، المنعق ، بعنوان المسألة الدستورية وا 

بناء الدولة الديمقراطية، كتاب مطبوع من طرف المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية 

 والسياسية والاقتصادية، برلين ألمانيا.

شكالية المادة  .1 دراسة في ضوء من الدستور  222عمار بوضياف، مجال الدفع بعدم الدستورية وا 

 2-2 الدستوري، يوميو التجربة الفرنسية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي العاشر، بعنوان القضاء 

 ، الجزائر.، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي1022ديسمبر 

 00، بتاريخ 1الندوة الوطنية التي نظمتها كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة علي لونيسي، البليد .6

، تحت عنوان" نظرة وحلول دستورية لأزمة النظام السياسي الجزائري على ضوء الحراك 1022ماي 

  الشعبي".
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 النصوص القانونية:-ح

 الدساتير الوطنية والأجنبية:-2

 02المؤرخ في  302-26الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  2226 دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  .2

 .2226ديسمبر  02، الصادر في 26ر، العدد .، ج2226ديسمبر

فيفري  12المؤرخ في  22-22، الصادر بالمرسوم الرئاسي 2222دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  .1

 .2222، الصادر في أول مارس 2، ج.ر العدد 2222

، 2226نوفمبر  11، المؤرخ في 22-26، الصادر بالأمر رقم 2226دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  .0

 .2226نوفمبر  13، الصادر في 23ج.ر العدد

، الصادر في 63، ج.ر العدد 2260سبتمبر  20المؤرخ في  2260دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  .3

 .2263سبتمبر  20

 . https://www.constituteproject.org/constitution/ejypt .1023لسنة  المصرية الجمهورية دستور .1

pdf ? lang= ar2014 

 https://www.constituteproject.org/constitution/tunisia. 1023سنة التونسية ل دستور الجمهورية .6

. pdf ? lang= ar2014 

 .https://www.constituteproject.org/constitution/maroc .1022دستور المملكة المغربية لسنة  .2

pdf ? lang= ar2011 

  .1022ى غاية شاملا التعديلات إل 2222المملكة الإسبانية لسنة  دستور .2

https://www.constituteproject.org/constitution/spain. pdf ? lang= ar2011 

 .1001المعدل والمتمم سنة  2232 ةالألمانيالجمهورية الدستور  .2

https://www.constituteproject.org/constitution/tunisia . pdf ? lang= ar2002 
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 .1002المعدل والمتمم سنة  2212لسنة  ةالفرنسي مهوريةالجالدستور  .20

https://www.constituteproject.org/constitution/france . pdf ? lang= ar2008 

 المواثيق الدولية:-2

  .2232الإعلان العالمي لحقوق الانسان  .2

  .2266الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية  .1

 .2222الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب  .0

 .2266ثاق الأمم المتحدة لسنة مي .3

 القوانين:-2

 باختصاصات المتعلق 2222\01\00ل الموافق 2322 صفر 03 المؤرخ 02\22 العضوي القانون .2

 شعبان 13 المؤرخ 20-22 العضوي بالقانون والمتمم المعدل وعمله، وتنظيمه الدولة مجلس

 00 بتاريخ 30 عدد لجزائرية،ا للجمهورية الرسمية الجريدة م،1022 يوليو 16 الموافق ه2301

 .1022 غشت

 يتعلق م1021جانفي21 الموافق ه2300عام صفر22في المؤرخ 21-03 العضوي القانون .1

 .1003جانفي  21، بتاريخ 1، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددبالأحزاب السياسية

م 1026غشت سنة  11ه الموافق 2302ذي القعدة عام 11المؤرخ في  20-26القانون العضوي  .0

 .1026أوت  12، بتاريخ 10المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

والمتعلق  1026غشت  11ه الموافق 2302ذي القعدة عام  11المؤرخ  26/22القانون العضوي  .3

غشت  12بتاريخ  10ائرية، العدد بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 

 م.1026
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 المجلس تنظيم يحدد 11/02/1026 الموافق 2302 القعدة ذي 11 المؤرخ 26/21 العضوي القانون .1

 .الحكومة وبين بينهما الوظيفية العلاقات وكذا ومجلس الأمة وعملهما، الوطني الشعبي

 المحدد م1022 سبتمبر 01 الموافق ه2302 الحجة ذي 11 في مؤرخ 26-22 العضوي القانون  .6

 بتاريخ13 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة الدستورية، بعدم الدفع تطبيق وكيفيات لشروط

 .1022 سبتمبر 01

المعدل والمتمم  1022ديسمبر  23ه الموافق 2332محرم  23المؤرخ  02-22القانون العضوي  .2

م المتعلق بنظام 1026غشت سنة 11افق ه المو 2302ذي القعدة  11المؤرخ  20-26للقانون 

 .  1026غشت  12، بتاريخ 11الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد

م يتعلق بالسلطة 1022سبتمبر  23ه الموافق 2332محرم  23مؤرخ في  22/02القانون العضوي  .2

 .1022سبتمبر  21لـ  11، عدد الوطنية المستقلة للانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 بالقانون والمتمم المعدل2266يونيو 2الموافق2026 صفر22 المؤرخ 66/216رقم العقوبات قانون .2

 بتاريخ 23عدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،10/21/1006 ، المؤرخ06/10

 .13/21/1006ـ

م، المتعلق بالقانون 2222غشت  21ه الموافق 2022شعبان  12مؤرخ في  ،22/02 قانون .20

 03بتاريخ  62الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .2222سبتمبر 

م المتضمن القانون 2222غشت01ه الموافق 2022المؤرخ في أول رمضان  22/21القانون  .22

 .2222أوت  01عدد، بتاريخ  الأساسي العام للعامل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، دون

يتضمن  06/01/2221ه الموافق 2301ربيع الثاني عام  21مؤرخ في  21/02القانون رقم  .21

 .2221فيفري  02، بتاريخ 1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد قانون الإعلام، 
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تقاء الخلافات المتعلق با 2221فيفري20ه الموافق 2301 ربيع الثاني20المؤرخ  21/01القانون  .20

الجماعية في العمل وتسويتها، للحق في الإضراب في القطاع العام، الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .2221فيفري  26، بتاريخ 2الجزائرية، العدد 

المتعلق  م2222 يوليو 01 الموافق ه2302 عام الحجة ذي 01 في المؤرخ 22-22 القانون .23

 .2222 لسنة 12 عدد الرسمية ةالجريد السياسي، الطابع ذات بالجمعيات

المتعلق بعلاقات العمل  2220أفريل12ه الموافق 2320رمضان  16المؤرخ في  20/22القانون  .21

-22معدل ومتمم بالأمر  ،11/03/2220بتاريخ  22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

جانفي  21، بتاريخ 0ة، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري 2222جانفي  02المؤرخ في  01

2222. 

 بكيفية يتعلق م2220 يونيو 01 الموافق 2320 عام القعدة ذي 02 في المؤرخ 20/23 القانون  .26

 ،2220 جوان 06 بتاريخ ،10 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة النقابي، الحق ممارسة

 جريدة ،2226 يونيو 20 الموافق ه2322 عام محرم 10 مؤرخ 21-26 بالأمر والمتمم المعدل

  .2226-06-20 بتاريخ ،06 عدد الجزائرية للجمهورية رسمية

 باستعادة متعلق2222 يوليو20 الموافق ه2310 ربيع الاول 12في مؤرخ 22/02رقم قانون   .22

 .2222يوليو 20بتاريخ  ،36العدد  ،ريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةجال المدني، الوئام

الجريدة الرسمية  ومكافحته، الفساد من بالوقاية المتعلق 02/00/1006لمؤرخا06/02قانون .22

المؤرخ في  01-20. المعدل والمتمم بالأمر 1006مارس  02، بتاريخ 23عدد للجمهورية الجزائرية

، 10م، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد1020غشت  16ه الموافق 2302رمضان  26

              .1020أول سبتمبر 
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 تعديل المتضمن 1002\22\21ل الموافق 2312 القعدة ذي 22 المؤرخ 02-02رقم القانون  .22

                                                                                               . 1002\22\26بتاريخ  60، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الجزائري الدستور

 الجريدة بالجمعيات، يتعلق 21/02/1021 ل الموافق ه2300 صفر 22 المؤرخ 21/06 القانون  .10

              .1021 جانفي 21 بتاريخ ،1 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية

 الأوامر والمراسيم:-4

 يحدد يالذ 1021 فيفري 20 الموافق 2300 عام الأول ربيع 10 في المؤرخ 02-21 الأمر .2

 لجمهوريةل الرسمية الجريدة البرلمان، انتخابات في شغلها المطلوب والمقاعد الانتخابية الدوائر

 .1021فبراير  21، بتاريخ 2 عدد الجزائرية،

 المعدل والمتمم. 2266جوان  02الموافق  2026صفر عام 22المؤرخ  66/216الأمر  .1

م، المتعلق بالشروط 2221أفريل12 ه الموافق2021ربيع الثاني 22المؤرخ  21/02الأمر  .0

 02العامة للعلاقات العمل في القطاع الخاص، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

 .2221ماي26بتاريخ 

 تنفيذ المتضمن 1006 يرافبر  12الموافق2312عام محرم12 في المؤرخ06/02رقم مرالأ .3

 12، بتاريخ 22هورية الجزائرية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمالوطنية والمصالحة السلم ميثاق

 م.1006فيفري 

، يتضمن رفع 1022فبراير  10ه الموافق 2301ربيع الأول  10مؤرخ في  02-22الأمر  .1

 م.1022فبراير  10بتاريخ 21حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

م يتضمن القانون 1021 مارس 20ه الموافق 2331رجب  16، مؤرخ في 02-12الأمر  .6

 .22العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 لدوائر المحدد 1012 مارس 26 الموافق ه2331 شعبان 01 في المؤرخ 01-12 الأمر .7

 ريةللجمهو  الرسمية الجريدة البرلمان، لانتخابات شغلها المطلوب المقاعد وعدد الانتخابية

 .1012مارس  26، بتاريخ 22 العدد الجزائرية،

، يتضمن 2222مايو 26ه الموافق  2302شوال 22مؤرخ في  22/62رئاسي رقم المرسوم ال .2

الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي 

 اري المتعلق بالعهد الدولي الخاصالخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختي

بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 .2266ديسمبر26

م المعدل والمتمم والمتعلق بالقواعد الخاصة 2222غشت  02المؤرخ في  230-22المرسوم  .2

رسمية المعدل والمتمم، الجريدة البتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض لموظفيه 

 .2222غشت  02، بتاريخ 21للجمهورية الجزائري، العدد 

 يتضمن 2222جوان 03 الموافق 2322 القعدة ذي 12 المؤرخ 22/226 الرئاسي المرسوم .20

 .2222جوان 21بتاريخ  12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد،الحصار حالة تقرير

 المتضمن 2221\01\02 الموافق 2320شعبان 01 المؤرخ 33\21 الرئاسي المرسوم .22

 02، بتاريخ 20، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد حالة الطوارئ علانإ

 م.2221فيفري

م 2220فبراير  06ه الموافق 2320شعبان  23المؤرخ في  01-20المرسوم التشريعي  .21

 02، بتاريخ 2سمية للجمهورية الجزائرية، العدد المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ، الجريدة الر 

 م.2220فبراير 
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 ،2222 أوت 12 الموافق2322 الاولى جمادى 2 المؤرخ 162-22 التنفيذي المرسوم .20

 رسميةال الجريدة الدولة مجلس أمام الاستشاري المجال في وكيفياتها الاجراءات لأشكال المحدد

 .63 العدد الجزائرية، للجمهورية

م المحدد 12/02/1002الموافق ه 2312رمضان  22المؤرخ  02/002الرئاسي المرسوم  .23

لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد 

بتاريخ  62المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

  .1002سبتمبر  00

، 1002فبراير  16ه، الموافق 2312صفر  22، مؤرخ في 20-02المرسوم التنفيذي  .21

والمتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعيين 

 02، بتاريخ 02للمؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد

 .1021جويلية 

 ،1021 سبتمبر 10 الموافق ه2306 الحجة ذي 06 في مؤرخ 21/132 الرئاسي ومالمرس .26

 وريةللجمه الرسمية الجريدة العام، المرفق وتفويضات العمومية الصفقات تنظيم يتضمن

 .1021سبتمبر  10، بتاريخ 10 العدد الجزائرية،

، 1026يوليو  26ه، الموافق 2302شوال  22مؤرخ في  102-26المرسوم الرئاسي  .22

يوليو  22بتاريخ  30، الجريدة الرسمية عدد يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري

1026. 

 المتضمن 1022 مارس 22 الموافق ه2330 رجب 03 مؤرخ 22/20 الرئاسي المرسوم .22

 الجزائرية ةللجمهوري رسمية جريدة الانتخابات، لمراقبة المستقلة العليا الهيئة رئيس مهام إنهاء

 .1022 مارس22 بتاريخ 21 دعد
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 المتضمن 1022 مارس 22 الموافق ه2330 رجب 03 مؤرخ 22/23 الرئاسي المرسوم .22

الانتخابات،  مراقبةل المستقلة العليا الهيئة وأعضاء رئيس تعيين المتضمنة الرئاسية المراسيم إلغاء

 .1022 مارس22 بتاريخ 21 عدد الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة

ديسمبر  00الموافق  2331جمادي الأول  21مؤرخ في  331-10وم الرئاسي المرس .10

، 1010م يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 1010

 .1010ديسمبر 00بتاريخ  21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

 الأنظمة الداخلية:-2

ماي  22 الموافق 2302شعبان 03 بتاريخ الصادر الدستوري سالمجل عمل لقواعد المحدد النظام .2

 .1026يام22، بتاريخ 12 عدديدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الجر ، ال1026

 ماي 00 الموافق ه2330 شوال 12 في المؤرخ الدستوري، المجلس عمل لقواعد المحدد النظام .1

 .1022جوان 00بتاريخ  ،31 عدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة م،1022

 الجريدة 1022 أوت 11 الموافق 2302 القعدة ذو 00 المؤرخ الأمة لمجلس الداخلي النظام .0

 .1022 ،32 عدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية

صفر عام  22النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر بموجب المداولة المؤرخة في  .3

ه 2330رمضان عام  02، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في1022ة أكتوبر سن 22ه، الموافق 2332

أكتوبر  13، بتاريخ 61، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1022ماي  21الموافق 

1022 

، والمتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية، الجريدة 1000جويلية  21مؤرخة في  1000/02رقم التعليمة .1

 .1000جويلية  22، بتاريخ 122لس الشعبي الوطني، العدد الرسمية لمداولات للمج
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 القرارات والآراء:-1

يتعلق بقانون  2222غشت  10الموافق  2320محرم عام  22/ ق. ق.م.د مؤرخ في 02قرار رقم  .2
، بتاريخ 06الانتخابات، أحكام الفقه الدستوري، موقع المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 

 .2222غشت  00
 00ه الموافق 2320محرم عام  12مؤرخ في  22م د/-ق-/ق01رار المجلس الدستوري رقم ق .1

، 02م يتعلق بالقانون الأساسي للنائب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2222غشت 
 .2222غشت  00بتاريخ 

 /12/20 الموافق2321 الثاني ربيع 10مؤرخ 22د/..ق.ق.م03 رقم الدستوري المجلس قرار .0
 يعدل الذي21/20/2222 المؤرخ 22/22 القانون من 13 المادة من الثانية بالفقرة يتعلق2222
، الجريدة الرسمية قانون الانتخابات المتضمن 2222 غشت 02 المؤرخ 22/20 القانون ويتمم

 .2222أكتوبر  00، بتاريخ 10للجمهورية الجزائرية، العدد 
، الجريدة الرسمية 1022نوفمبر  10الموافق 2332وليع الأربمؤرخ  22/ق.م.د/د.ع.د/02قرار رقم  .3

 .1022ديسمبر  21، بتاريخ 22للجمهورية الجزائرية، العدد 
نوفمبر  10 الموافق 2332الأول ربيع  10مؤرخ 22/ق.م.د/د.ع.د/01قرار المجلس الدستوري رقم .1

 .1022ر ديسمب 21، بتاريخ 22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  1022
ه الموافق 2330رمضان  12مؤرخ في  22ق.م.د/ 10قرار المجلس الدستوري رقم  .6

 . موقع المجلس الدستوري.1022جويلية  03، المتعلق باستحالة إجراء انتخابات 02/06/1022

يتعلق بمراقبة  1002يوليو عام 10الموافق  2312رجب عام 02مؤرخ في20/ر.م.د/01رأي رقم .2
 2222مارس 06الموافق2302شوال 12مؤرخ في 22/02دل والمتمم للأمر رقمالقانون العضوي المع

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور.
 06/00/2222 الموافق 2322شوال 12 المؤرخ /م.دـعض .ر.أ.ق02رقم الدستوري رأي المجلس .2

، الجريدة دستورلل بالأحزاب السياسية المتعلق العضوي القانون المتضمنالأمر مطابقة  بمراقبة يتعلق
 .2222مارس  06، بتاريخ 21الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 ،1022فبراير  20 الموافق 2302 عامالأولى جمادى 16 في مؤرخ 22/ر.ق.ع/م.د/02رأي رقم .2
 صفر03 المؤرخ 22/02 العضوي للقانون المعدل العضوي القانون مطابقة بمراقبة يتعلق
 وعمله وتنظيمه الدستوري المجلس باختصاصات والمتعلق 2222ماي 00 الموافق2322عام

  للدستور.
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ماي  20 الموافق 2312عام صفر 02مؤرخ 1000/ر.ن.د/م.د/20رقم الدستوري رأي المجلس .20
دة الرسمية ، الجريللدستور الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام مطابقة بمراقبة يتعلق ،1000

 .1000يوليو  00، بتاريخ 36زائري، العدد للجمهورية الج
ه الموافق 2313ذي الحجة  23المؤرخ في  03/ ر.ق.ع/م.د/02رأي المجلس الدستوري رقم  .22

 02-22بمراقبة مدى مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر م يتعلق 1003فبراير  01
نون العضوي المتعلق المتضمن القا 2222مارس  06ه الموافق 2322شوال  12المؤرخ في 

 .1003فيفري  22، بتاريخ 2، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددبنظام للانتخابات
، المتعلق بمراقبة 1022يوليو  06ه الموافق 2301شعبان  03مؤرخ في  22/ر.م.د/2رأي رقم  .21

ه 2322صفر  03المؤرخ في  02-22القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق 
والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية  2222ماي  00الموافق 
 .1022غشت  00، بتاريخ 30عدد 

يتعلق بمراقبة  1022ديسمبر 11الموافق  2300محرم  12المؤرخ في  22/ ر.م.د/01رأي رقم  .20
لس لمجالس المنتخبة، فقه المجالقانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في ا

 الدستوري، موقع المجلس الدستوري.
 يتعلق 02/02/1021 الموافق2300صفر23 بتاريخ 21/ر.م.د/01رقم الدستوري رأي المجلس .23

 1021ينأير 21الموافق2300صفر 22 المؤرخ 21/01رقم العضوي القانون مطابقة برقابة
 م.1021يراين21بتاريخ  1عددمهورية الجزائرية، يدة الرسمية للججر ، الالمتعلق بالإعلام للدستور

 يتعلق 1021يراين 2الموافق 2300صفر 23مؤرخ21/ر.م.د/02رقم الدستوري رأي المجلس .21
للجمهورية  ، الجريدة الرسميةللدستور بالأحزاب السياسية المتعلق العضوي القانون مطابقة بمراقبة

 .1021يناير  21، بتاريخ 1الجزائري، العدد
يتعلق بمراقبة  1021يناير  02ه الموافق 2300صفر  23مؤرخ في  21/ر.م.د/01 رأي رقم .26

، 1مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد
 .1021يناير  21بتاريخ 

 22 وافقالم 2302 عام القعدة ذي 02في مؤرخ 26/ر.ق.ع/م.د/03رقم الدستوري رأي المجلس .22
 بيالشع المجلس تنظيم يحدد الذي العضوي القانون مطابقة بمراقبة يتعلق 1026 سنة غشت

جريدة ، الللدستور الحكومة وبين بينها الوظيفية العلاقات وكذا ومجلس الأمة وعملها الوطني،
 .1026أوت 12، بتاريخ 10الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
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 11 الموافق ه2302 القعدة ذي أول في المؤرخ 22.ن.د/م.د/ٍ/ر01رقم الدستوري رأي المجلس .22
ة الجريدة الرسمية للجمهوري لمجلس الأمة للدستور، الداخلي النظام بمراقبة المتعلق 1022يوليو

 م.1022 غشت 11 ل 32عددالجزائرية 
 01 الموافق 2302 القعدة ذي10في مؤرخ 22/ر.ق.ع/م.د/00رقم الدستوري رأي المجلس .22

 بعدم الدفع تطبيق وكيفيات شروط يحدد الذي العضوي القانون بمراقبة يتعلق ،1022غشت
 .01/02/1022، بتاريخ 13عدديدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جر ال للدستور، الدستورية

 يتعلق 1022غشت 01 الموافق 2302 عام القعدة ذي10في مؤرخ 22/ر.ق.ع/م.د/00رأي رقم .10
، الجريدة ستورللد الدستورية بعدم الدفع تطبيق وكيفيات لشروط المحدد العضوي القانون بمراقبة

 .1022سبتمبر  01، بتاريخ 13الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 23ه الموافق 2332محرم  23مؤرخ في  22/ر.ق.ع/م.د/02رأي المجلس الدستوري رقم  .12

ة الوطنية المستقل يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة 1022سبتمبر 
 للانتخابات للدستور.

 البيانات والتصاريح:-د
حول إيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية  16/01/1022بيان المجلس الدستوري المؤرخ  .2

مرجع سابق حيث يعود سبب رفض ملف ترشح للمترشحين السابق ذكرهما  03/02/1022ليوم 
 جمع العدد المحدد لاستمارات الترشح.على عدم استفادتهما لشروط وخاصة شرط 

 3/02/1022سة الجمهورية ليوم ابيان المجلس الدستوري حول إيداع ملفات الترشيح لانتخابات رئ .1
 www.conseil-constitutionnel.DZ     16/01/1022المؤرخ 

 .1022جوان  02ه الموافق ل 2330رمضان  12بيان المجلس الدستوري المؤرخ في  .0
www.conseil-constitutionnel.DZ 

م يتعلق بالشغور 1022أفريل  00ه الموافق 2330رجب  12تصريح المجلس الدستوري مؤرخ في  .3
 www.conseil.constitutionnel.DZالنهائي لرئاسة الجمهورية، موقع المجلس الدستوري 

 الجرائد اليومية:-ذ

 .16/21/1000بتاريخ  2063جريدة العرب الدولية، الشرق الأوسط، العدد   .2

 .11:00، الساعة 02/00/1023 يوم 13162عدد أونلاين، الشروق جريدة  .1

 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/
http://www.conseil.constitutionnel.dz/
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4. www.wikisourse.org 

5. www.Elbiled.Net 
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8. www.youtube.com 

 المراجع باللغات الأجنبية:-ثانيا

A-Les ouvrages : 

1. André Hauriou, jean Giquel et patrice Gélard, droit constitutionnel et 

institutions politiques,7e  Edition, paris 1980. 

2. Bachir yelles chaouche : le conseil constitutionnel en Algérie : du control 

de constitutionnalité a la créativité normative, office des publication 

universitaires,  alger, 1990.   

3. Ben Abbou-Kirane fatiha: droit parlementaire algérien , tome2, office des 

publications universitaires, 2009. 

4. Boussoumah Mohamed, la parenthèse des pouvoirs publics constitutionnel 

de1992 à 1998 éd / office des publications universitaires,, Alger, 2005. 

5. Elliot Bulmer, dissolution of parliament. International Institute for 

Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Second edition, 

Sweden, 2017. 

6. Fatiha benabbou-kirane : introduction au droit constitutionnel, office des 

publications universitaires 12-2015. 
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7. Hassan Zouaoui : ce les réformes constitutionnelles font au parlement 

marocain, cahier politique et droit, n°10, université Ibn Zohr, Agadir, 

Maroc 2014. 

8. Philippe Blachèr, Jean Eric Gicquel, Pascal jan : Droits et libertés 

constitutionnels, Hachette supérieur, paris, 2012. 

B-Les Articles :                                                                                                                                                 

1. Guermia Rachedi , Evolution du système politique algérien et révisions 

constitutionnelles, revue algérienne des sciences juridiques, 

économique et politiques, v.53 n 02, juin 2016. 

2. Luise favoreu, la décision de constitutionnalité, revue international de 

droit comparé, vol.38n°2, avril-juin 1986, étude de droit contemporain. 

Contribution françaises au 12e congrès international de droit comparé 

(sydney-Melbourne 18-26 Aout 1986) p.617. Sur site web : 

www.persse.fr.   

3. Ottavio quirico, le contrôle de constitutionnalité français dans le 

contexte européenne et international : une question de priorités, Jornal   

of stadies vol3, n°1, 2010. 

C-Les Thèses :  

1. Chloe Mathieu, La séparation des pouvoirs dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel, Thèse de doctorat en Droit et Science politique, Spécialité : 

Droit public, l’Université de Montpellier, décembre 2015, France.  

 D-Textes juridiques : 

Les lois constitutionnelles : 

1. la constitution française du 1958 par la loi constitutionnelle n°2008-724 

du 24 juillet 2008 de modernisation des institutions de Ve République 

J.O.R.F, 24 juillet 2008. 
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Summary: 

The principle of the supremacy of constitutional rule is considered the most 

important of the fundamental principles on which the state is based, because it 

reflects the founding will of the sovereign people, so it is supposed to be respected 

and applied by all state institutions and the components of society. However, the 

text of this principle in the constitution alone is not sufficient to establish and 

protect this rule unless it is surrounded by direct legal guarantees represented in 

the establishment of a cooperative relationship and mutual balance between 

executive and legislative branches, and the existence of a body to monitor the 

constitutionality of laws. 

Also, these direct legal guarantees may be unable to guarantee the application 

of constitutional rule in view of the regime's attachment to the principle of 

hierarchy of powers instead of their cooperation, the predominance of the 

executive branch, the absence of power activation of parliamentary control 

mechanisms, the subordination of the constitutional control body and the 

politicization of its decisions in the service of political power. This means that the 

application and respect for constitutional rule require realistic indirect guarantees, 

represented by the control of public opinion with its various legal tools, and a 

guarantee of peaceful popular resistance through the means of peaceful 

demonstration, in order to realize the principle of the supremacy of the 

constitution in theory and in practice. 

Keywords: Constitutional rule, Cooperation and control, Constitutional control, 

Public opinion, Peaceful demonstration. 
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